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   مقدِّمة  
أُعِدَّ هذا الدليل التشريعي على أساس أنَّ من مصلحة الدول ومصلحة المنشآت الصغرى   -١

ــة      ــة في الوثيق ــالنظر إلى الأســباب المبيَّن ــة  A/CN.9/WG.I/WP.107والصــغيرة والمتوســطة، ب (الوثيق
A/CN.9/WG.I/WP.92       سابقاً)، أن تنتقل هذه المنشآت إلى حيـز الاقتصـاد المـنظَّم قانونـاً أو تُنشـأ

يشـرعوا بعـد في    فيه. ويهدف هذا الدليل أيضاً إلى بيان إمكانية إقناع منظِّمي المشاريع، الـذين لم 
المــنظَّم قانونــاً إذا مــا رأوا أنَّ متطلبــات إقامــة  إقامــة منشــأة، بــأن يفعلــوا ذلــك في إطــار الاقتصــاد  

منشآتهم على نحو نظامي ليست مفرطة الأعباء. وأخيراً، أُعدت مادة هذا الـدليل علـى أسـاس أنَّ    
الوسيلة الرئيسية لـدخول أيِّ منشـأة صـغرى أو صـغيرة أو متوسـطة حيـز الاقتصـاد المـنظَّم قانونـاً          

  ة، بصرف النظر عن طبيعة المنشأة أو هيكلها القانوني.هي، في معظم الحالات، تسجيل المنشأ
في دورته الخامسـة والعشـرين علـى أن تعـدَّ الوثيقـة       )١(ولعل الفريق العامل يذكر أنه اتَّفق  -٢

A/CN.9/WG.I/WP.107      تُمـدت، جـزءاً مـن الـنص     كوثيقة تمهيديـة يقصَـد بهـا أن تشـكِّل، مـتى اع
النــهائي، وأن تــوفِّر إطــاراً شــاملاً لأعمــال الأونســيترال الحاليــة والمقبلــة بشــأن المنشــآت الصــغرى  
والصغيرة والمتوسطة لمساعدة تلك المنشآت في التغلب على الحواجز القانونية التي تواجهها خلال 

كـائز القانونيـة، ستتضـمن دلـيلين     دورة حياتها. وسيستند ذلك الإطار السياقي إلى سلسلة مـن الر 
هذا الدليل بشأن المبادئ الأساسـية للسـجل    - تشريعيين يعكف الفريق العامل حاليا على إعدادهما 

وكــذلك أيِّ  -  )٢(التجــاري والــدليل الآخــر بشــأن الكيــان المحــدود المســؤولية في إطــار الأونســيترال
آت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة. نصـــوص أخـــرى اعتمـــدتها الأونســـيترال فيمـــا يتعلـــق بالمنشـــ

حاليا المواضيع التالية باعتبارها المواضيع الرئيسـية   A/CN.9/WG.I/WP.107وباختصار، تورد الوثيقة 
  التي يقوم عليها نهج الأونسيترال في عملها المتعلق بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة:

  أهمية المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العالمي؛  (أ)  
غرى أو الصـغيرة أو المتوسـطة في   ينبغي لكل دولة أن تقرِّر ما يشكِّل المنشأة الص  (ب)  

السياق الاقتصادي الخاص بها بحيث يكون العامل المشترك هو حاجـة المنشـآت التجاريـة الأصـغر     
  والأضعف إلى المساعدة؛

على الرغم من أنَّ المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة تتفاوت تفاوتاً مـذهلاً    (ج)  
ي تعمـل فيـه وطبيعتـها العامـة، فإنهـا عـادةً مـا        من حيث حجمها وأهدافها والقطاع التجاري الـذ 

  تواجه عدداً من العقبات المشتركة؛
تحســين بيئــة الأعمــال التجاريــة يســاعد المنشــآت التجاريــة مــن جميــع الأحجــام،    (د)  

  وليس المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وحدها؛
نظَّم قانونـاً يمكـن   مشاركة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الم  (ه)  

  أن تساعدها على النجاح في تذليل العقبات التي تواجهها؛
                                                           

الوثائق الرسمية للجمعية ) وأقرته اللجنة (A/CN.9/866من الوثيقة  ٨٧حسبما اتَّفق عليه الفريق العامل (الفقرة   )١(  
  ).٢٢٢)، الفقرة A/71/17( ١٧قم العامة، الدورة الحادية والسبعون، الملحق ر

  .A/CN.9/WG.I/WP.99/Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.99انظر الوثيقتين   )٢(  
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ــل مشــاركة المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة في         (و)   ــدول أن تجع ــي لل ينبغ
  الاقتصاد المنظَّم قانوناً أمراً بسيطاً ومرغوباً فيه، وذلك بوسائل منها:

ا لمنظِّمـي المشـاريع، وكـذلك كفالـة     شرح ما تعنيـه تلـك المشـاركة وتبـيين المزاي ـ      ‘١‘  
  التواصل والتثقيف المناسبين بشأن تلك المزايا والفرص؛

ترغيــب المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة في القيــام بأنشــطتها في الاقتصــاد    ‘٢‘  
  المنظَّم قانوناً وذلك، على سبيل المثال، عن طريق توفير الحوافز لها من أجل القيام بذلك؛

 دخول المنشآت الصغرى والصـغيرة والمتوسـطة في الاقتصـاد المـنظَّم قانونـاً      تيسير  ‘٣‘  
  عن طريق اشتراع قوانين من أجل ما يلي:

تيســير اســتحداث وتشــغيل أشــكال قانونيــة بســيطة ومرنــة معتــرف بهــا    -أ    
  )٣(قانوناً تلبي احتياجات المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة؛

المنشـــآت التجاريـــة ميســـور المنـــال وســـهلاً كفالـــة أن يكـــون تســـجيل   -ب    
  ومبسَّطاً.

وفي ضــوء ذلــك النــهج العــام، ومــن أجــل تشــجيع منظِّمــي المشــاريع علــى إقامــة منشــآتهم     -٣
والقيام بأنشطتهم ضمن إطار الاقتصاد المـنظَّم قانونـاً، لعـلَّ الـدول تـودُّ أن تتخـذ خطـوات لترشـيد         

اريـة. ويُقصَـد بالتوصـيات الـواردة في هـذا الـدليل       وتبسيط نظامهـا الخـاص بتسـجيل المنشـآت التج    
التشــريعي أن تنفِّــذها الــدول الــتي هــي بصــدد إصــلاح أو تحســين نظــام تســجيل المنشــآت التجاريــة  
لديها. وعلاوة على ذلك، وكما ذُكر أعلاه، يعتمد هذا الدليل النهج القائل بأنه لمَّـا كـان تسـجيل    

التي من خلالها يمكن للمنشآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة    المنشآت التجارية هو القناة الرئيسية 
أن تصــبح مرئيـــة في الاقتصـــاد المـــنظَّم قانونـــاً وقــادرة علـــى الوصـــول إلى الـــبرامج الـــتي ترمـــي إلى   

تسـجيل أنـواع معيَّنـة دون غيرهـا مـن       اشـتراط مساعدتها، فإنَّ السجل التجاري يُفترض أن يواصل 
الأعمال التجاريـة، بيـد أنـه ينبغـي أن يمكِّـن جميـع المنشـآت التجاريـة مـن التسـجيل. وعـلاوة علـى             
ذلك، فإنَّ مما يمكن توقُّعه ألاَّ يقتصـر مفعـول التحسـينات العامـة الـتي تُدخِلـها الدولـة علـى نظامهـا          

الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة فحسـب، بـل أن      الخاص بتسجيل المنشآت علـى مسـاعدة المنشـآت    
يمتد إلى المنشآت كافة أيا كان حجمها، بمـا فيهـا تلـك العاملـة أصـلاً ضـمن إطـار الاقتصـاد المـنظَّم          
قانونـاً. ومـن شـأن تســريع وتبسـيط إجـراءات تسـجيل المنشــآت أن يسـاعد علـى تكـوين المنشــآت          

الأسباب، أصبح تبسيط تسجيل المنشـآت أحـد أبـرز    وتشغيلها ضمن الاقتصاد المنظَّم قانوناً. ولهذه 
الإصلاحات التي تُقْدِمُ عليها الدول في جميع المناطق وعلى جميع مستويات النمو. وقد تمخَّض هـذا  
التوجه عن عدة ممارسات فضلى لها سمات مشتركة بين أفضل الاقتصـادات أداءً. ولمسـاعدة الـدول    

سجيل المنشآت بحيث تأخذ في الاعتبار الاحتياجـات الخاصـة   الراغبة في إصلاح إجراءاتها الخاصة بت
ــدة إضــافية لتبســيط       للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، أو في مجــرَّد اعتمــاد ممارســات جيِّ

                                                           
يعكف الفريق العامل حاليا على إعداد مشروع دليل تشريعي يرمي إلى تحقيق هذا الهدف، انظر الوثيقتين   )٣(  

A/CN.9/WG.I/WP.99 وA/CN.9/WG.I/WP.99/Add.1. 
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الإجراءات القائمة، يُحدِّد هذا الدليل المبـادئ الرئيسـية والممارسـات الفضـلى فيمـا يتعلـق بتسـجيل        
  ات اللازمة.المنشآت وكيفية إنجاز الإصلاح

ومتابعة للمناقشة في الفريق العامل والقرارات التي اتُّخذت في دورته الخامسـة والعشـرين     -٤
أعـدت الأمانـة    )٤()،٢٠١٦) والسادسـة والعشـرين (نيسـان/أبريل    ٢٠١٥(تشرين الأول/أكتوبر 

ــدليل التشــريعي (   ــة لمشــروع ال ــة  A/CN.9/WG.I/WP.101صــيغة مجمع )، تناولــت المســائل القانوني
والتكنولوجية والإدارية والتشغيلية المتعلقة باستحداث وإعمـال نظـام لتسـجيل المنشـآت. ويـدمج      

) Add.2و Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.93هــــذا المشــــروع في نــــص واحــــد مشــــروع التعليــــق ( 
) اللـــذين نظـــر فيهمـــا الفريـــق العامـــل في دورتيـــه  Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.96والتوصـــيات (

  الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين. 
) في ٢٠١٧ونظــر الفريــق العامــل أثنــاء دورتــه الثامنــة والعشــرين (المعقــودة في أيار/مــايو    -٥

 ٩ )، فيما عدا القسـم التمهيـدي ومشـروع التوصـية    A/CN.9/WG.I/WP.101ذلك النص المدمج (
علـى العـودة إلى    )٥(("الوظائف الأساسية للسجلات التجارية") والتعليـق ذي الصـلة بهـا، إذ اتَّفـق    

النظر فيهم في دورة مقبلة. وقد أُدرِجت التعديلات على ذلك النص الناتجة عن مداولات الفريـق  
العامــل أثنــاء تلــك الــدورة في هــذا المشــروع المــنقَّح للــدليل التشــريعي؛ وتــرد في حواشــي الــنص     

نــة تعــديلات إرشــادات بشــأن التنقيحــات الــتي أُدخِلــت عليــه. وإضــافة إلى ذلــك، أدخلــت الأما   
تحريرية لازمة لتحقيق اتساق النص وانسـجامه. ووفقـاً للقـرارات الـتي اتَّخـذها الفريـق العامـل في        
دورته الثامنـة والعشـرين، غـيرت الأمانـة أيضـاً في بعـض الحـالات ترتيـب التوصـيات والتعليقـات           

  إليها تبعاً لذلك.ذات الصلة بها؛ وأُعيد ترقيم التوصيات تتابعيا وعُدِّلت الإحالات المرجعية 
    

   الغرض من هذا الدليل  -ألف  
الســجلات التجاريــة هــي كيانــات عموميــة تُنشــأ بمقتضــى القــانون وتتــولى تــدوين وتحــديث       - ٦

المعلومات عـن المنشـآت الجديـدة والموجـودة العاملـة في نطـاق ولايـة السـجل، سـواء عنـد إنشـاء تلـك             
ولا تتيح هذه العمليـة لتلـك المنشـآت الوفـاء بالتزاماتهـا بمقتضـى        )٦(المنشآت أو على مدى دورة حياتها.

الإطار القانوني والتنظيمي الداخلي المنطبق عليها فحسب، بل تمكِّنها كـذلك مـن المشـاركة الكاملـة في     
الاقتصاد المنظَّم قانونـاً، بمـا يشـمل تمكينـها مـن الاسـتفادة مـن خـدمات قانونيـة وماليـة ودعـم في مجـال             

ت على نحو غير متاح للمنشآت التجارية غير المسـجَّلة. كمـا أنَّ قيـام السـجل التجـاري بحفـظ       السياسا
تلك المعلومات وإتاحتها على النحو المناسب يمكِّـن عامـة النـاس مـن الاطـلاع علـى المعلومـات المتعلقـة         

دُّ مـن المخـاطر   بالمنشآت، مما ييسِّر البحث عن شركاء تجاريين أو زبائن أو مصـادر تمويـل محـتملين ويح ـ   

                                                           
  . A/CN.9/866من الوثيقة  ٥١، والفقرة A/CN.9/860من الوثيقة  ٧٣انظر الفقرة   )٤(  
من  ٨٢والفقرة  A/CN.9/900من الوثيقة  ٤٦اتَّفق الفريق العامل على ذلك في دورته الثامنة والعشرين (الفقرة   )٥(  

  ). A/CN.9/860الوثيقة 
 L. Klapper, R. Amit, M. F. Guillén, J. M. Quesada, Entrepreneurship and Firm Formation Acrossانظر   )٦(  

Countries, 2007, page 8.  
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ومــن ثمَّ، يمكــن للســجل التجــاري، مــن خــلال أداء  )٧(المقترنــة بالــدخول في شــراكات تجاريــة جديــدة.
وظائفه، أن يقـوم بـدور رئيسـي في التنميـة الاقتصـادية للدولـة. وإضـافة إلى ذلـك، لمـا كانـت المنشـآت            

جــة متزايــدة أنشــطتها خــارج التجاريــة، بمــا فيهــا المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، توسِّــع بدر 
الحدود الوطنية، فإنه يمكن للسجلات التي تؤدي مهامها بكفاءة أن تضطلع بـدور مهـم في سـياق عـابر     

من خلال تيسير حصول المستعملين المهتمين من الولايات القضائية الأجنبية على المعلومات  )٨(للحدود
الأمر الذي يحـد كـثيراً مـن المخـاطر الـتي تنطـوي        )٩(أدناه)، ١٩٦و ١٩٥التجارية (انظر أيضاً الفقرتين 

 عليها المعاملات والعقود.

وتختلف نُظُم تسـجيل المنشـآت اختلافـاً كـبيراً عـبر الـدول والمنـاطق، ولكـن يـربط بينـها             -٧
جميعاً عامل مشترك يتمثل في أنَّ الإلزام بالتسجيل يسري على كل المنشآت، أيـا كـان حجمهـا،    

قانونية المنطبقة عليها بمقتضى القانون الداخلي. وغالبـاً مـا تكـون نُهُـج إصـلاح      تبعاً للمتطلبات ال
نظم تسجيل المنشآت "حياديـة" مـن حيـث اسـتهدافها تحسـين عمـل السـجلات دون تفريـق بـين          
المنشــآت الضــخمة والكيانــات التجاريــة الأصــغر بكــثير. غــير أنَّ الشــواهد تــدل علــى أنَّ هيكلــة   

لسـمات معيَّنـة يجعلانهـا أقـرب إلى تسـهيل تسـجيل المنشـآت الصـغرى          السجلات وإعمالهـا وفقـاً  
والصغيرة والمتوسطة ويزيدان من كفاءة عملها لخدمة المنشآت من جميع الأحجام. وتتجسد هذه 

  السمات كتوصيات في هذا الدليل التشريعي.
لاحات الـتي  وقد انتُفع في هذا الدليل التشريعي بالدروس المستفادة من خلال موجـة الإص ـ   -٨

ومن  )١٠(في شتى الاقتصادات المتقدِّمة والنامية. ٢٠٠٠أُدخلت على نُظُم تسجيل المنشآت منذ عام 
خلال هذا النهج، لا يعتزم الدليل تيسـير كفـاءة نُظُـم تسـجيل المنشـآت المحليـة فحسـب، بـل يرمـي          

ة بغية تيسير وصول جميع أيضاً إلى تعزيز التعاون بين السجلات في مختلف الولايات القضائية الوطني
المســتعملين المهــتمين عــبر الحــدود إلى الســجلات. ويســهم تعزيــز البعــد العــابر للحــدود للتســجيل     
التجاري في تعزيز الشفافية واليقين القانوني في الاقتصاد، ويخفـض إلى حـد كـبير تكـاليف المنشـآت      

  )١١(ناه).أد ١٩٦و ١٩٥العاملة خارج حدودها الوطنية (انظر أيضاً الفقرتين 
ويؤيد هذا الدليل الرأي القائل بأنَّ من شأن الانتقال إلى نظام تسجيل إلكتـروني أو مخـتلط     -٩

(أي ورقي وإلكتروني)، وتوفير خدمات التسجيل والخدمات اللاحقة له مجاناً أو بتكلفة منخفضـة،  
تشـجيع   وجمع وحفظ المعلومات العالية الجودة بشأن المنشآت المسجَّلة، أن يسهم إسهاماً كـبيراً في 

تســجيل المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة. ومــن المهــم أيضــاً الإشــارة إلى أنَّ إنشــاء مجمــع    
خدمات من أجل التسجيل التجاري والتسجيل لدى السلطات الأخرى، مثـل السـلطات الضـريبية    

                                                           
  ، World Bank and International Finance Corporation, Doing Business, 2015, page 47انظر   )٧(  

  .A/CN.9/WG.I/WP.92من الوثيقة  ٣٥والفقرة 
  ,European Commission, Green Paper, The interconnection of business registersانظر   )٨(  

4 November 2009, page 2.  
  )٩(  Council of the European Union, Council conclusions on the interconnection of business registers,  

25 May 2010. 

  . A/CN.9/WG.I/WP.85من الوثيقة  ٨طِّلاع على مزيد من التفاصيل، انظر الفقرة للا  )١٠(  
  أعلاه.  ٨من المرجع المذكور في الحاشية  وما يليها ٢انظر الصفحة   )١١(  
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ــة       ــر التســجيل علــى نحــو كــبير، ولا ســيما في حال ــة ومــا شــابه، ييسِّ وهيئــات الخــدمات الاجتماعي
نشآت الصغرى والصغيرة والمتوسـطة، ويمكـن توقُّـع أن يكـون لـه أثـر هـام علـى تـرجيح إمكانيـة           الم

دخولها الاقتصاد المنظَّم قانوناً. وفي هذا الصدد، ينبغي الإشـارة إلى أنَّ تعـبيريْ "السـجل التجـاري"     
ع و"مجمــع الخــدمات" (أي "الجهــة الواحــدة لتســجيل المنشــآت") علــى النحــو المســتخدم في مشــرو 

الــدليل هــذا لــيس المقصــود بهمــا أن يعــامَلا كمتــرادفين. فعنــدما تشــير هــذه النصــوص إلى "الســجل 
التجاري"، يُقصد بذلك النظام المعني بتلقِّـي معلومـات معيَّنـة عـن الكيانـات التجاريـة وتخـزين هـذه         

هـو يشـير   المعلومات وإتاحة الوصول إليها لعامة الناس. وعندما يُستخدم تعـبير "مجمـع خـدمات"، ف   
ــة أن تســتخدمها لا لكــي       ــة، يمكــن للمنشــأة التجاري ــة أو إلكتروني إلى نقطــة دخــول واحــدة، مادي
تتسجَّل كمنشأة في الاقتصاد المنظَّم قانوناً فحسب، ولكن أيضاً لكي تصل إلى جميـع مـا يوجـد في    

 ذلـك، علـى   الدولة من وظائف تنظيمية أخرى تتعلق ببدء نشاط المنشأة التجارية وتشـغيلها، بمـا في  
  سبيل المثال، التسجيل للأغراض الضريبية والخدمات الاجتماعية المرتبطة بتشغيل المنشأة. 

واســتُفيد في هــذه النصــوص مــن أدوات متنوعــة أعــدتها المنظمــات الدوليــة الــتي دعمــت      -١٠
 عمليات إصلاح مشابهة، خصوصاً في الاقتصادات النامية والمتوسطة الدخل. كما رُجِـع فيهـا إلى  
بيانات أتيحت من خلال أنشطة الشبكات الدوليـة للسـجلات التجاريـة الـتي تقـوم، ضـمن جملـة        
أنشطة أخرى، باستقصاء ومقارنة ممارسات السجلات المنتسبة إليها في مختلف دول العـالم. ومـن   

  المصادر الرئيسية التي استُخدمت في إعداد مشروع الدليل التشريعي هذا ما يلي:
  -   How Many Stops in a One-Stop Shop? (Investment Climate, World Bank 

Group, 2009)  
   - Outsourcing of business registration activities, lessons from experience 

(Investment Climate Advisory Services, World Bank Group, 2010)  
   -  Innovative Solutions for Business Entry Reforms: A Global Analysis (Investment 

Climate, World Bank Group, 2012)  
   -  Reforming Business Registration: A Toolkit for the Practitioners (Investment 

Climate, World Bank Group, 2013) 

  -  The annual International Business Registers Report   لسـجلات  (من إعـداد منتـدى ا
) ســابقاً، ورابطــة أمنــاء الســجلات في أمريكــا اللاتينيــة      ECRFالتجاريــة الأوروبيــة ( 

ــي ( ــدى ســجلات الشــركات (  ASORLACوالكاريبـ ــدى الســجلات  CRF)، ومنت )، ومنت
  )١٢() حاليا)IACA)، والرابطة الدولية لمديري الشؤون التجارية (ECRFالتجارية الأوروبية (

                                                           
)؛ ASORLACالسجلات في أمريكا اللاتينية والكاريبـي (أعدت التقرير منظمات السجلات التالية: رابطة أمناء   )١٢(  

)؛ والرابطة الدولية لمديري ECRF)؛ ومنتدى السجلات التجارية الأوروبية (CRFومنتدى سجلات الشركات (
  ). وتضم هذه المنظمات مسؤولين في سجلات الدول من مختلف أرجاء العالم.IACAالشؤون التجارية (
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 Business Facilitationلبرنامج تيسير الأعمال التجارية "الموقع الشبكي   -  

Programme(الذي أنشأه الأونكتاد) ")١٣(
  

  -  Guide to the International Business Registers Surveys 2016  دليل متاح في)
  )http://www.ecrforum.org: التاليالموقع 

  -  [...]  
لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن يلاحــظ أنــه لــن يُشــار في الــنص النــهائي إلى هــذه المصــادر وإنمــا إلى [

  ]المنظمات الدولية التي أعدتها
ــم التســجيل         -١١ ــدول المهتمــة بإصــلاح أو تحســين نُظُ ــهٌ إلى ال ــدليل التشــريعي هــذا موجَّ وال

المهـتمين أو المشـاركين بنشـاط في     التجاري لديها، بما في ذلك جميع أصحاب المصلحة في الدولـة 
تصميم السجلات التجارية وتشغيلها، وكذلك إلى مـن قـد يتـأثرون أو يهتمـون بإنشـاء وتشـغيل       

  سجل تجاري، مثل:
  مقرِّري السياسات؛  (أ) 
مصـــمِّمي نظـــم الســـجلات، بمـــن فـــيهم الموظفـــون التقنيـــون المكلَّفـــون بإعـــداد   (ب) 

  احتياجاتها من المعدَّات والبرامجيات؛مواصفات تصاميم السجلات وتلبية 
  مديري السجلات وموظفيها؛  (ج) 
زبائن السجلات، بمن فيهم رجـال الأعمـال والمسـتهلكون والـدائنون، وكـذلك        (د) 

  عامة الناس وكل من يكون له مصلحة في حسن أداء السجل التجاري؛
  شأةٍ ما؛وكالات الائتمان وسائر الكيانات التي تقدِّم ائتماناً لمن (ه) 
  الممارسون؛  جميع الأوساط القانونية، بما فيها الأكاديميون والقضاة والمحكَّمون والمحامون  (و) 
جميع الجهات المنخرطة في إصلاح قوانين الشركات وتقـديم المسـاعدة التقنيـة في      (ز)  

ف الإنمائيـة  مجال تبسيط تسجيل المنشآت، مثل المنظمات الدولية والجهات المانحة الثنائيـة والمصـار  
  المتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال تسجيل المنشآت.

ويستخدم هذا الدليل مصطلحات قانونية محايدة بحيث يتيسر مواءمة توصياته مع ما هـو    -١٢
متَّبَع في الدول المختلفة من تقاليد قانونيـة وأسـاليب صـياغية متنوعـة. كمـا يتَّبـع مشـروع الـدليل         

لتشريعي هذا نهجـاً مرنـاً، ممـا يتـيح تنفيـذ توصـياته علـى نحـو يتوافـق مـع أعـراف الصـياغة المحليـة              ا
والسياسات التشريعية المحلية فيما يخص البـت في ماهيـة القواعـد الـتي يجـب أن تُـدرج في التشـريع        

هــا مــن الرئيســي وتلــك الــتي يمكــن تركهــا للــوائح التنظيميــة الفرعيــة أو للقواعــد الوزاريــة أو غير 
  القواعد الإدارية.

    

                                                           
  .http://businessfacilitation.org/index.htmlالأمم المتحدة للتجارة والتنمية. انظر الأونكتاد هو مؤتمر   )١٣(  
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   المصطلحات  -باء  
توضِّح هذه الفقرة معـاني واسـتخدامات بعـض التعـابير الـتي يتكـرر ورودهـا في مشـروع           -١٣

الدليل التشريعي هذا. ويُشار إلى أنه عنـد اسـتخدام تعـابير مثـل الحسـابات السـنوية والتصـريحات        
البحث أو التسجيل أو الاستمارات الأخـرى  الدورية والمستندات والاستمارات (مثل استمارات 

المعــدة لطلــب خــدمات الســجل) والإشــعارات والإخطــارات والمــواد الكتابيــة، فالمقصــود هــو أن  
تنطبق على الشكلين الورقي والإلكتروني، ما لم يُشر إلى خلاف ذلك في الـنص. وتـرد فيمـا يلـي     

 :التعابير الأكثر استخداما في مشروع الدليل التشريعي هذا

: يُقصد بهذا التعبير المعلومات المالية بشأن الأنشطة التجارية الـتي تُعَـدُّ   الحسابات السنوية  -   
   )١٤(في نهاية السنة المالية للمنشأة التجارية (انظر "التصريحات الدورية").

: يُقصد بهذا التعبير كيان يمارس الأعمال التجارية في موقع جديد إمـا ضـمن   الفرع  -  
القضائية التي أنشئ فيها أو في ولاية قضـائية أخـرى علـى الصـعيد المحلـي أو      الولاية 

عبر الحـدود. والفـرع لـيس تابعـاً ولـيس لـه شخصـية اعتباريـة مسـتقلة عـن المنشـأة            
  )١٥(الأصلية أو الرئيسية.

  )١٦(: يُقصد بهذا التعبير اسم مسجَّل نيابة عن منشأة تجارية.الاسم التجاري  -   
: يُقصـد بهـذا التعـبير النظـام الـذي تنشـئه       نظام تسجيل المنشـآت  أو التجاري السجل  -  

الدولة لكـي يتلقـى معلومـات معيَّنـة عـن المنشـآت التجاريـة ويخـزن تلـك المعلومـات           
  ويتيح الوصول إليها لعامة الناس.

يبــيَّن في الســجل أنَّ المنشــأة المعنيــة لم تعــد   : يُقصــد بهــذا التعــبير أنإلغــاء التســجيل  -  
  فيه. مسجَّلة

: يُقصد بهذا التعبير بيانـات في شـكل إلكتـروني مدرجـة في رسـالة      التوقيع الإلكتروني  -  
بيانــات أو مضــافة إليهــا أو مرتبطــة بهــا منطقيــا، يجــوز أن تُســتخدم لتعــيين هويــة         

بالنسبة إلى رسالة البيانـات، ولبيـان موافقـة الموقِّـع علـى المعلومـات الـواردة في         الموقِّع
  )١٧(نات.رسالة البيا

: يُستخدم هذا التعبير للإشارة إلى القانون المنطبـق في الدولـة المشـترعة والمقصـود     القانون  -   
منه أن يتضمن القواعد الخاصـة المعتمـدة لإنشـاء السـجل التجـاري (سـواء كانـت هـذه         
القواعد موجودة في التشـريعات أو في اللـوائح التنظيميـة الإداريـة أو المبـادئ التوجيهيـة،       

من المرفق) والمجموعة الأوسع نطاقـاً للقـوانين المحليـة الـتي قـد تكـون ذات        ١الفقرة  انظر

                                                           
  .Guide to the International Business Registers Surveys 2016, page 2انظر   )١٤(  
  )، The International Business Registers Report( ٢٠١٥انظر التقرير الدولي للسجلات التجارية لعام   )١٥(  

  .٤٣الصفحة 
  أعلاه. ١٤انظر المرجع المذكور في الحاشية   )١٦(  
  ).٢٠٠١من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية ( ٢انظر المادة   )١٧(  
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صلة بالمسائل المتعلقة بالسجل التجاري ولكنها تندرج خارج إطار القواعد المحدَّدة الـتي  
  )١٨(تنشئ السجل التجاري.

يجــري في دولــة  : يُقصَــد بهــذا التعــبير النشــاط الاقتصــادي الــذي الاقتصــاد المــنظَّم قانونــاً  -   
ضمن إطار النظام القانوني والتنظيمي الـذي أنشـأته مـن أجـل تنظـيم هـذه الأنشـطة.          ما
يتضــمن الاقتصــاد المــنظَّم قانونــاً النشــاط التجــاري الــذي يُضــطلع بــه خــارج ذلــك     ولا

الإطار (والذي يُشار إليه في بعض الأحيان باسـم "الاقتصـاد غـير المـنظَّم")، كمـا أنـه لا       
  جارة بالسلع والخدمات غير المشروعة. يتضمن الت

: يُقصَد بهذا التعـبير المنشـآت الصـغرى والصـغيرة     المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة  -   
والمتوســطة حســب تعريفهــا وفقــاً للمعــايير الــتي تضــعها الســلطة الحكوميــة المختصــة في   

  قوانين الدولة التي تضطلع بإصلاحات لنظام تسجيل المنشآت.
: يُقصد بهذا التعبير مكتب مادي أو جهة واحدة على منصة إلكترونيـة  مَجْمَع الخدمات  -   

أو مؤسسة لتأديـة وظـائف متعـددة تتعلـق بتسـجيل منشـأة في السـجل التجـاري ولـدى          
ســـائر الهيئـــات الحكوميـــة (مثـــل ســـلطات الضـــرائب وهيئـــات الخـــدمات الاجتماعيـــة  

زم لكي تعمل المنشأة في الاقتصـاد المـنظَّم   وصندوق المعاشات التقاعدية) على النحو اللا
  قانوناً.

: يُقصَد بهذا التعبير بيانٌ دوري يُقـدَّم سـنويا أو علـى فتـرات أخـرى      التصريحات الدورية  -   
محدَّدة ويتضـمن معلومـات أساسـية عـن تركيبـة المنشـأة وأنشـطتها ووضـعها المـالي وقـد           

المنطبـق (انظـر     السلطة المعنية، رهناً بالقانونيُشترط على المنشآت المسجَّلة أن تقدِّمه إلى 
  "الحسابات السنوية").

: يُقصَد بهذا التعبير جميع المعلومات التي يتعيَّن الحفاظ علـى سـريتها وفقـاً    البيانات المحمية  -   
  لقانون الدولة المشترعة المنطبق.

ــة الــتي تُ  المنشــأة المســجَّلة  -    ــا في الســجل  : يُقصــد بهــذا التعــبير المنشــأة التجاري ســجَّل رسمي
  التجاري عقب تقديم طلب تسجيل فيه.

: يُقصــد بهــذا التعــبير المعلومــات المقدَّمــة إلى الســجل، بمــا في ذلــك    المعلومــات المســجَّلة  -   
  البيانات المحمية والمعلومات التي ستُتاح علناً. 

ــاري الــذي   صــاحب التســجيل  -    يقــدِّم  : يُقصــد بهــذا التعــبير الشــخص الطبيعــي أو الاعتب
  الاستمارة المقرَّرة وأيَّ مستندات إضافية إلى سجل تجاري.

: يُقصد بهذا التعبير الشخص المعيَّن بمقتضى القانون الـداخلي لكـي يشـرف    أمين السجل  -   
   )١٩(على عمل السجل ويدير شؤونه.

                                                           
من  ٢١يجسِّد هذا النهج اقتراح الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين استخدام مصطلح "القانون" (الفقرة   )١٨(  
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: يُقصد بهذا التعبير تدوين المعلومات المطلوبـة بمقتضـى القـانون الـداخلي في     التسجيل  -  
  قيود السجل التجاري. 

: يكون نظام التسجيل التجاري وما يحتويه من معلومات "موثوقاً" عندما تكـون  موثوق  -   
من البيانات المسجَّلة فيه ذات نوعية جيدة وعندما يمكن أن يُنظَر إلى النظام نظرة إيجابية 

حيث الأداء. وتعبير "موثوق" ليس معياراً قانونيا، ولا يشير إلى ما إذا كانت المعلومـات  
  )٢٠(ملزِمة قانوناً للسجل أو صاحب التسجيل أو المنشأة المسجَّلة أو الأطراف الثالثة.

  : يُقصد بهذا التعبير المنشأة غير المدرجة في السجل التجاري.المنشأة غير المسجَّلة  -   
: يُقصــد بهــذا التعــبير مجموعــة مــن الحــروف والأرقــام تُخصَّــص مــرة دِّد الهويــة الفريــدمحــ  -   

  واحدة فقط للمنشأة وتُستخدَم باتساق من جانب الهيئات العمومية للدولة المعنية. 
    

   الاعتبارات المتعلقة بالصياغة التشريعية  -جيم  
الـدليل التشـريعي أن تنظـر فيمـا إذا كـان      ينبغي للدول التي تنفِّذ المبـادئ الـواردة في هـذا      -١٤

يتعين عليها إدراجها في قانون، أَم في لائحة تنظيمية فرعيـة، أَم في توجيهـات إداريـة، أَم في أكثـر     
من واحد من تلك النصوص. ويرجع أمر البت في هذه المسألة إلى الدول المشترعة وفقاً لأعرافهـا  

تجدر الإشـارة إلى أنَّ هـذا الـدليل لا يميِّـز بـين تلـك        الخاصة بصياغة التشريعات. وفي هذا الصدد،
المفاهيم ويستخدم المصطلح العـام "قـانون" الدولـة المشـترعة. وكمـا أشـير إليـه في القسـم الخـاص          
بالمصطلحات، يُقصَد بهذا المصـطلح أن يشـير إلى القواعـد الـتي تعتمـدها الدولـة المشـترعة لإنشـاء         

الداخلية بالمعنى الأعم الـتي تخـص المسـائل المتعلقـة بتسـجيل       السجل التجاري وأحكام التشريعات
 )٢١(المنشآت التجارية أو تمسها بشكل ما.

    
    عملية الإصلاح  -دال  

عادةً ما يتطلب ترشيد عملية تسجيل المنشـآت، بغيـة تحقيـق الهـدف الرئيسـي المتمثـل في         -١٥
(سـواء لأصـحاب التسـجيل أو    جعلها أبسط وأنجع من حيـث الوقـت والتكلفـة وأيسـر اسـتعمالاً      

لأصــحاب المصــلحة الــذين يبحثــون في الســجل)، إجــراء إصــلاحات تتنــاول الإطــار القــانوني          
والمؤسسي للدولة المشترعة. وقـد يلـزم أيضـاً إصـلاح إجـراءات تسـيير الأعمـال الـتي تـدعم نظـام           

تلـف النـهج   التسجيل. وفي بعض الأحيان، يلزم إجراء إصلاحات في جميع هذه المجـالات. وقـد يخ  
                                                           

" و"السلطة المعيَّنة" في طلب الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين إلى الأمانة أن توضِّح الفرق بين "السلطة  )١٩(  
)؛ وعوضاً عن ذلك، اقتُرِح استخدام المصطلح المعرَّف A/CN.9/900من الوثيقة  ٤٠الدليل التشريعي (الفقرة 

   "أمين السجل" كوسيلة لتوضيح هذين المفهومين.
الأمانة ) على أن تعدل A/CN.9/900من الوثيقة  ٣٣و ٣٢والعشرين (الفقرتان اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة   )٢٠(  

ن تكفل استخدام وأ)، A/CN.9/WG.I/WP.101الوثيقة  من ١٢(الفقرة  ١٣تعريف تعبير "موثوق" الوارد في الفقرة 
أدناه والحاشية  ٣٥نحو متَّسق في النص. ولهذه الغاية، عدَّلت الأمانة هذا التعريف (انظر أيضاً الفقرة المصطلح على 

٤٠ .(  
من  ٢١تجسِّد هذه الفقرة اقتراح الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين استخدام مصطلح "قانون" (الفقرة   )٢١(  

  .)A/CN.9/900الوثيقة 
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المتَّبع في هذه الإصـلاحات اختلافـاً كـبيراً بـين الـدول نظـراً لتـأثر تصـميم نظـام التسـجيل وسماتـه            
بمســتوى تطــور الدولــة وأولوياتهــا وإطارهــا القــانوني. غــير أنَّ هنــاك عــدة مســائل مشــتركة ينبغــي 

ر عمـا قـد   للدول أن تنظر فيها وعدة خطوات إصـلاحية متشـابهة يوصـى باتخاذهـا، بصـرف النظ ـ     
 يوجد من اختلافات بين الولايات القضائية. وتُبحث هذه المسائل في الأبواب الواردة أدناه.

    
    محفِّزات الإصلاح  - ١  

إنَّ إصلاح نظام تسجيل المنشآت هو عملية متعددة الأوجه تعالج مختلف جوانـب جهـاز     -١٦
المصـلحة وفهمـاً وافيـاً لأحـوال     الدولة؛ ويتطلب تنفيذها مشاركة طائفة واسعة من الجهات ذات 

ــتعمليه     ــادية، وكـــذلك للاحتياجـــات العمليـــة لمـــوظفي الســـجل ومُسـ الدولـــة القانونيـــة والاقتصـ
المستهدفين. ولكي يكون الإصـلاح ناجحـاً، يجـب أن يكـون مـدفوعاً بالحاجـة إلى تحسـين تطـور         

ع لتطـوير القطـاع   القطاع الخاص، ولذلك يُنصَح بأن يكون هذا الإصلاح جزءاً من برنـامج أوس ـ 
ومن ثمَّ، يلزم فهـم أهميـة تسـجيل المنشـآت في سـياق سـائر        )٢٢(الخاص أو لتحديث القطاع العام.

التحديات الخاصة ببيئة الأعمال وفهم علاقته بسائر الإصـلاحات المحتملـة. وسـوف يتطلـب هـذا      
يــة لتنفيــذ برنــامج التحليــل، كخطــوة تمهيديــة بالغــة الأهميــة، التأكــد مــن أنَّ الظــروف المحليــة مؤات 

للإصلاح التجاري، ومن وجود محفِّزات لتنفيذ هذا الإصلاح، ومن وجود تأييد لتلك المبـادرات  
 داخل الحكومة والقطاع الخاص قبل الشروع في أيِّ مسعىً إصلاحي. 

    
   أهمية وجود نَصيرٍ للإصلاح  (أ) 

العليــا في الدولــة أهميــة  إنَّ لوجــود دعــم أو حــتى قيــادةٍ مــن جانــب المســتويات الحكوميــة   -١٧
أساسية لنجاح عملية الإصلاح. فمن شأن مشاركة الوزارات الحكومية المعنية والقيادة السياسـية  
في المجهود الإصلاحي أن تسهِّل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الخطوات اللازمة. وقـد يكـون   

، أو في اتخاذ القـرارات وتنفيـذها، أو   لهذا الأمر أهمية خاصة في تسهيل الحصول على الموارد المالية
عندما يلزم نقل وظائف السجل التجاري من أحد فروع الحكومة إلى فرع آخر، أو إسـناد تلـك   

 )٢٣(الوظائف لجهات خارجية.
    

   اللجنة التوجيهية  (ب) 
ــد ينشــأ مــن           -١٨ ــا ق ــة الإصــلاح ومعالجــة م ــومي لعملي ــى الســير الي مــن أجــل الإشــراف عل

بإنشــاء لجنــة توجيهيــة تتــولى مســاعدة ممثــل الدولــة أو الهيئــة الــتي تقــود عمليــة   مصــاعب، يُنصــح 
الإصلاح. وينبغي أن تضم هذه اللجنة، إلى جانب خبراء ذوي دراية فنية بـالنواحي التكنولوجيـة   
والقانونية والإداريـة، ممـثلين للقطـاعين العـام والخـاص، كمـا ينبغـي أن تضـم مجموعـة واسـعة مـن            

ــذين يمكنــهم تمثيــل منظــورات المســتعملين المســتهدَفين.      أصــحاب المصــلحة، بمــن فــيهم أولئــك ال
                                                           

  .A. Mikhnev, Building the capacity for business registration reform, 2005, page 16انظر   )٢٢(  
 :Investment Climate (World Bank Group), Reforming Business Registrationللاطّلاع على مرجع آخر، انظر   )٢٣(  

A Toolkit for the Practitioners, 2013, page 23 .  
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يلزم دائماً إنشاء لجنة من هذا القبيل، فقد يكون بالإمكان استخدام آليات قائمة؛ ويتعين  لا وقد
 )٢٤(على أيِّ حال تفادي الإكثار من اللجان، لأنه يُضعف أثرها الإجمالي.

وتُظهِر التجربة ضرورة أن يكـون للجنـة التوجيهيـة وظـائف محـددة بوضـوح وأن تكـون          -١٩
خاضعة للمساءلة؛ ويُستصوب أن يكون هيكلها الأولي صغيراً ثم تنمـو تـدريجيا مـع تزايـد الـزخم      
والدعم المقدم من أصـحاب المصـلحة. وعلـى الـرغم مـن ارتبـاط اللجنـة بالهيئـة الحكوميـة الرفيعـة           

 تقــود الإصــلاح وتناصــره، ينبغــي لهــا أن تعمــل بشــفافية وباســتقلالية عــن الســلطة   المســتوى الــتي
التنفيذية. ففي بعض الولايات القضائية، تحولت هيئات الإصلاح التنظيمي لاحقـاً إلى مؤسسـات   

  أكثر ديمومة تتولى دفع خطى العمل الجاري بشأن الحوكمة التنظيمية وتحليل الأثر التنظيمي. 
اللجنــة التوجيهيــة أن تعــزِّز عمليــة الإصــلاح، وأن تنظــر في كيفيــة معالجــة    ويجــب علــى   -٢٠

ومــن الشــواغل المحتملــة، تُــذكر تلــك الــتي تنشــأ عــن التثاقــل          )٢٥(الشــواغل الــتي تثــار بشــأنها.   
البيروقراطــي، وتَخــوُّف مــوظفي الســجلات مــن فقــدان وظــائفهم إذا كانــت مهــاراتهم في مجــال    

ت ضــعيفة أو إذا حلــت التكنولوجيــا محــل رأس المــال البشــري.  تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالا
ومن ثمَّ، من المهم أن تتمكَّن الهيئة المشرفة على الإصلاح من مراعاة المصـالح المتباينـة ومـن تزويـد     

  المستفيدين المحتملين والداعمين السياسيين بمعلومات كاملة. 
    

   فريق المشروع  (ج) 
للمشروع، بالتعـاون مـع اللجنـة التوجيهيـة، بمهمـة تصـميم       من المستصوب تكليف فريقٍ   -٢١

ــذ        ــة لتنفيـ ــة اللازمـ ــبرات الفنيـ ــوفير الخـ ــترعة وتـ ــة المشـ ــروف الدولـ ــم ظـ ــلاحي يلائـ ــامج إصـ برنـ
الإصلاحات. إذ يتطلـب نجـاح عمليـة الإصـلاح وجـود فريـق يضـم متخصِّصـين دولـيين ومحلـيين           

في الإصلاح القانوني والمؤسسـي، وفي  ذوي دراية وتجربة في إصلاح عمليات تسجيل المنشآت، و
مجموعة متنوعة مـن المسـائل التكنولوجيـة (مثـل المتخصِّصـين في تصـميم البرامجيـات وفي الأجهـزة         

 الحاسوبية وقواعد البيانات والشبكات). 
  

   استراتيجيات التوعية  (د) 
تَواصُل ملائمـة ترمـي   ينبغي للدول المُقْدِمة على عملية إصلاح أن تنظر في وضع استراتيجيات   - ٢٢

إلى تعريف المنشآت التجارية وسائر مستعملي السجل المحتملين بطريقة عمل السجل وبالأهمية القانونية 
ــد التســجيل        ــلاغ المنشــآت بفوائ ــرض أن يشــمل هــذا الجهــد إب والاقتصــادية لتســجيل المنشــآت. ويُفت

امة الناس والسوق والنظام المصـرفي)؛ وتـوفير   والمشاركة في الاقتصاد المنظَّم قانوناً (مثل إبراز صورتها لع
الفرصة للمشاركة في الاشتراء العمومي؛ والتحقُّق القانوني من المنشأة التجارية؛ وإمكانيـة الوصـول إلى   
أشكال مرنة من الأعمـال التجاريـة وتجزئـة الموجـودات؛ وإمكانيـة حمايـة الاسـم الفريـد للمنشـأة وغـير           

                                                           
 World Bank Group, Small and Medium Enterprise Department, Reformingللاطّلاع على مرجع آخر، انظر   )٢٤(  

Business Registration Regulatory Procedures at the National Level, A Reform Toolkit for Project Teams, 2006, page 

39.  
  أعلاه. ٢٣من المرجع المذكور في الحاشية  ٢٥انظر الصفحة   )٢٥(  
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ســة؛ والفــرص المتاحــة للمنشــأة كــي تنمــو وتصــل إلى القــوة العاملــة    ذلــك مــن الموجــودات غــير الملمو 
المتخصِّصــة وبــرامج المســاعدة الحكوميــة. وينبغــي لاســتراتيجية التوعيــة أن تضــمن أيضــاً أن تكــون          
المعلومات عن الامتثال للقانون والوفاء بالالتزامـات المقطوعـة في إطـار التسـجيل (مثـل دفـع الضـرائب)        

 )٢٦(لتي تُوقَّع في حالة عدم الامتثال واضحة على نحو مماثل ومتاحة بسهولة.والعقوبات الممكنة ا

ومن النتائج التي يمكن توقُّعها أيضاً مـن التواصـل الفعـال تشـجيع إقامـة منشـآت جديـدة          -٢٣
وتسجيل المنشآت القائمة غير المسجَّلة، وكذلك إرسال إشارات إلى المسـتثمرين المحـتملين بشـأن    

المشترعة لتحسـين بيئـة الأعمـال. وينبغـي أن تبـدأ اسـتراتيجيات التوعيـة في مرحلـة         جهود الدولة 
مبكرة من عملية الإصلاح وأن تستمر طوال تلك العملية، بما في ذلك بعد اشتراع البنيـة التحتيـة   
القانونية وتطبيق نظـام تسـجيل المنشـآت الجديـد. وينبغـي لفريـق المشـروع، بالتنسـيق مـع اللجنـة           

، أن يحــدِّد مــا يُفضَّــل اســتخدامه مــن وســائط الإعــلام الناجعــة التكلفــة، الــتي يمكــن أن  التوجيهيــة
تشمل حوارات بين القطاعين العام والخاص ومؤتمرات صحفية وحلقات دراسية وحلقات عمـل  
ــلة بشــأن تقــديم        ــات وإعــداد تعليمــات مفصَّ ــة ومقــالات صــحفية وإعلان ــة وإذاعي ــرامج تلفزي وب

ــى المعلومــات مــن الســجل التجــاري.   معلومــات التســجيل والح  ــة   )٢٧(صــول عل ومــن أجــل توعي
المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة بما يجـري مـن إصـلاحات في نظـام تسـجيل المنشـآت، قـد        

  )٢٨(يكون من المستصوب اتباع استراتيجيات تَواصُل مصمَّمة خصيصاً لهذه الشريحة من المتلقِّين.
    

    الحوافز على تسجيل المنشآت  (ه)  
إضافة إلى حملة توعية فعالة، ينبغي للدول أن تنظر في إضافة حـوافز تحـث المنشـآت الصـغرى       - ٢٤

والصغيرة والمتوسطة وغيرها من المنشآت على التسجيل من خـلال تـوفير خـدمات إضـافية للمنشـآت      
ســياق أعــلاه). ومــن الواضــح أنَّ أنــواع الحــوافز ســتختلف تبعــاً لل ‘ ٢‘(و)  ٢المســجَّلة (انظــر الفقــرة 

الاقتصادي والتجاري والتنظيمي المحدَّد. فهي قد تشمل، على سبيل المثال، تعزيز فرص الحصول على 
الائتمان للمنشآت التجارية المسجَّلة؛ وتقديم التدريب والخدمات في مجال المحاسبة، وكذلك المسـاعدة  

عــدلات ضــريبية أدنى في إعــداد خطــة العمــل؛ وتــوفير الائتمــان لتغطيــة تكــاليف التــدريب؛ وإرســاء م  
ومبسطة وتقديم خدمات الوساطة في المسائل المتعلقـة بالضـرائب؛ وتـوفير خـدمات تقـديم المشـورة في       
مجال الأعمال التجارية؛ وتوفير التعويض النقدي والإعانات أو البرامج الحكوميـة لتعزيـز نمـو المنشـآت     

   )٢٩(ية المنخفضة التكلفة.الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتوفير البنى التحتية التكنولوج
    

                                                           
والقسم ، A/CN.9/WG.I/WP.107من الوثيقة  ١- ألف- للاطِّلاع على عرض أكثر تفصيلاً لهذه المسائل، انظر القسم الثالث  )٢٦(  

  الوثيقة. من هذه ٢٠٩إلى  ٢٠٧والفقرات  ١٢٤. وانظر أيضا الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.98من الوثيقة  ٢-دال
  أعلاه. ٢٣من المرجع المذكور في الحاشية  ٢٧و ٢٦انظر الصفحتين   )٢٧(  
  .A/CN.9/WG.I/WP.107من الوثيقة  ٢-ألف-م الثالثانظر القس  )٢٨(  
، والقسم A/CN.9/WG.I/WP.107باء من الوثيقة -للاطِّلاع على قائمة أكثر تفصيلاً بالحوافز، انظر القسم الثالث  )٢٩(  

  .A/CN.9/WG.I/WP.98(ج) من الوثيقة  ٦-جيم
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   عملية الإصلاح المرحلية  - ٢  
يمكن أن تتباين المدة التي تسـتغرقها عمليـة الإصـلاح تباينـاً كـبيراً، تبعـاً لأنـواع الإصـلاحات           - ٢٥

المنفَّذة وتبعاً لظروف أخرى ذات صلة باقتصاد البلد المعني. وفي حين أنَّ الأخذ بنهج أشمل قد يستتبع 
كامل للسـجل التجـاري والتشـريع المنشـئ لـه، فـإنَّ هـذا قـد لا يكـون واقعيـا في جميـع            إجراء إصلاح 

الحالات، ولعـلَّ الـدول المشـترعة تـودُّ أن تنظـر في تنفيـذ عمليـة الإصـلاح علـى مراحـل. فعلـى سـبيل             
تتبـع   المثال، تُظهِر الدروس المستفادة من التجارب في ولايات قضائية مختلفـة أنَّ عمليـة الإصـلاح الـتي    

نهجاً محدود النطاق في بدايتها قد تكون، في الدول التي تَكثُر فيها المنشآت غير المسـجَّلة، أكثـر فعاليـة    
كـان الهـدف الرئيسـي،      فـإذا  )٣٠(من عملية إصلاح أوسع نطاقـاً، يمكـن الأخـذ بهـا في مرحلـة لاحقـة.      

ية، فقد يكون الأخـذ بحلـول   مثلاً، هو تشجيع تسجيل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في البدا
بسيطة تعالج احتياجات تلك المنشـآت العاملـة علـى الصـعيد المحلـي أنجـح مـن اسـتحداث نظـم مؤتمتـة           
معقدة تتطلب بنى تحتية تكنولوجية متقدمة وتغـييرات في الإطـار القـانوني والمؤسسـي، بـل ربمـا تكـون        

لدولية. وحتى عند إجراء الإصـلاح في  أنسب للمنشآت الأكبر حجماً أو للمنشآت العاملة في السوق ا
ولايات قضائية أكثر تطوراً، قد يكون من المستصوب البـدء علـى نطـاق صـغير وتجريـب الإصـلاحات       
على صعيد محلي (في مقاطعـة مـا أو في العاصـمة، مـثلاً) قبـل تعميمهـا علـى نطـاق الدولـة. فمـن شـأن            

 )٣١(قوي، ويُرجَّح أن يبني تأييداً لمواصلة الإصلاح.النجاح في المرحلة التجريبية أن يكون له أثرٌ إثباتي 
    

   )٣٢(أهداف السجل التجاري  - أولاً  
ــة وعلــى اعتمــاد       - ٢٦     ــدليل التشــريعي في المقــام الأول علــى الســجل التجــاري للدول ــز هــذا ال يركِّ

ممارسات فضلى ابتغاء التحسين الأمثـل لتشـغيل نظـام التسـجيل التجـاري مـن أجـل مسـتعمليه، بحيـث          
يكــون بســيطاً وفعــالاً وناجعــاً مــن حيــث تكلفتــه. ولكــن، في معظــم الــدول، لكــي تشــارك المنشــأة في  

اد المنظَّم قانوناً، يتعيَّن عليها أولاً أن تتسـجل لـيس لـدى السـجل التجـاري فحسـب وإنمـا لـدى         الاقتص
أدناه)، كثيرا ما يكون من بينها السلطات  ٦٠سلطات عمومية إضافية متنوعة أيضاً (انظر أيضاً الفقرة 

لمنشـآت في الاقتصـاد   المعنية بالضرائب وبالخدمات الاجتماعية. فينبغي للدول الراغبة في تيسـير دخـول ا  
المنظَّم قانوناً أن تحدِّد ما هي الهيئات العمومية المتعـددة الـتي يتعـيَّن أن تتسـجل لـديها المنشـأة إضـافة إلى        
تســجيلها في الســجل التجــاري، وأن تنظــر في الســبل الكفيلــة بترشــيد المتطلبــات ذات الصــلة لتخفيــف 

بتحقيـق ذلـك الهـدف، حسـبما يُنـاقَش بمزيـد مـن         وطأتها على المنشآت التجارية. ومـن السـبل الكفيلـة   

                                                           
 Investment Climate (World Bank Group), Innovative Solutions for Business Entry Reforms: A Globalانظر   )٣٠(  

Analysis, 2012, page 26.  
  أعلاه.  ٢٤من المرجع المذكور في الحاشية  ٤٥للاطّلاع على مرجع آخر، انظر الصفحة   )٣١(  
 في الوثيقة ١ذه التوصية (التوصية اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على أن تُبرَز في التعليق على ه  )٣٢(  

A/CN.9/WG.I/WP.101 أهمية إقامة مجمع خدمات من أجل تيسير تسجيل المنشآت في السجل التجاري ولدى سائر (
)، واضعاً في اعتباره الشواغل التي أعرب عنها A/CN.9/900من الوثيقة  ١٤٥و ١٤٤و ٥٧و ٢٢السلطات (الفقرات 

بعض الوفود والمتمثلة في أنَّ توسيع مفهوم "تسجيل المنشآت" يمكن أن يستتبع أثراً سلبيا على النص ونطاقه عموماً. 
(التي كانت  A/CN.9/WG.I/WP.107يضاً أن ينظر في مضمون الوثيقة وفيما يتعلق بهذه المسألة، لعل الفريق العامل يود أ

نشآت )، التي تسعى إلى تقديم عرض عام لجميع الأعمال المتعلقة بالمA/CN.9/WG.I/WP.92سابقا تحمل الرمز 
  الصغرى والصغيرة والمتوسطة. 
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أدناه)، أن تنشئ الدولة مجمـع خـدمات    ١٠٠إلى  ٩٠التفصيل في هذا الدليل التشريعي (انظر الفقرات 
لتسجيل المنشآت في السجل التجاري ولدى سائر السـلطات العموميـة المعنيـة، رهنـاً بـالتنظيم القـانوني       

      والمؤسسي للدولة المشترعة. 
    أغراض السجل التجاري  -ألف  

ينبغي أن تنص الأحكـام الافتتاحيـة للقـانون الـتي ترسـي أسـس السـجل التجـاري علـى إنشـاء             - ٢٧
  السجل، وأن تبيِّن صراحة الغرض من نظام تسجيل المنشآت التجارية.

وينبغي أن يحدد قانون الدولة المشترعة ماهية المنشآت التي يتعيَّن تسـجيلها. ففـي الوقـت      -٢٨
الراهن، هناك العديد من الدول التي لا تطلب إلا تسجيل المنشآت الـتي لهـا شـكل قـانوني معـيَّن،      

نشـآت  وغالباً ما تركِّز على الأشكال القانونية ذات المسؤولية المحدودة. فمن شأن مطالبـة هـذه الم  
بالتسجيل إطلاع الأطراف الثالثة التي تتعامل معها على وضعيتها مـن حيـث المسـؤولية المحـدودة،     
وتوفير معلومات إضافية عنها، تبعاً لمتطلبات القانون المحدِّد للشـكل القـانوني. غـير أنـه بـالنظر إلى      

لأحجـام والأشـكال   أنَّ تسجيل المنشآت قد يعتبر السبيل الرئيسي لتواصل المنشـآت مـن مختلـف ا   
القانونية مع الدولـة ولعمـل هـذه المنشـآت في الاقتصـاد المـنظَّم قانونـاً، فلعـل الـدول تـود أن تجيـز            
تسجيل جميع المنشآت. فمن خلال التسجيل، يزداد بروز المنشأة ليس فقط في السوق وإنما أيضـاً  

ة والمتوسـطة الـتي تحتـاج    لدى الدول، التي تتيسر عليها حينئذ اسـتبانة المنشـآت الصـغرى والصـغير    
إلى الدعم، وتصميم برامج مناسبة لهذه الأغراض. ومـن ثمَّ، فـإنَّ السـماح بتسـجيل المنشـآت مـن       
جميع الأحجام والأشكال القانونية قد يشجِّع على تسـجيل تلـك المنشـآت، ومسـاعدتها في نموهـا      

 ١٣٠أعـلاه، والفقــرة   ٢الفقـرة   إضـافة إلى تيسـير عملـها في الاقتصـاد المـنظَّم قانونـاً (انظـر أيضـاً        
  )٣٣().A/CN.9/WG.I/WP.107أدناه، والوثيقة 

ــال لتســجيل           -٢٩ ــام فع ــة أيَّ نظ ــة التالي ــادئ العام ــي أن تحكــم المب ــبق، ينبغ ــا س وفي ضــوء م
لقانوني، من الظهور في السوق والعمـل  المنشآت: (أ) تمكين المنشآت، أيا كان حجمها وشكلها ا

في البيئة التجارية المنظَّمة قانوناً؛ (ب) تمكـين المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة مـن زيـادة        
   )٣٤(فرصها التجارية وتحسين ربحية أعمالها.

  

                                                           
في الوثيقة  ١قرَّر الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين أن يبيِّن التعليق على هذه التوصية (التوصية   )٣٣(  

A/CN.9/WG.I/WP.101من  ٢٤المنشآت الملزمة بالتسجيل (الفقرة  ) أنه ينبغي للدولة المشترعة أن تقرر ماهية
  ).A/CN.9/900الوثيقة 

تعليق ) على أن يُضيف إلى الA/CN.9/900من الوثيقة  ٢٣اتفَّق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين (الفقرة   )٣٤(  
على هذه التوصية أيَّ تفاصيل لازمة بشأن أهمية مساعدة الدول للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في ضوء 

)، والتي يراد أن تشكِّل A/CN.9/WG.I/WP.92(التي كانت سابقاً الوثيقة  A/CN.9/WG.I/WP.107مضمون الوثيقة 
، والقسم الذي يعتبر ٢المقدِّمة العامة لجميع الأعمال المتعلقة بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والفقرة 

   مقدِّمة هذا النص.
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   )٣٥(: أغراض السجل التجاري١التوصية     
 للغرضين التاليين:ينبغي أن ينص القانون على إنشاء السجل التجاري   

تزويــد المنشــآت التجاريــة بهويــة تعتــرف بهــا الدولــة المشــترعة وتمكــين المنشــآت     (أ)  
التجارية الملزمة بالتسجيل من المشـاركة في اقتصـاد الدولـة المـنظَّم قانونـاً والاسـتفادة مـن الفوائـد         

المشــاركة فيــه الــتي تعــود بهــا تلــك المشــاركة، ومســاعدة المنشــآت المســموح لهــا بالتســجيل علــى  
  والاستفادة من فوائد تلك المشاركة؛

  إتاحة معلومات لعامة الناس بشأن المنشآت التجارية المسجَّلة.  (ب)  
  

     إطار تشريعي بسيط وقابل للتنبؤ به يتيح تسجيل جميع المنشآت التجاريةوضع   -باء  
ينبغي للدول أن ترسي أسس سـجلها التجـاري بواسـطة قـانون. ومـن أجـل تعزيـز نظـام           -٣٠

لتسجيل المنشآت التجارية يتسم بالشفافية والموثوقية، ويخضع فيه أمـين السـجل لمسـاءلة واضـحة     
أدناه)، ينبغي أن يتسم ذلك القانون بالبساطة والوضوح. وينبغـي   ٤٦و ٤٤(انظر أيضا الفقرتين 

ــه، والــنص علــى     الحــرص علــى الح ــ ــة أو تجنب د مــن أيِّ اســتخدام غــير ضــروري للســلطة التقديري
ضــمانات ملائمــة إزاء اســتخدامها اســتخداماً تعســفيا. ومــع ذلــك، ينبغــي تخويــل الســجل بعــض  
السلطة التقديرية بغية ضمان أداء النظـام لوظائفـه بسلاسـة. فعلـى سـبيل المثـال، يجـوز أن يُسـمح         

يات القانون والإخطار المسبق لصاحب التسـجيل، بتصـحيح الأخطـاء    لأمين السجل، رهناً بمقتض
  أدناه).  ٢٢٨و ١٥٠في المعلومات المسجَّلة (انظر أيضاً الفقرتين 

وينبغــي للقــانون المنطبــق في كــل دولــة أن يحــدد أشــكال المنشــآت الــلازم تســجيلها،            -٣١
لقيـام بـذلك. ولمـا كـان تسـجيل      والشروط الإضافية التي قد يتعيَّن على هذه المنشآت اسـتيفاؤها ل 

المنشآت يُعتبر المفتاح الرئيسي لتمكين جميع المنشـآت، بمـا في ذلـك المنشـآت الصـغرى والصـغيرة       
المنشـآت،   )٣٦(والمتوسطة، من المشاركة بفعالية في الاقتصاد المنظَّم قانونـاً، ينبغـي للـدول أن تمكِّـن    

السـجل التجـاري المناسـب، أو أن تنشـئ     أيا كـان حجمهـا وشـكلها القـانوني، مـن التسـجيل في       
  سجلا تجاريا وحيداً مصمَّماً بحيث يتيح تسجيل المنشآت بمختلف أحجامها وأشكالها القانونية.

ــى تبســيط إجــراءات التســجيل         - ٣٢ ــنص عل ــاظم لتســجيل المنشــآت أن ي ــانون الن كمــا ينبغــي للق
الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة. والإجــراءات اللاحقــة لــه مــن أجــل التشــجيع علــى تســجيل المنشــآت  

وينبغي أن يكون هدف الدول هو إرساء إجراءات تسجيل تكتفي بفرض متطلبات دنيا على المنشـآت  
الصغرى والصغيرة والمتوسطة وغيرها من المنشـآت للعمـل في الاقتصـاد المـنظَّم قانونـاً. وبطبيعـة الحـال،        

                                                           
في الوثيقة  ١اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على تعديل صيغة هذه التوصية (التوصية   )٣٥(  

A/CN.9/WG.I/WP.101 بالاستعاضة عن عبارة "تخوِّل" في الفقرة الفرعية (أ) من أجل توضيح أنَّ الدولة ،(
  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٢٤ة ينبغي أن تقرِّر ماهية المنشآت التي ينبغي أن تُلزَم بالتسجيل (الفقرة المشترع

 قرَّر الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين أن يستعيض عن عبارة "لعل الدول تود النظر في إلزام المنشآت ...  )٣٦(  
  .)A/CN.9/900من الوثيقة  ٢٧أو في تمكينها من ذلك" بعبارة على غرار "ينبغي ... تمكين" (الفقرة 
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ستخضع، نتيجة لشكلها القانوني الخاص ونوعهـا،   فإنَّ المنشآت التي تتسم بأشكال قانونية أكثر تعقيداً
  )٣٧(لمتطلبات تقديم معلومات إضافية بموجب قانون الدولة المشترعة.

وعلاوة على ذلك، وبصرف النظر عن النهج المختار في الحفـاظ علـى معلومـات محدَّثـة في       -٣٣
غيرة والمتوسـطة  السجل التجاري، فإنَّ من المستصوب جعل تحـديث قيـود المنشـآت الصـغرى والص ـ    

بسيطاً قدر الإمكان. ويمكن أن ينطوي ذلك على عدد من النُّهُج المختلفة التي يُنظر فيها بمزيـد مـن   
التفصيل أدناه، مثل تمديد المهلة الزمنية التي يمكن لتلك المنشآت في غضونها أن تعلن حدوث تغيير؛ 

لومــات علــى نحــو متكــرر؛ أو إعفــاء أو مناســقة المعلومــات اللازمــة عنــدما يُشــترط تقــديم نفــس المع
  )٣٨(المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة من بعض الالتزامات في حالات معيَّنة.

  
   : وضع إطار تشريعي بسيط ويمكن التنبؤ به يتيح تسجيل جميع المنشآت التجارية٢التوصية    

 ينبغي للقانون أن:  

يعتمــد هــيكلاً بســيطاً للقواعــد الناظمــة للســجل التجــاري مــع تجنــب اســتخدام     (أ)  
  الاستثناءات أو منح الصلاحية التقديرية دون ضرورة؛ 

يضع نظاماً لتسجيل المنشآت التجارية يسمح بتسجيل المنشآت التجارية بجميـع    (ب)  
  أحجامها وأشكالها القانونية؛ 

 ة والمتوسـطة للحـد الأدنى مـن المتطلبـات    يكفل خضوع المنشآت الصـغرى والصـغير    (ج)  
  )٣٩(الإجرائية.

    
    السمات الرئيسية لنظام تسجيل المنشآت التجارية  -جيم  

ينبغي لنظام تسجيل المنشآت التجارية، لكي يكون فعـالاً في تسـجيل المنشـآت التجاريـة       -٣٤
بجميع أحجامها، أن يكفل، إلى أقصى حدٍّ ممكن، أن تكون عملية التسجيل بسـيطة وناجعـة مـن    
حيث الوقت والتكلفة وسهلة الاستعمال ومتاحة لعامة الناس. وعلاوة على ذلك، ينبغي الحرص 

تكـون المعلومـات العلنيـة المسـجَّلة عـن المنشـآت قابلـة للبحـث فيهـا واسـتخراجها           على كفالة أن 
بسهولة، وأن تظل العملية التي يتم من خلالهـا جمـع المعلومـات المسـجَّلة وصـونها، وكـذلك نظـام        

  السجل، محدَّثين وموثوقين ومأمونين قدر الإمكان. 
لمقيَّدة في السجل موضـوع متكـرر في   ومفهوم موثوقية نظام تسجيل المنشآت والمعلومات ا  -٣٥

تشـير موثوقيـة    )٤٠(أعـلاه،  ١٣هذا الدليل. واتساقاً مع تعريف مصطلح "موثـوق" الـوارد في الفقـرة    
                                                           

 ٢٧(الفقرة  ٢٩اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على إضافة عبارة "أو نوع النشاط" في نهاية الفقرة   )٣٧(  
  ).A/CN.9/900وثيقة من ال

  من هذه الوثيقة بشأن "المواظبة على تحديث السجل".  ١٦٤إلى  ١٦٠انظر أيضاً الفقرات   )٣٨(  
) علـى حـذف العبـارة الختاميـة     A/CN.9/900من الوثيقة  ٣٠اتفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين (الفقرة   )٣٩(  

) ("مـالم تكـن هـذه المنشـآت     A/CN.9/WG.I/WP.101في الوثيقـة   ٢للفقرة الفرعية (ج) من هذه التوصية (التوصية 
  ة نتيجة لشكلها القانوني الخاص").التجارية خاضعة لشروط إضافية بموجب قانون الدولة المشترع

) على أن تعدل الأمانة المناقشة A/CN.9/900من الوثيقة  ٣٢اتفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين (الفقرة   )٤٠(  
من  ١٢(الفقرة  ١٣وقية" الوارد في الفقرة الواردة في هذه الفقرة حسب الاقتضاء لتشير فيها إلى تعريف "الموث
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النظام إلى أدائه الإيجابي وإمكانية التعويل عليـه في جمـع وتخـزين المعلومـات، في حـين تشـير موثوقيـة        
ة النوعيــة. ولا يشــير المصــطلح إلى الأســلوب الــذي المعلومــات إلى البيانــات الــتي تكــون دائمــاً جيــد

تستخدمه الدولـة لكفالـة تلـك الموثوقيـة، ويتـرك الـدليل التشـريعي لكـل دولـة مشـترعة أمـر تحديـد             
أفضل كيفية لكفالة موثوقية نظامها الخاص بتسجيل المنشآت التجارية والمعلومـات الـتي يحتويهـا في    

المعمول بها لديها. ولا تشـير الموثوقيـة في هـذا الـدليل إلى مـا       ضوء سياقها الخاص والتقاليد القانونية
إذا كانت المعلومات الواردة في السجل التجاري ملزِمة قانوناً للسجل أو صـاحب التسـجيل أو المنشـأة    
المسجَّلة أو الأطراف الثالثة، أو ما إذا كانت الدولة المشترعة تستخدم نهجا إعلانيا أو نهج الموافقة فيمـا  

علق بنظامها الخاص بتسـجيل المنشـآت التجاريـة. بيـد أنَّ مـدى كـون المعلومـات الـواردة في السـجل          يت
ملزِمة قانوناً وما إذا كانت الدولة تعتمد نظاماً إعلانيا أو نظاماً قائماً على الموافقة جانبان ينبغي للدولـة  

  نفسه.المشترعة أن توضحهما في قانون سجلها التجاري وفي السجل التجاري 
وبصرف النظر عن نظام التسجيل المعتمد، لا بدَّ للسجل التجاري من الحفاظ على جـودة    -٣٦

معلوماته وحداثتها وموثوقيتها لكي تكون تلك المعلومات مفيـدةً لمسـتعملي السـجل ولترسـيخ ثقـة      
نشـأة  المستعملين في خدماته. وهـذا لا ينطبـق علـى المعلومـات المـوفَّرة عنـد تقـديم طلـب تسـجيل الم         

فحسب، بل ينطبق أيضـاً علـى المعلومـات الـتي يقـدِّمها مـنظِّم المشـروع طـوال دورة حيـاة المنشـأة.           
ولذا فإنَّ من المهم أن تفي المعلومات بمتطلبات معيَّنة من حيـث الطريقـة الـتي تُقـدَّم بهـا إلى السـجل       

تتـيح للسـجل أن يعمـل    تتاح لعامة الناس. ولهذه الأسباب، ينبغـي للـدول أن تسـتنبط أحكامـاً      ثم
  وإتاحتها.  وفقاً لمبدأَيْ الشفافية والنجاعة من حيث طريقة جمع المعلومات وحفظها

ويمكن للسجل أن ينفِّذ إجراءات معيَّنةً لكفالـة أن تكـون المعلومـات المحفوظـة فيـه جيـدة         -٣٧
ويمكن تصنيف هذه الإجراءات، التي ستناقَش بمزيد من التفصيل في الأقسام  )٤١(النوعية وموثوقة.

التالية من هذا الدليل، في فئتين واسعتين، تتضمن أولاهما التدابير الرامية إلى حمايـة هويـة وسـلامة    
أو اعتمـاد طرائـق تَحقُّـق مـن هويـة الجهـات الـتي تقـدِّم         المنشأة من خلال منع سرقة هوية الشركات 

لومات إلى السجل التجاري. ويمكن تنفيذ طائفة متنوعة مـن التـدابير في هـذا المجـال، مثـل اسـتخدام       المع
نظم المراقبة أو إقامة نظام للاتصال بالنظم المعنية يقوم على كلمات سر لمنع سرقة هويـة الشـركات؛ أو   

ــة مقــدِّ     ــة للتحقــق مــن هوي ــة والشــهادات الإلكتروني مي المعلومــات إلى اســتخدام التوقيعــات الإلكتروني
  )٤٢(السجل. وتعتمد السجلات التجارية عادة أكثر من نوع واحد من التدابير.

والفئة الثانية مـن التـدابير الـتي يمكـن أن ينفـذها السـجل لكفالـة جـودة نوعيـة المعلومـات             -٣٨
وتـواتر   تتصل بالطريقة التي تُجمَع بها المعلومـات ويُحـتفَظ بهـا في السـجل     )٤٣(المسجَّلة وموثوقيتها

أدناه). وفي هذا الصـدد، تتسـم كفالـة التحـديث المنـتظم       ١٦٤إلى  ١٥٦تحديثها (انظر الفقرات 
ــة         ــادة إمكاني ــة ع ــوفِّر البرامجي ــة، ت ــة أساســية. وفي نظــم التســجيل الإلكتروني ــود الســجل بأهمي لقي

جل لكـن عنـدما يكـون الس ـ    التحديث الدوري المؤتمت إثر تقـديم التعـديلات مـن جانـب المنشـآت.     
                                                           

)، وأن تكفل استخدام هذا المصطلح على نحو متسق في النص. ولهذه الغاية، A/CN.9/WG.I/WP.101الوثيقة 
  عدَّلت الأمانة التعريف وهذه الفقرة. 

اتفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على الاحتفاظ بعبارة "جيدة النوعيـة" رغـم أن مفهومهـا مـدرج في       )٤١(  
). ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان مـن  A/CN.9/900من الوثيقة  ٣٣تعريف "الموثوقية" (انظر الفقرة 

  الضروري الاحتفاظ بالإشارة المرجعية إلى عبارة "جيدة النوعية" في النص برمته. 
  . ١٢٨، الفقرة International Business Registers Report 2016انظر   )٤٢(  
  أعلاه. ٤١انظر المرجع المذكور في الحاشية   )٤٣(  
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قائما على نظام ورقي أو مختلط، يتعيَّن على مـوظفي السـجل التأكـد مـن تحـديث قيـود السـجل في        
 ١٦٤أسرع وقت ممكن، بل آنيا إذا أمكن ذلك، وإلا فمرة كل يوم على أقل تقدير (انظـر الفقـرة   

أن تسـتند   أدناه). ولتدعيم هذه التدابير، من المهم أن تقيم الدول آلية إنفاذ فعالـة يمكـن للسـجلات   
  )٤٤(أدناه). ٢٠٩إلى  ٢٠٦إليها عندما لا تقدم المنشأة معلومات دقيقة وكاملة (انظر الفقرات 

المعلومات المودعة في السجل، ينبغـي   )٤٥(وعلاوة على ذلك، وبغية تعزيز نوعية وموثوقية  -٣٩
قيـق  للدول المشترعة أن تصون سـلامة وأمـن قيـود السـجل ذاتـه. وتشـمل الخطـوات المتخـذة لتح        

تلك الأهداف ما يلي: (أ) إلزام السجل بأن يطلب من أصحاب التسـجيل تحديـد هويـاتهم وبـأن     
يحفـظ تلــك المعلومــات؛ (ب) إلــزام الســجل بالإســراع بــإبلاغ المنشــأة الطالبــة بحــدوث التســجيل  
 وبأيِّ تغييرات تُدخَل على المعلومات المسجَّلة؛ (ج) إلغـاء أيِّ صـلاحية تقديريـة لمـوظفي السـجل     

  لرفض تمكين المستعملين من الوصول إلى خدمات السجل. 
  

    : السمات الرئيسية لنظام تسجيل المنشآت التجارية٣التوصية     
  ينبغي أن يضمن القانون اتصاف نظام تسجيل المنشآت التجارية بالسمات الرئيسية التالية:  
الاستعمال وناجعة أن تكون عملية التسجيل متاحة لعامة الناس وبسيطة وسهلة   (أ)  

  من حيث الوقت والتكلفة؛
ــة التســجيل مناســبة لاحتياجــات المنشــآت الصــغرى والصــغيرة       (ب)  أن تكــون عملي

  والمتوسطة؛
أن تكـــون إجـــراءات البحـــث في المعلومـــات المســـجَّلة عـــن المنشـــآت التجاريـــة    (ج) 

  واستخراجها يسيرة؛
النوعيـة ومحـدَّثين وموثـوقين    أن يظل نظام السـجل والمعلومـات المسـجَّلة جيـدي       (د)  

  )٤٦(ومأمونين قدر الإمكان.
    

   إنشاء السجل التجاري ووظائفه  - ثانياً  
يجوز الأخذ بعدة نُهُج من أجل إرساء نظام فعال لتسجيل المنشآت التجاريـة. ورغـم أنَّ     -٤٠

الرئيسـية  النُّهُج تختلف باختلاف الـدول، فـإنَّ هنـاك اتفاقـاً واسـع النطـاق بشـأن بعـض الأهـداف          

                                                           
 ."The International Business Registers Report 2015"وما يليها من  ١١٩للاطِّلاع على مرجع آخر، انظر الصفحة   )٤٤(  

التركيز  وقد طلب الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين إلى الأمانة أن تعدِّل هذا النص على النحو التالي: (أ)
إدراج  في الفقرات على المفاهيم العامة للتحقق من المعلومات وأمنها وأفضل الممارسات لضمان ذلك؛ (ب)

(بصيغتها الواردة في الوثيقة  ٤١و ٤٠(أ) و ٢٨ت مرجعية إلى المفاهيم المعرب عنها في التوصيات إحالا
A/CN.9/WG.I/WP.101يُنظَر  )؛ (ج) حذف الإشارة إلى مطالبة المنشأة بالتسجيل في مراحل زمنية معيَّنة لأنَّه قد

من  ٣٦ه الممارسة على أنها تفرض عبئا لا داعي له على المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة (الفقرة إلى هذ
  ). A/CN.9/900الوثيقة 

  أعلاه.  ٤١انظر المرجع المذكور في الحاشية   )٤٥(  
عشرين على إدراج عبارة "جيِّدة النوعية" في الفقرة الفرعية (د) من هذه اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة وال  )٤٦(  

، وعلى حذف ٣٥) لضمان اتساقها مع صيغة الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.101في الوثيقة  ٣التوصية (التوصية 
  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٣٧و ٣٣فاظ بنصها (الفقرتان المعقوفتين حول هذه الفقرة الفرعية والاحت
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للنظم الفعالة لتسجيل المنشـآت التجاريـة. وبصـرف النظـر عـن الاختلافـات في الطريقـة الـتي قـد          
تعمل بها السجلات التجارية، فإنَّ السجلات الـتي تتسـم بالكفـاءة لـديها هيكـل متشـابه وتـؤدي        

ت فيما وظائف متشابهة لتنفيذ عملية تسجيل أيِّ منشأة جديدة أو لتدوين ما قد يحدث من تغيرا
  يتعلق بأيِّ منشأة قائمة.

    
    السلطة المسؤولة  -ألف  

يتعيَّن على الدول المشترعة، في معرض إنشائها سجلاًّ تجاريا أو إصـلاحها سـجلاًّ قائمـاً،      -٤١
لكنَّ أكثرها  )٤٧(أن تبتَّ في كيفية تنظيم السجل وتشغيله. ويمكن اتباع نُهُج مختلفة بشأن شكله،

شيوعاً هو النهج القائم على الإشراف الحكومي. وفي الدول التي تأخذ بهذا النهج، تتولى تشـغيلَ  
نظام التسجيل إدارةٌ أو هيئة حكوميـة يعمـل فيهـا موظفـون عموميـون وتُنشـأ عـادةً تحـت سـلطة          

ــل أحــد الأشــكال الأخــرى لتنظــيم الســجل ا     ــة. ويتمث ــة أو وزارة معيَّن لتجــاري في إدارة حكومي
إخضـــاعه للإشـــراف الإداري للجهـــاز القضـــائي. وفي ســـياقات كهـــذه، يمكـــن أن تكـــون هيئـــة 
التســجيل مَحكمــةً أو ســجلاًّ قضــائيا، تكــون وظيفتــها، الــتي عــادةً مــا تكــون محــدَّدة في المدونــة     

قـة  التجارية المنطبقة، مرتبطة بالتحقق من المتطلبات التجاريـة للتسـجيل دون اشـتراط وجـود مواف    
  قضائية مسبقة على المنشأة الساعية إلى التسجُّل. 

ويمكن للدول أيضاً أن تكلِّف جهات خارجيـة بجميـع عمليـات السـجل أو بعضـها، مـن خـلال          - ٤٢
ترتيب تعاقدي أو ترتيب قانوني آخر قد ينطـوي علـى شـراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص أو يقتصـر         

همــة التســجيل إلى القطــاع الخــاص، تظــل هــذه المهمــة مــن  وفي حــال إســناد م )٤٨(علــى القطــاع الخــاص.
وظائف الحكومة، ولكن مع تكليف شركات مملوكة للقطاع الخاص بمهام التشـغيل اليـومي للنظـام. ففـي     
إحدى الولايات القضائية، على سبيل المثال، تَحقَّق هذا التكليف مـن خـلال تعـيين شـركة خاصـة، وفقـاً       

غير أنَّ تشغيل السجل مـن   )٤٩(له كامل صلاحيات إدارة وظيفة التسجيل.للقانون، كأمينِ سجلٍّ مساعد 
خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص أو شركات تابعة للقطـاع الخـاص لم يَبلُـغ بعـد، فيمـا يبـدو،       

ويمكن للدول أيضاً أن تقرر إنشاء كيانـات ذات   )٥٠(نفس درجة شيوع تولي هيئة حكومية تلك الوظيفة.
أو أن تنشـئ   )٥١(ارية مستقلة، مثل غُرف تجارة، لكي تتولى إدارة السجل التجاري وتطويره،شخصية اعتب

                                                           
في المائة  ٨٢أن تنظيم السجلات يتخذ الأشكال التالية:  ٢٠١٥جاء في التقرير الدولي للسجلات التجارية لعام   )٤٧(  

في المائة  ٥كل شراكات بين القطاعين العام والخاص؛ وفي المائة منظَّمة في ش ٧من السجلات تديرها الدولة؛ و
  في المائة تديرها شركات مملوكة للقطاع الخاص. ١يديرها الجهاز القضائي؛ و

  .European Commerce Registers’ Forum, International Business Registers Report, 2014, page 15انظر   )٤٨(  
 Investment Climate (World Bank Group), Outsourcing ofعلى سبيل المثال، جبل طارق، المشار إليه في   )٤٩(  

Business Registration Activities, Lessons from Experience, 2010 وما يليها. ٥٥، الصفحة  
دمات تسجيل المنشآت التجارية تتطلب الترتيبات التي تنطوي على التعاقد مع القطاع الخاص من أجل توفير خ  )٥٠(  

تدقيقاً حرصاً من عدة جوانب قانونية وسياساتية، مثل مسؤولية الحكومة ومقدِّم الخدمات من القطاع الخاص، 
  وشكل الترتيبات، وتوزيع المسؤولية عن المخاطر، وتسوية المنازعات.

أعلاه. ففي لكسمبرغ، كوَّنت  ٤٩اشية وما يليها من المرجع المشار إليه في الح ٥٢انظر لكسمبرغ، الصفحة   )٥١(  
الدولة وغرفة التجارة وغرفة الحِرف تَجمُّعَ مصالح اقتصادية، أي كياناً ذا شخصية اعتبارية منفصلة، لكي يتولى 

  إدارة السجل التجاري وتطويره.
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الســجلات، بمقتضــى القــانون، في شــكل هيئــات مســتقلة أو شــبه مســتقلة يمكــن أن تكــون لهــا حســاباتها   
، علـى  التجارية الخاصة وتعمل وفقاً للوائح التنظيمية السارية علـى الهيئـات العموميـة. ففـي إحـدى الـدول      
في  )٥٢(سبيل المثال، يمثِّل السجل التجـاري شخصـية اعتباريـة منفصـلة تعمـل تحـت إشـراف وزارة العـدل،        

حين أنه يمثِّل في دولة أخرى جهازاً تنفيذيا لإدارة حكومية ليست له وضعية قانونية منفصلة رغم انفصـاله  
هيـة الشـكل التنظيمـي الـذي سـتعتمده أن      ويتعين على الدولة عنـد البـت في ما   )٥٣(إداريا عن تلك الإدارة.

ظروفهــا المحليــة الخاصــة وأن تقــيِّم التحــديات والمزايــا والعيــوب المقترنــة بمختلــف أشــكال    تراعــي 
  تحدِّد الشكل الأنسب لأولويات الدولة ولمواردها البشرية والتكنولوجية والمالية. التنظيم ثم

التشـغيل اليـومي للسـجل إلى شـركة مـن       وينبغي للدولة المشترعة، حـتى إذا أمكـن إسـناد     -٤٣
القطاع الخاص، أن تحتفظ دوماً بمسؤولية ضمان تشـغيل السـجل وفقـاً للقـانون المنطبـق. وينبغـي       

قيـود السـجل التجـاري بغيـة ترسـيخ ثقـة النـاس فيـه          )٥٤(للدولة المشترعة أن تحتفظ بسلطتها علـى 
دة في قيـوده أو اسـتعمالها في أغـراض    ومنع الاستغلال التجاري غير المـأذون بـه للمعلومـات الـوار    

احتيالية. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولـة أن تكفـل أيضـاً، بصـرف النظـر عـن التشـغيل اليـومي         
للسجل التجاري أو هيكله، احتفاظها بالحق في مراقبة الوصول إلى البيانات الموجودة في السـجل  

  واستخدامها. 
    

    )٥٥(: السلطة المسؤولة٤التوصية   
  ينبغي أن ينص القانون على ما يلي: 
  بتشغيل السجل التجاري؛  تضطلع الدولة أو سلطة تعيِّنها الدولة أن  (أ)  
  تحتفظ الدولة بسلطتها على السجل التجاري. أن  (ب)  

    
    تعيين أمين السجل ومسؤوليته  -باء  

إجـراءات تعـيين أمـين السـجل وإقالتـه وكـذلك واجباتـه         )٥٦(ينبغي أن يبيِّن قانون الدولـة   -٤٤
  والسلطة المخوَّلة بالإشراف على أدائه لتلك الواجبات.

                                                           
  ,A. Lewin, L. Klapper, B. Lanvin, D. Satola, S. Sirtaineانظر لاتفيا؛ وللاطِّلاع على مرجع آخر، انظر أيضاً   )٥٢(  

R. Symonds, Implementing Electronic Business Registry (e-BR) Services, Recommendations for policy 

makers based on the experience of the EU Accession Countries, 2007, page 44.  
من  ٤٤مالية؛ وللاطّلاع على مرجع آخر، انظر أيضاً الصفحة انظر المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الش  )٥٣(  

  وآخرون. Lewinأعلاه، التي أعدها  ٥٠الدراسة المشار إليها في الحاشية 
طلب الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين إلى الأمانة أن تستعيض عن تعبير "الملكية" بمفهوم يدل على   )٥٤(  

  ). A/CN.9/900من الوثيقة  ٣٨لمزيد من الدقة (الفقرة  "المسؤولية" أو "الحقوق" توخيا
في الوثيقة  ٤اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على إعادة صياغة هذه التوصية (التوصية   )٥٥(  

A/CN.9/WG.I/WP.101 من أجل توضيح أنَّه ينبغي للدولة أن تحتفظ بمسؤوليتها عن تنظيم عمل السجل (
  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٣٩التجاري، لكنها يمكن أن تعهد بتشغيله إلى سلطة تُنشأ لهذا الغرض (الفقرة 

الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين بأنه لا يلزم التمييز بين التشريعات الرئيسية والثانوية في وفقاً لقرار    )٥٦(  
الدليل التشريعي، استعاضت الأمانة عن العبارة الافتتاحية للفقرة ("ينبغي أن تبيِّن أحكام القانون أو اللائحة 



A/CN.9/WG.I/WP.106

 

22/106 V.17-05161 
 

ولضمان المرونة في إدارة شؤون السجل التجاري، ينبغي فهم تعبير "أمين السجل" علـى    -٤٥
أن تسـمح   أنه يشير إلى شخص طبيعي أو اعتباري معيَّن لإدارة السجل التجاري. وينبغي للـدول 

  لأمين السجل بأن يفوض سلطاته إلى أشخاص معيَّنين لمساعدته على أداء واجباته.
وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يبيِّن الإطار القـانوني بوضـوح مهـام أمـين السـجل مـن أجـل          -٤٦

وفي هــذا  كفالــة مســاءلته عــن تشــغيل الســجل والتقليــل إلى أدنى حــد مــن أيِّ احتمــال للفســاد.   
ــإنَّ  ــادئ مســؤولية أمــين الســجل       الصــدد، ف ــة المشــترعة المنطبــق ينبغــي أن يرســي مب ــانون الدول ق

وموظفي السجل لضمان تحلّيهم بالسلوك اللائـق في إدارة السـجل التجـاري (وتُتنـاول المسـؤولية      
   )٥٧(أدناه). ٢١٥إلى  ٢١٠المحتملة لأمين السجل وموظفي السجل في الفقرات 

  
    ومسؤوليته: تعيين أمين السجل ٥التوصية   

  ينبغي للقانون أن:  
الشخص أو الكيان المأذون له من جانب الدولة المشـترعة،  ينص على أن يملك [  (أ)  

  ] صلاحية تعيين أمين السجل وإقالته ومراقبة أدائه؛أو بموجب قانون الدولة المشترعة،
ــويض تلـــك          (ب)   ــان تفـ ــدى إمكـ ــه ومـ ــجل وواجباتـ ــين السـ ــلاحيات أمـ ــدِّد صـ يحـ

  والواجبات.الصلاحيات 
    

    الشفافية في تشغيل نظام تسجيل المنشآت التجارية   -جيم  
إنَّ للإطار القـانوني الـذي يعـزز التشـغيل الشـفاف والموثـوق بـه لنظـام تسـجيل المنشـآت             -٤٧

عدداً من السمات. فمن المفتـرض أن يسـمح بـإجراء التسـجيل بعـدد محـدود مـن الخطـوات، وأن         
ل، وكــذلك أن يتــيح مُــدداً زمنيــة قصــيرة ومحــددة لاســتيفاء يحــد مــن التعامــل مــع ســلطات الســج

المتطلبات، وأن يتطلب تكاليف زهيدة، وأن يفضي إلى تسـجيل ذي أمـد طويـل أو غـير محـدود،      
وأن يكون نافذا على نطاق الولاية القضائية كلها، وأن يجعـل الوصـول إلى التسـجيل أيسـر علـى      

  أصحاب التسجيل. 
ت أيضاً "معايير خدمة" تحـدِّد الخـدمات الـتي يحـق للمسـتعملين      وينبغي أن ترسي السجلا  -٤٨

الحصول عليها وقد يتوقعـون تلقيهـا، وتضـع في الوقـت نفسـه للسـجل أهـدافاً علـى صـعيد الأداء          
ينبغــي لــه أن يرمــي إلى تحقيقهــا. ويمكــن أن تشــمل معــايير الخــدمات تلــك، علــى ســبيل المثــال،     

أدنـاه)، والقواعـد    ٢٢٨و ١٥٠و ،أعـلاه  ٣٠ظـر الفقـرات   القواعد المتعلقة بتصويب الأخطاء (ان
ــق بالخــدمات           ــا يتعل ــا (فيم ــد لا يكــون الســجل متاحــاً خلاله ــتي ق ــدة القصــوى ال ــتي تحكــم الم ال
الإلكترونية مـثلاً)، وتقـديم إشـعار مسـبق بـأي زمـن توقُّـف متوقَّـع. وتسـهم معـايير الخـدمات في            

                                                           
من المرفق  ١ة أو الثانوية ذات الصلة، انظر الفقرة التنظيمية ...(للاطلاع على مناقشة حول التشريعات الرئيسي

  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٢١...") بالصيغة الحالية (الفقرة  أدناه)
ؤولية المحتملة لأمين في الدورة الثامنة والعشرين للفريق العامل، حظي بالتأييد اقتراح بإضافة إحالة مرجعية إلى المس  )٥٧(  

  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٤٢السجل وموظفي السجل (الفقرة 
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ة السـجل، حيـث تـوفِّر تلـك المعـايير مقـاييس لرصـد        كفالة المزيـد مـن الشـفافية والمسـاءلة في إدار    
 نوعية الخدمات المقدَّمة وأداء موظفي السجل.

    
 : شفافية تشغيل نظام تسجيل المنشآت التجارية ٦التوصية   

 
ينبغي لأمين السجل أن يضـمن إعـلام عامـة النـاس بالقواعـد أو المعـايير الموضـوعة لضـمان          

  الشفافية في إجراءات التسجيل. 
    

    استخدام استمارات التسجيل الموحَّدة  -دال  
مــن الــنُّهُج الأخــرى الــتي كــثيراً مــا تُســتخدم بــالاقتران بالنــهج الســابق لتعزيــز الشــفافية      -٤٩

والموثوقية في تشغيل السجل التجاري اسـتخدام اسـتمارات تسـجيل موحـدة مقرونـةً بتوجيهـات       
للمنشــآت مــلء هــذه الاســتمارات   واضــحة إلى صــاحب التســجيل بشــأن كيفيــة ملئهــا. ويمكــن 

بسهولة دون حاجة إلى الاستعانة بوسيط، مما يقلِّل من التكلفة ويسهم فعليا في تشجيع المنشـآت  
الصغرى والصغيرة والمتوسطة على التسجيل. كما تسـاعد هـذه الاسـتمارات علـى تجنـب وقـوع       

ات، مما يسرِّع العملية برمتها. الأخطاء التي يرتكبها موظفو السجلات التجارية لدى تدوين البيان
وقد كان لاعتماد استمارات تسجيل موحدة في بعض الولايات القضائية دور محوري في تبسـيط  

   )٥٨(متطلبات التسجيل والاستغناء عن المستندات غير الضرورية.
    

    : استخدام استمارات التسجيل الموحَّدة٧التوصية     
تمارات تسـجيل موحَّـدة لإتاحـة تسـجيل المنشـأة      ينبغي أن ينص القانون على الأخذ باس 

التجارية، وينبغي أن يكفل أمين السجل إتاحة الإرشادات لأصحاب التسجيل بشأن كيفية مـلء  
  تلك الاستمارات.

   
    بناء قدرات موظفي السجل  -هاء  

عقب الشروع في إصلاح نظام تسجيل المنشـآت، يكـون تطـوير قـدرات المـوظفين المكلفـين         - ٥٠
بوظائف تسجيل المنشآت جانباً مُهما في هذه العملية. فكثيراً ما يكون لرداءة الخدمة تأثير سلبي علـى  

 )٥٩(كفاءة النظام، وربما تفضي إلى أخطاء أو تستلزم حضور المستعملين إلى مقر السجل عـدة مـرات.  
م وتحسـين معرفتـهم   ويمكن لعمليـة تطـوير قـدرات مـوظفي السـجل ألاَّ تُركِّـز علـى مجـرد تعزيـز أدائه ـ         

                                                           
تجدر ملاحظة أنَّ استخدام استمارات التسجيل الموحدة لا ينبغي أن يمنع المنشأة التجارية من تزويد أمين السجل   )٥٨(  

الإضافية المطلوبة بمقتضى القانون من أجل إنشاء المنشأة، أو في سياق ممارسة الحق في حرية بالمواد والمستندات 
التعاقد لإنشاء المنشأة، مثل الترتيبات المتعلقة بالتشغيل الداخلي للمنشأة التجارية، أو معلومات إضافية فيما يتعلق 

اح بأن تقدم المنشآت التجارية مواد إضافية، بحالتها المالية. (يُقصد من هذه الحاشية توضيح أنه ينبغي السم
  .)A/CN.9/900من الوثيقة  ٤٣اتَّفق عليه الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين، الفقرة  لما وفقاً

استُمدت معظم المعلومات الأساسية التي يستند إليها القسم "هاء" من تجارب المنظمات الدولية، وخصوصاً البنك   )٥٩(  
  أعلاه.  ٢٣من المرجع المشار إليه في الحاشية  ٣٧الدولي، في مجال المساعدة التقنية. انظر، على وجه الخصوص، الفقرة 
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بعمليات التسـجيل الجديـدة وحلـول تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات وتوجُّهـات الزبـائن، بـل أن          
  تشمل أيضاً تدريبهم على أساليب جديدة لتحسين تسجيل المنشآت.

ومثلما تبيَّن في عدة دول، يمكن اتباع نُهج مختلفة إزاء بناء القـدرات تتـراوح مـن طرائـق       -٥١
الأكثر اتساما بالطابع التقليدي والقائمـة علـى المحاضـرات وأنشـطة قاعـات الدراسـة إلى       التدريب 

الأساليب الأكثر اتساما بالطابع الابتكاري والتي يمكن أن تتمخض عـن اسـتحداث نُظُـم جديـدة     
لتسجيل المنشآت. وفي بعض الولايات القضائية، اسـتُخدمت أنشـطة قائمـة علـى تكـوين الأفرقـة       

ار وحققــت بعــض النجــاح، لأنَّ الإصــلاحات كــثيراً مــا تكســر الحــواجز القائمــة بــين  وأداء الأدو
ــها، كمــا تتطلــب فهمــاً       ــدفق المعلومــات فيمــا بين ــة وتتطلــب تحســين ت مختلــف الإدارات الحكومي

وفي  )٦٠(لمختلــف جوانــب الإجــراءات الــتي قــد لا يكــون بعــض مــوظفي الســجل علــى درايــة بهــا.
حالات أخرى، اختارت الدول وضع خطط عمل ذات غايات مستهدَفة سنويا مـن أجـل الوفـاء    
بمعــايير الأداء، بمــا يتســق مــع أفضــل الممارســات والاتجاهــات العالميــة، وربطــت ترقيــات المــوظفين  

وفي حـالات ثالثـة، قـررت الـدول اسـتحداث قـيم        )٦١(ومكافآتهم الماليـة بتحقيـق غايـات خطـة العمـل.     
ومـع   )٦٢(سسية جديدة من أجل تحسين نظام الخدمات العمومية، بما فيهـا خدمـة تسـجيل المنشـآت.    مؤ

أنَّ السلطة الحكومية المعنية هي التي تتولى في العادة زمام القيادة في تنظيم برامج تطوير قدرات مـوظفي  
  والتجارية. السجل، فيمكن أيضاً الاستعانة بالخبرات الفنية المتاحة لدى الأوساط القانونية

كما يمثل التعلُّم المتبادل بين النظراء وكذلك إقامة شبكات وطنية ودوليـة نهجـين فعـالين      -٥٢
لبناء القدرات اللازمة لتشغيل السـجل. فهاتـان الأداتـان تتيحـان لمـوظفي السـجل إمكانيـة زيـارة         

ــا بال        ــة فيه ــم تســجيل المنشــآت التجاري ــات قضــائية أخــرى ودول أخــرى تتســم نُظُ ــاءة ولاي كف
والفعالية. ومن المهم لتحقيق أكبر أثـر لأيِّ زيـارات مـن هـذا القبيـل أن تكـون وِجهتُهـا ولايـات         
قضائية مألوفة لدى الولاية القضائية التي يجـري إصـلاحها. وقـد اتُّبـع هـذا النـهج بنجـاح في عـدة         

كات الدوليـة  ولايات قضائية منخرطة في إصلاح نظام تسجيل المنشآت. كما توفِّر المحافل والشـب 
أيضاً منصات لتبادل المعارف وتبادل الأفكار بين موظفي السجلات في مختلـف أنحـاء العـالم فيمـا     

  يخص تنفيذ إصلاح تسجيل المنشآت.
ومــن أجــل تيســير تســجيل المنشــآت التجاريــة، قــد يكــون مــن المهــم بالقــدر نفســه بنــاء      -٥٣

خدمات هؤلاء المهنيين لتسـجيل المنشـأة   القدرات من جانب الوسطاء في الدول التي تُشترط فيها 
 أدناه).  ١٢٢و ١٢١(انظر الفقرتين 

  

                                                           
 K. Rada and U. Blotte, Improving business registration procedures at the sub-national level: the case ofانظر   )٦٠(  

Lima, Peru, 2007, page 3.  
اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على حذف عبارة "تحسين مركز السجل في التصنيفات الدولية"   )٦١(  

وم يدل على أنَّ الدول ترمي إلى الوفاء بـ"أفضل بعد عبارة "غايات مستهدفة سنويا"، والاستعاضة عنها بمفه
  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٤٤الممارسات والاتجاهات العالمية" (الفقرة 

  أعلاه. ٢٣من المرجع المذكور في الحاشية  ٢١انظر الصفحة   )٦٢(  
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   : بناء قدرات موظفي السجل٨التوصية   
ينبغــي لأمــين الســجل أن يكفــل وضــع بــرامج مناســبة مــن أجــل تطــوير وتعزيــز معــارف   

وتشـغيل   )٦٣(ومهارات موظفي السجل بشأن إجراءات تسجيل المنشآت التجارية ومعايير الخدمة
  السجلات الإلكترونية، وكذلك قدرات موظفي السجل على تقديم الخدمات المطلوبة. 

    
   )٦٤(الوظائف الأساسية للسجلات التجارية  -واو  

لـيس هنـاك نهـج موحــد لإنشـاء السـجل التجـاري أو لتبســيط السـجل التجـاري القــائم؛           -٥٤
كـبيراً حسـب مسـتوى تطـور الدولـة وأولوياتهـا       إنَّ نماذج التنظيم ودرجات التعقُّد تتباين تبايناً  إذ

وإطارهــا القــانوني. ولكــن يمكــن القــول، بصــرف النظــر عــن هيكــل الســجل وتنظيمــه، إنَّ بعــض 
  الوظائف الأساسية مشترَك بين السجلات كافة.

ــة (انظــر        -٥٥ وتمشــياً مــع المبــادئ العامــة الــتي تحكــم نظامــاً فعــالاً لتســجيل المنشــآت التجاري
  لاه)، فإنَّ الوظائف الأساسية للسجلات التجارية هي كما يلي: أع ٢٩ الفقرة

تســهيل التعامــل التجــاري والتفــاعلات بــين الشــركاء التجــاريين وعامــة النــاس       (أ)  
والدولــة، بمــا في ذلــك عنــدما تجــري تلــك التفــاعلات في ســياق عــابر للحــدود، بنشــر المعلومــات  

ثة والميسورة المنال التي يجـب علـى المنشـأة تقـديمها     أعلاه) والمحدَّ ٣٣و ٣٢الموثوقة (انظر الفقرتين 
  لكي تُسجَّل؛ 

تدوين هوية المنشأة والإعلان عن وجودها أمام المنشآت الأخـرى وعامـة النـاس      (ب) 
  والدولة (من خلال قاعدة بيانات شاملة في الحالة المثلى)؛ 

السـاري في الدولـة،   تزويد المنشأة بشكل قانوني، يمكن أن يشمل، تبعاً للقـانون    (ج) 
  شخصية اعتبارية ومسؤولية محدودة؛

توفير هوية تجارية تعترف بهـا الدولـة لـتمكين المنشـأة مـن التفاعـل مـع الشـركاء          (د)  
  التجاريين، بمن فيهم مصادر التمويل المحتملة، وعامة الناس والدولة. 

المشـاريع إلى السـجلات    وفي عملية التسجيل النمطية، كثيراً ما قد يكون مَدخَل منظِّمي  -٥٦
التجارية هو الدعم المقدَّم لهم في اختيار اسم فريد للمنشأة الجديدة التي يرغبون في إنشائها. فعند 
التسجيل، عادة ما يُشترط على المنشآت أن يكون لها اسم مميـز بقـدرٍ كـافٍ عـن أسمـاء المنشـآت       

تعرف على المنشـأة وتحديـد هويتـها بـذلك     الأخرى الكائنة في الولاية القضائية المعنية حتى يمكن ال
الاسم. ومن المرجح أن تضع الدول المشترعة معاييرها الخاصة من أجل تحديـد كيفيـة البـت فيمـا     
إذا كانت الأسماء التجارية مميَّزة بما فيه الكفاية عن الأسماء التجارية الأخرى، وفي جميع الأحوال، 

                                                           
 ٤٥ثامنة والعشرين على إدراج عبارة "ومعايير الخدمة" بعد عبارة "إجراءات" (الفقرة اتَّفق الفريق العامل في دورته ال  )٦٣(  

  ).A/CN.9/900من الوثيقة 
من  ٨٢اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين، وفقاً لمداولاته في دورته السادسة والعشرين (الفقرة   )٦٤(  

)، على إرجاء النظر في مشروع التوصية هذه إلى أن ينتهي من النظر في بقية مشاريع A/CN.9/866الوثيقة 
  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٤٦التوصيات والتعليق (الفقرة 
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ساعد على كفالة هويتها الفريدة داخل الولايات القضـائية  فإنَّ تعيين محدِّد هوية فريد للمنشأة سي
أدنـاه). وعـادة مـا تسـاعد السـجلات التجاريـة        ١١٨إلى  ١٠١وفيما بينها (انظر أيضاً الفقـرات  

منظِّمي المشاريع في هـذه المرحلـة مـن خـلال إجـراء قـد يكـون اختياريـا أو إلزاميـا، أو ربمـا تتـيح            
ة معلوماتية. كما قد تتيح السجلات خدمـةَ حجـز اسـم للكيـان     البحث في أسماء المنشآت كخدم

التجاري الجديد قبل تسجيله، بحيث يتعذر على أيِّ منشأة أخرى استخدام ذلك الاسـم. ويمكـن   
تقديم خدمة الحجز هذه كإجراء منفصل (قـد يكـون هـو الآخـر اختياريـاً أو إلزاميـاً) أو كخدمـة        

  . مدمجة في مجمل إجراءات تسجيل المنشأة
وتوفِّر السجلات التجارية أيضاً استمارات وأنواعاً مختلفة من الإرشـادات لمنظِّمـي المشـاريع      -٥٧

الذين يُعِدُّون الطلب وغير ذلك من المستندات اللازمة للتسجيل. ومتى قُدِّم الطلب، يُجري السـجل  
المعلومـات   سلسلةً من عمليات التحقـق وإجـراءات الضـبط للتأكـد مـن اشـتمال الطلـب علـى جميـع         

والمستندات اللازمة. وعلى وجه الخصوص، يتحقَّـق السـجل مـن الاسـم المختـار للمنشـأة، وكـذلك        
من أيِّ متطلَّبات للتسجيل يكون منصوصاً عليها في قانون الدولة المنطبق، مثل تَمتُّع مـنظِّم المشـاريع   

ونيـة السـجل بتنفيـذ إجـراءات ضـبط      بالأهلية القانونية لتشغيل المنشأة. وقد تُلـزِم بعـض التقاليـد القان   
ــزام      الســجل بقبــول بســيطة (مثــل التأكــد مــن أنَّ اســم المنشــأة متفــرِّد بقــدر كــافٍ)، وهــذا يعــني إل

المعلومات بصيغتها المقدَّمة وتدوينها متى كانت تفي بجميع المتطلبـات الإداريـة الأساسـية. وقـد تشـترط      
المعلومات المقدَّمة، مثل التأكـد مـن أنَّ اسـم المنشـأة لا     تقاليد قانونية أخرى إجراء تحقُّق أوفى من صحة 

المشـابهة قبـل   يُخِلُّ بأيٍّ من المتطلبات الخاصة بالملكية الفكرية أو لا يمس بحقوق المنشـآت ذات الأسمـاء   
أن يتسنى للسجل تخصيص اسم تجاري (في النُّظُم التي يُلزَم فيها السـجل بـذلك). ويقـوم السـجل     

  )٦٥(لمعلومات، إمَّا قبل إتمام عملية التسجيل أو بعده.بأرشفة كل هذه ا
أدنـاه) قبـل    ٢٠١إلى  ١٩٧انظـر الفقـرات    -ويجب عادةً دفعُ رسم التسجيل (إن وُجد   -٥٨

إتمام التسجيل. وحالما يكتمل تسجيل المنشأة، يُصـدِر السـجل شـهادةً تؤكـد التسـجيل وتتضـمن       
معلومات عن المنشأة. ونظراً لوجوب الإفصاح عن معظم المعلومات المسجَّلة للأطـراف المهتمـة،   

ت تتيح عناصرها العلنية بوسائل مختلفة، منها النشر في موقع شبكي أو في منشورات فإنَّ السجلا
مثل الجريـدة الرسميـة الوطنيـة أو الصـحف. وقـد تتـيح السـجلات، كخدمـة إضـافية غـير إلزاميـة،            
الاشتراك في نشرات إعلانية تُبلِّـغ عـن أنـواع معيَّنـة مـن التسـجيلات الجديـدة، مـتى كانـت البنيـة           

  تيح ذلك. التحتية ت
ــاح لعامــة النــاس معلومــاتٍ أساســيةً عــن        -٥٩ ويمكــن أن تشــمل المعلومــات المســجَّلة الــتي تت

المنشأة، مثل رقم الهاتف والعنوان، أو معلومات أكثر تحديداً عـن هيكـل المنشـأة، تبعـاً لمقتضـيات      
نشـأة قانونـاً. وفي   القانون المنطبق، مثل الشخص المأذون له بـالتوقيع عـن المنشـأة أو الـذي يمثِّـل الم     

بعض الدول، يتاح وصول عامة الناس إلى معلومات معيَّنة في السجل التجاري مجاناً (فيمـا يتعلـق   
  أدناه).  ٢٠٢برسوم المعلومات، انظر الفقرة 

                                                           
  أعلاه.  ٣٠من المرجع المذكور في الحاشية  ٩ر الصفحة انظ  )٦٥(  
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ويجب عادةً على أيِّ منشأة جديدة أن تتسجَّل لدى عدَّة هيئات حكومية، مثـل الهيئـات     -٦٠
الاجتماعيــة، وهــذا يتطلــب في كــثير مــن الأحيــان تقــديم نفــس         المعنيــة بالضــرائب والخــدمات  

المعلومــات الــتي يجمعهــا الســجل التجــاري. وفي بعــض الــدول، يقــدِّم الســجل التجــاري لمنظِّمــي   
المشاريع معلومات عـن متطلَّبـات الهيئـات الأخـرى ويحيلـهم إلى الهيئـات المعنيـة. وفي الـدول الـتي          

كن أن يخصَّص للمنشأة رقم تسجيل يؤدي أيضاً وظيفـة محـدِّد   لديها نُظُم تسجيل أكثر تطوراً، يم
ــة (انظــر الفقــرات     ــة فريــد علــى نطــاق الهيئــات العمومي ــاه)، يمكــن بعدئــذ   ١١٦إلى  ٩٤هوي أدن

استخدامه في جميع تعاملات تلك المنشأة مـع الهيئـات الحكوميـة والمنشـآت الأخـرى والمصـارف.       
أة، إذ يتيح للسجل التجاري أن يتبادل المعلومات على نحو وهذا يُبسِّط كثيراً عملية تأسيس المنش

أيسـر مـع سـائر المؤسسـات العموميـة المشـاركة في هـذه العمليـة. وفي عـدد مـن الـدول الـتي قامـت              
بإصلاح نُظُمها الخاصة بالتسجيل، تعمل السجلات التجارية كــ"مجامع خـدمات" لـدعم التسـجيل     

التي تقدِّمها هذه المجامع توفير أيِّ تـراخيص لازمـة، أو    لدى الهيئات الأخرى. وقد تشمل الخدمات
قد تكتفي بتقديم معلومات عن إجراءات الحصول علـى تلـك التـراخيص وإحالـة منظِّمـي المشـاريع       

أدنـاه) أنَّ إنشـاء "مجـامع     ٩٣الى  ٨٤إلى الهيئة المعنية. ويرى هذا الدليل التشـريعي (انظـر الفقـرات    
أجل التسجيل التجاري والتسجيل لـدى الهيئـات العامـة الأخـرى هـو      خدمات" من هذا القبيل من 

  النهج الأفضل للدول الراغبة في تبسيط نظامها الخاص بتسجيل المنشآت التجارية. 
وثمة جانب مهم ينبغي للدول أن تنظر فيه لدى إنشاء نظـام لتسـجيل المنشـآت، وهـو مـا إذا        - ٦١

ءات معيَّنة تمسُّ وضعية المنشأة، مثل الإفـلاس أو الـدمج أو   كان ينبغي أيضاً إلزام السجل بتدوين إجرا
التصفية. ويبدو أنَّ النهج المتَّبـع بشـأن هـذه الـتغيرات في الوضـعية يختلـف مـن دولـة إلى أخـرى. ففـي           
بعض الدول، على سبيل المثال، كثيراً ما يُعهد إلى السجلات أيضاً بتسجيل حالات الإفـلاس. أمَّـا في   

أو الدول ذات الاقتصادات الانتقالية، فتنحـو السـجلات إلى عـدم القيـام بهـذه الوظيفـة.       الدول النامية 
وفي بعض الولايات القضائية، تُكلَّف السجلات أيضاً بمهمة تسجيل حالات الدمج وكذلك حـالات  

وعلى أية حال، فـإنَّ السـجلات التجاريـة تسـجِّل بطبيعتـها أيضـاً نهايـة عمـر أيِّ          )٦٦(تصفية المنشآت.
  )٦٧(منشأة تتوقف بشكل دائم عن مزاولة أعمالها، وذلك بإلغاء تسجيل تلك المنشأة.

ويجوز أن تتضمن الأحكام الافتتاحية للقانون الذي يسـري علـى تسـجيل المنشـآت التجاريـة        - ٦٢
حكماً يتضمن قائمة بمختلف وظائف السجل، مع إدراج إحالات مرجعيـة إلى الأحكـام ذات الصـلة    

تتناول تلك الوظائف بالتفصيل. ومزيّة هذا النهج هي الوضوح والشـفافية فيمـا يتعلـق     في القانون التي
بطبيعــة ونطــاق المســائل المتناوَلــة بالتفصــيل في مواضــع لاحقــة مــن القــانون. أمَّــا عَيبُــه المحتمــل فهــو أنَّ 

ة لمـا يتضـمنه   القائمة قد لا تكون شاملة أو قد تؤوَّل على أنها تنطوي ضمناً على تقييدات غـير مقصـود  
القانون من أحكام مفصَّلة تشير إليها الإحالات المرجعية. وبناءً على ذلـك، يتطلـب تطبيـق هـذا النـهج      
عناية خاصة لتفـادي أيِّ إغفـال أو تضـارب، وكـذلك لإتاحـة قابليـة التشـغيل المتبـادل (أو البـيني) بـين           

                                                           
 ,European Commerce Registers’ Forumوما يليها من  ٣٣للاطِّلاع على مزيد من المراجع، انظر الصفحة   )٦٦(  

International Business Registers Report 2014.  
  من مشروع الدليل التشريعي هذا. ٢٢١إلى  ٢١٦انظر الفقرات   )٦٧(  
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إلى المعلومــات المحفوظــة في   الســجل والســجلات الأخــرى في الولايــة القضــائية، وإمكانيــة الوصــول      
 السجل. 

    
   : الوظائف الأساسية للسجلات التجارية٩التوصية   

  ينبغي أن ينصَّ القانون على أنَّ وظائف السجل التجاري تتضمَّن ما يلي: 
التعريف بوسائل الحصول علـى خـدمات السـجل التجـاري وأيـام وأوقـات عمـل          (أ) 

  )؛٣٤و ١٨، والتوصيتين ١٨٤إلى  ١٨٢و ١٢٧إلى  ١٢٥مكاتبه (انظر الفقرات 
 ١٩٤إلى  ١٨٩تيسير الحصول على خدمات السجل التجاري (انظـر الفقـرات     (ب)  

  )؛٣٧والتوصية 
تقديم الإرشادات اللازمة بشأن اختيار الشكل القانوني الملائم مـن أجـل المنشـأة      (ج)  

ــا في هـــذا الشـــأن (انظ ـــ  ــا والتزاماتهـ  ٥٧و ٤٩ر الفقـــرتين التجاريـــة وعمليـــة تســـجيلها وحقوقهـ
  )؛٣٢و ٣١و ٧والتوصيات 

إدراج جميع المعلومات التي يجب تقديمها لدعم الطلب المقدَّم إلى السـجل (انظـر     (د)  
  )؛ ٢٠والتوصية  ١٣٦إلى  ١٣٢الفقرات 
مساعدة المنشآت التجارية على البحث عن اسم تجاري وحجزه (انظر الفقرتين   (ه)  

  )؛٥٧و ٥٦
 ١٤٩ب رفض أيِّ طلب لتسجيل منشأة تجارية (انظـر الفقـرات   الإفصاح عن أسبا  (و)  

  )؛٢٦والتوصية  ١٥٢إلى 
تسجيل المنشآت التجارية عنـدما تسـتوفي الشـروط اللازمـة المنصـوص عليهـا في         (ز)  

  )؛٢٢والتوصية  ١٤٠القانون (انظر الفقرة 
ــة للتســجيل (انظــر الفقــرات       (ح)    ٢٠١إلى  ١٩٩ضــمان تســديد أيِّ رســوم مطلوب

  )؛ ٣٩والتوصية 
 ١١١و ١١٠تخصيص محدِّد هوية فريد للمنشأة التجارية المسجَّلة (انظر الفقـرتين    (ط)  

  )؛١٥والتوصية 
كفالــة تــدوين المعلومــات الــواردة في طلبــات التســجيل المقدَّمــة إلى الســجل وأيِّ     (ي)  

عليها وأيِّ ملفات متصلة بالمنشآت التجاريـة في قيـود السـجل مـع بيـان تـاريخ تسـجيلها        تعديلات 
  )؛٣٠و ٢٥والتوصيتين  ١٦٦و ١٦٥و ١٤٨ووقته (انظر الفقرات 

تقديم نسخة من إشعار التسجيل إلى الشخص المـذكور في الطلـب أنـه صـاحب       (ك)  
  )؛٢٢والتوصية  ١٤٠تسجيل المنشأة التجارية (انظر الفقرة 

نشــر إشــعار عمــومي بالتســجيل بالوســائل الــتي تحــددها الدولــة المشــترعة (انظــر    (ل)  
  )؛ ٢٣والتوصية  ١٤١الفقرة 



A/CN.9/WG.I/WP.106 

 

V.17-05161 29/106 
 

فهرسة المعلومات الـواردة في قيـود السـجل أو تنظيمهـا علـى نحـو آخـر، لجعلـها           (م)  
  )؛٣٧والتوصية  ١٩٣و ١٩٢قابلة للبحث (انظر الفقرتين 

في المنشــأة التجاريــة كمــا يحــدِّدها القــانون تقــديم معلومــات عــن جهــة الاتصــال   (ن)  
  )؛٢٧و ٢٠والتوصيتين  ١٥٥و ١٣٣(انظر الفقرتين 

 ١١٩تبادل المعلومات بين الجهات العمومية على النحو المطلـوب (انظـر الفقـرة      (س)  
  )؛١٧والتوصية 
ل رصد وفاء المنشأة التجارية المسجَّلة بأيِّ التزامات بتقديم المعلومـات إلى السـج    (ع)  

ــرة حياتهــا (انظــر الفقــرات       ــاء بهــذه الالتزامــات طــوال فت  ١٦٤إلى  ١٥٨واســتمرارها علــى الوف
  )؛٢٩و ٢٨والتوصيتين 

كفالة تدوين المعلومات المتعلقـة بإعلانـات إلغـاء تسـجيل المنشـآت التجاريـة في قيـود          (ف)  
  )؛٤٨إلى  ٤٦ات والتوصي ٢٢٠و ٢١٦السجل، بما في ذلك تاريخ الإلغاء وأسبابه (انظر الفقرتين 

ضمان أن تظل المعلومات الواردة في السجل محدَّثة قدر الإمكان (انظر الفقرات   (ص)  
  )؛٢٩والتوصية  ١٦٤إلى  ١٦٠

  )؛٦والتوصية  ٤٨و ٤٧تشجيع الامتثال للقانون (انظر الفقرتين   (ق)  
 ٢٣٢إلى  ٢٣٠صون سلامة المعلومـات المدرجـة في قيـود السـجل (انظـر الفقـرات         (ر)  

  )؛٥٤و ٥٣التوصيتين و
ضــمان أرشــفة المعلومــات المســتمدة مــن قيــود الســجل حســب الاقتضــاء (انظــر    (ش)  
  )؛٥١والتوصية  ٢٢٧إلى  ٢٢٤الفقرات 
تقديم الخدمات المتعلقة بتسجيل المنشآت التجارية أو المتصلة بـه علـى نحـو آخـر       (ت)  

  ).١١والتوصية  ٨٨إلى  ٨٥(انظر الفقرات 
    

   )٦٨(المعلومات المقيَّدة في السجل والوصول إليهاتخزين   -زاي  
ينبغي للدول، لدى تنظـيم تخـزين المعلومـات المقيَّـدة في السـجل التجـاري، أن تسـتهدف          -٦٣

تحقيق النجاعة والشفافية ويسـر الوصـول إلى المعلومـات. وبصـرف النظـر عـن الكيفيـة الـتي تقـرِّر          
ول إليها في نظام السجل، ينبغي أن يكون هـدفها هـو   فيها الدولة أن تخزِّن المعلومات وتتيح الوص

ــة بهــذه        ــة المنشــآت المســجَّلة وتصــنيفها، وجمــع المعلومــات المتعلق ــد هوي ــق الاتســاق في تحدي تحقي
المنشآت بصورة ناجعة لا تنطوي على ازدواجية في الإجـراءات. وينبغـي أن يكـون النظـام قـادراً      

                                                           
)، أعادت الأمانة A/CN.9/900من الوثيقة  ٤٨بناء على طلب الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين (الفقرة   )٦٨(  

) للتركيز بمقدار أقل A/CN.9/WG.I/WP.101من الوثيقة  ٦٠و ٥٩ن اصياغة التعليق على هذه التوصية (الفقرت
على الفرق بين النظم المركزية والنظم اللامركزية وبمقدار أكبر على كيفية ترابط عناصر نظام السجل (بصرف 

  النظر عن هيكله) وكونه متعدد المنافذ.
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ــام     ــة في النظ ــات المجموع ــى تخــزين المعلوم ــت    عل ــها للمســتعملين في الوق ــا وإتاحت ــه وتجهيزه برمت
  المناسب، حتى وإن كانت تلك المعلومات تُقدَّم إلى المستعملين في شكل ورقي.

وبغية تحقيق هذه الأهداف، من المهم أن تكون جميع مكاتب تسجيل المنشـآت التجاريـة     -٦٤
ــة مترابطــة ب     ــدة في الســجل في الدول ــداع المعلومــات المقيَّ ــا   وجهــات إي صــرف النظــر عــن موقعه

الجغرافي. فبهذه الطريقة، تتاح إمكانية الاطلاع على جميع المعلومـات المجموعـة أو المخزنـة في أي    
مكان في نظام السجل بصرف النظر عن الأماكن التي جُمعـت فيهـا وطريقـة جمعهـا وتخزينـها أو      

ة في تجهيـز المعلومـات   تقديمها إلى السجل. وسيساعد هذا النـهج نظـام تسـجيل المنشـآت التجاري ـ    
المتلقاة في الوقت المناسب، وفي جعلها متاحة لجميع المستعملين المهتمين من خلال منافـذ متعـددة   
بصرف النظر عن موقعها الجغرافي ودون تأخير لا داعي له. ولكـي تتسـم خاصـية تـرابط عناصـر      

لمعلومات وإتاحتـها في شـكل   نظام السجل التجاري هذه بالفعالية، ينبغي لها أن تمكِّن من تخزين ا
رقمي، والتشارك فيها آنيا إذا أمكن، ومن خلال جميع عناصر نظام السـجل، ومـن خـلال منافـذ     
ــا الاتصــال       ــة أو باســتخدام تكنولوجي متعــددة (بمــا في ذلــك مكاتــب التســجيل والمحطــات الطرفي

ة في السـجل التجـاري   الحاسوبي المباشر). ومن شأن إمكانية الوصول إلى جميـع المعلومـات المخزَّن ـ  
أن تتيح دمج هذا السجل في سجلات عمومية أخرى، مما يتيح بدوره تبادل المعلومات مـع تلـك   

  (ج) أدناه). ٧٤الهيئات أيضاً (انظر الفقرة 
وعندما يُقام سجل تجاري متـرابط علـى هـذا النحـو، قـد يلـزم ترشـيد المعـايير والخصـائص            - ٦٥

موعة والمتبادلة ذات نوعية متسقة وشكل موحَّد. وسيشمل ذلـك  التقنية بحيث تكون المعلومات المج
اعتماد إجراءات مناسبة بشأن تدبر المسائل المتعلقة بتبادل المعلومات والإعلام بالأخطاء بين مختلف 
مراكز جمع المعلومات وجهات إيداع هذه المعلومات، بصرف النظر عـن مكانهـا في الدولـة المعنيـة؛     

من أمن تكنولوجيا المعلومات من أجل كفالة أمان قنوات تبادل المعلومـات علـى   وتوفير معايير دنيا 
  ")؛ وكفالة سلامة البيانات عند تبادلها.httpsالأقل (مثل استخدم البروتوكولات المحمية "

    
    : تخزين المعلومات المقيَّدة في السجل والوصول إليها١٠التوصية     

ينبغي أن ينشئ القانون نظام سجل متـرابط العناصـر يعـالج ويخـزن جميـع المعلومـات الـتي          
  ترد من أصحاب التسجيل والمنشآت المسجَّلة أو يُدوِّنها موظفو السجل. 

    
   تشغيل السجل التجاري  - ثالثاً  

كما ذُكر آنفاً، يمكن تنفيـذ تسـجيل المنشـآت التجاريـة بواسـطة أدوات مؤسسـية كـثيرة          -٦٦
تختلف من ولاية قضائية إلى أخرى. وسوف يـتعين علـى أيِّ دولـة تَشـرع في عمليـة إصـلاح مـن        
أجــل تبســيط عمليــة التســجيل أن تحــدِّد أنســب الحلــول وأنجعهــا لتقــديم هــذه الخدمــة، في ضــوء     

ا. وبصـرف النظـر عـن النـهج الـذي تختـاره الدولـة، ثمـة جوانـب ينبغـي أن           الظروف السائدة محلي ـ
تؤخــذ في الحســبان بعنايــة، مثــل الإطــار القــانوني والمؤسســي العــام المــؤثِّر في تســجيل المنشــآت،     
والأسـاس القــانوني للكيانـات المكلَّفــة بتشــغيل النظـام وكيفيــة مســاءلتها، والميزانيـة اللازمــة لتلــك     

مد جهود الإصلاح، بدرجات متباينة، على مجموعة أدوات أساسية، منها: إنشاء الكيانات. وتعت
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"مَجْمع خدمات" لإنشاء المنشآت؛ واستخدام التكنولوجيا؛ وضمان الترابط بين مختلـف الهيئـات   
  المشاركة في عملية التسجيل (مع احتمال اعتماد محدِّدٍ فريد لهوية المنشأة). 

    
   )٦٩(ي أو مختلطسجل إلكتروني أو ورق  -ألف  

ثمة جانب مهم ينبغي النظر فيه لدى ترشيد نظام تسجيل المنشـآت، وهـو الشـكل الـذي       -٦٧
ينبغي أن يُقدَّم به طلب التسجيل، والشكل الذي ينبغي به تخزين المعلومـات الـواردة في السـجل.    
فالتسجيل الورقي يتطلب إرسال الوثائق (التي تُملأ عادةً بخط اليد) بالبريـد أو تسـليمها باليـد إلى    

لسجل لمعالجتها يدويا. والتسليم باليد والمعالجة اليدوية هما مـن الأمـور المعتـادة في الـدول الناميـة      ا
بســبب الافتقــار إلى الــبنى التحتيــة التكنولوجيــة المتقدِّمــة. وفي تلــك الــدول، يجــب علــى منظِّمــي    

د لا يسـهل  المشاريع أن يزوروا شخصـيا مكاتـب التسـجيل الـتي تقـع عـادةً في منـاطق حضـرية ق ـ        
ــي المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، وخصوصــاً          ــن منظِّم ــثيرٍ م ــى ك ــا عل الوصــول إليه
الموجودين منهم في المناطق الريفيـة. وإلى جانـب ذلـك، يجـب عـادةً تقـديم أيِّ نُسـخ مـن الوثـائق          
المطلوبــة في شــكل ورقــي. ويمكــن للســجلات الورقيــة أن تيسِّــر إمكانيــة التواصــل شخصــيا بــين    

حب التسجيل والسجل، ممَّا قد يهيئ الفرصة لتوضـيح الجوانـب المتعلقـة بمتطلبـات التسـجيل.      صا
بيد أنَّ هذا الإجراء، بطبيعته التي تتطلب أيدي عمل كثيرة، يفضـي عـادةً إلى عمليـة تتطلـب مـن      
السجلات والمستعملين على السواء كثيراً من الوقت والتكلفة (فقـد يتطلـب ذلـك مـثلاً الحضـور      

مقر السـجل التجـاري أكثـر مـن مـرة)، كمـا يمكـن أن تـؤدي بسـهولة إلى أخطـاء في تـدوين             إلى
البيانات. وعلاوةً علـى ذلـك، تتطلـب نظـم السـجل الورقيـة حيِّـزاً تخزينيـا كـبيراً حيـث قـد يلـزم             
تخزين الوثائق المحتوية على المعلومات المسجَّلة في شكل نسـخ ورقيـة (رغـم أنَّ بعـض الـدول الـتي       

خدم نظاماً مختلطاً يمكنها أيضاً مسح الوثائق ومن ثمَّ إتلاف النسـخ الورقيـة بعـد انقضـاء مـدة      تست
أدنـاه). وأخـيراً، مـن     ٢٢٧إلى  ٢٢٤قانونية دنيا للحفاظ عليها؛ في هذا الصـدد، انظـر الفقـرات    

ر، نظـراً  شأن طلبات التسجيل المقدَّمة ورقيا أو بواسطة الفاكس أن تتسبب أيضاً في حالات تـأخُّ 
لاضطرار أصحاب التسجيل إلى الانتظار إلى حين قيام موظفي السجل بتسجيل المنشـأة يـدويا ثم   

  إصدار شهادة بذلك. 
ــر           -٦٨ ــادة تيسُّ ــاءة الســجل وزي ــت تحســين كف ــبر الإنترن ــم التســجيل ع ــيح نُظُ ــل، تت وفي المقاب

ومات المقدَّمـة مـن صـاحب    الخدمات للمستعملين. ويتطلب هذا النهج، كحد أدنى، أن تكون المعل
التسجيل مخزَّنة في شكل إلكتروني في قاعدة بيانات حاسوبية؛ أمَّا نُظُم التسجيل الإلكترونية الأكثر 
تقدماً فتسمح بتقديم طلبـات تسـجيل المنشـآت والمعلومـات ذات الصـلة إلكترونيـا بشـكل مباشـر،         

و مـن خـلال نُظُـم تشـبيك مباشـر،      وكذا حال عمليات البحث في بيانات السـجل عـبر الإنترنـت أ   
بديلاً عن تقديم الوثائق الورقية. ومن شـأن اعتمـاد نُظُـم مـن هـذا القبيـل أن يعـزز سـلامة البيانـات          
وأمن المعلومات وشـفافية نظـام التسـجيل والتحقـق مـن امتثـال المنشـآت، وأن يتـيح الاسـتغناء عـن           

                                                           
جيا قواعد البيانات الموزعة والمشتركة (التي يُشار اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على أنَّ تكنولو  )٦٩(  

)) وأثرها المحتمل على السجلات blockchain technology( إليها أحياناً باسم "تكنولوجيا سلسلة كتل البيانات"
التجارية، يمكن أن يكونا مجالين محتملين مهمين بالنسبة لعمله الراهن المتعلق بالمنشآت الصغرى والصغيرة 

  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٤٩سطة؛ لكنه قرَّر إرجاء مناقشة هذا الموضوع إلى مرحلة لاحقة (الفقرة والمتو
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ك، مـن شـأن السـماح بتقـديم الطلبـات      تخزين المعلومات الزائد أو غير الضـروري. وإلى جانـب ذل ـ  
إلكترونيا أن يمكِّن السجلات التجارية مـن إعـداد اسـتمارات موحـدة أيسـر فهمـاً، ومـن ثم يَسـهُل         
مَلؤها بشكل صحيح. ومع أنَّ اسـتخدام الحلـول القائمـة علـى تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات        

الـنُّظُم الإلكترونيـة تتـيح مزيـداً مـن التـدابير       يمكن أن ينطوي على مخاطر وقوع أخطاء برامجية، فـإنَّ  
للحد من تلك المخاطر بتوفير أدوات مؤتمتة لاكتشـاف الأخطـاء وحلـول ملائمـة أخـرى. كمـا أنَّ       
لهذه التكنولوجيا أهمية محورية في تطوير نُظُم تسجيل متكاملة وتنفيذ طريقة الأرقام الفريدة لتحديد 

  الهوية. 
ت، التي تفضي إلى عملية أبسـط وخـدمات أيسـر اسـتعمالاً، يـوفِّر      وإلى جانب هذه السما  - ٦٩

  التالية:  التسجيل الإلكتروني للمنشآت والوصول الإلكتروني إلى السجل التجاري أيضاً المزايا
تحســين وصــول المنشــآت الأصــغر حجمــاً الــتي تعمــل علــى مَبعَــدةٍ مــن مكاتــب     (أ)  

  السجل؛ أمين
لــزمن والتكلفــة اللازمــين لمنظِّمــي المشــاريع لتنفيــذ تحقيــق خفــض كــبير جــدا في ا  (ب)  

مختلف خطوات التسجيل، ومن ثمَّ في الزمن والتكلفة اللازمين حتى إتمام تسجيل المنشأة بنجـاح،  
  وكذلك في التكلفة اليومية لتشغيل السجل؛

إتاحة استيعاب الطلب المتزايد على المعلومات المتعلقة بالشركات من السـلطات    (ج)  
  ومية الأخرى؛ الحك

  السجل تصرفات احتيالية أو غير سليمة؛ الحد من فرص ارتكاب موظفي  (د)  
الحد من مسؤولية السجل المحتملة تجاه المستعملين الذين قـد يتعرضـون، خـلاف      (ه)  

  ذلك، لخسائر ناتجة عن عدم قيام موظفي السجل بتدوين معلومات التسجيل بشكل دقيق؛ 
بالتســجيل الإلكتــروني المباشــر والوصــول إلى ســجل عمــومي  في حالــة الســماح   (و)  

إلكتــروني، إتاحــة وصــول المســتعملين إلى خــدمات التســجيل وطلــب المعلومــات خــارج أوقــات    
  الدوام الرسمية؛

إتاحة فرص لاستدرار إيرادات للسجل من المنشآت والمؤسسات المالية الأخـرى    (ز)  
بهـا فيمـا تجريـه مـن تحليـل للمخـاطر المقترنـة         التي تلتمس معلومات عن الشركات لكـي تسترشـد  

  بالشركاء التجاريين والمقترضين المحتملين. 
غــير أنَّ اســتحداث عمليــات تســجيل إلكترونيــة يتطلــب في كــثيرٍ مــن الأحيــان تغــييرات    -٧٠

جذريــة في طريقــة تقــديم الخــدمات، يمكــن أن تمــس عــدة جوانــب أساســية في جهــاز الدولــة، إلى   
المرافق التكنولوجية الموجودة لديها، بما في ذلك قـدراتها الماليـة وطاقتـها التنظيميـة     جانب مستوى 

ــها المؤسســية.        ــانون الشــركات) وبيئت ــة وق ــة التجاري ــل المدون ــا التشــريعي (مث والبشــرية، وإطاره
ثمَّ، تُنصَح الدول المقبلة على عملية إصلاح تستهدف أتمتة السـجلات التجاريـة بـأن تُجـري      ومن
اً دقيقــاً للأبعــاد القانونيــة والمؤسســية والإجرائيــة (مثــل التشــريعات الــتي تتــيح اســتخدام          تقييمــ

التوقيعــات الإلكترونيــة أو قــوانين أمــن المعلومــات، أو إنشــاء منصــات معقــدة لأغــراض الحكومــة  
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الإلكترونية أو غير ذلك من مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) من أجل اسـتبانة المجـالات   
ــتي ــة.     ال ــة الأنســب لاحتياجاتهــا وقــدراتها الحالي  تتطلــب إصــلاحات واعتمــاد الحلــول التكنولوجي
ــا       ففــي ــاح عــبر الإنترنــت حالي ــة والاقتصــادات المتوســطة المســتوى، لا تت عــدد مــن الــدول النامي
 المعلومات المتعلقة بتسجيل المنشآت، ولم يُنفَّـذ بعـدُ سـجل إلكتـروني عامـل. ومـن المؤكـد أنَّ        إلاَّ

إتاحة المعلومات إلكترونيا هو أقل تكلفة وصعوبة من إنشاء سجل إلكتروني، كما أنها لا تتطلب 
أيَّ إصلاح تشريعي أو تكنولوجيا متخصصة. وفي حين أنَّ اعتماد نظام تسجيل مختلط يجمع بين 

د يكون مـن ثمَّ  أدناه) ق ٨٤المعالجة الإلكترونية والتقديم والتجهيز اليدويين الورقيين (انظر الفقرة 
حلاًّ مؤقتاً ملائماً، فهو ينطوي بالتأكيد على ارتفـاع تكـاليف الصـيانة، كمـا أنَّ الهـدف النـهائي       

  ينبغي أن يظل التطوير التدريجي لنظم التسجيل الإلكترونية بالكامل (انظر القسم جيم أدناه).
    

    سمات السجل الإلكتروني  -باء  
اري، ينبغـي أن تكـون مواصـفات المعـدات والبرامجيـات      في حال حوسبة قيود السجل التج  -٧١

قوية وذات سمات تقلِّل إلى أدنى حد ممكن من احتمال تلـف البيانـات أو ارتكـاب أخطـاء تقنيـة أو      
حدوث خروقات أمنية. فحتى في حالـة السـجلات الورقيـة، ينبغـي اتخـاذ تـدابير لضـمان أمـن قيـود          

ع وأسـهل إذا كانـت قيـود السـجل إلكترونيـة.      السجل وسـلامتها، ولكـن هـذا يتحقـق بصـورة أنج ـ     
المهم أن يكون لدى السجل، بصرف النظر عن طريقة تشغيله، تدابير لتخفيف المخاطر: انظـر   (من

وإلى جانب برامج مراقبة قواعد البيانات، يلـزم أيضـاً اسـتحداث     )٧٠(أدناه). ٢٣١و ٢٣٠الفقرتين 
لين وإدارة حسـاباتهم، وسـداد أيِّ رسـوم لازمـة،     برامجيات لإدارة جوانب مثل التواصل مع المستعم

وإعداد الحسابات المالية، والتخاطُب بين حاسـوب وآخـر، ومراقبـة مسـار العمـل الـداخلي، وجمـع        
البيانات الإحصائية. ومن شأن تطبيقات البرامجيات التي تمكِّن من جمع البيانات أن تسـاعد السـجل   

ة بما من شأنه أن ييسِّر الإدارة الناجعة للنظـام (علـى سـبيل    أيضاً على اتخاذ قرارات قائمة على الأدل
المثال، سيمكِّن جمع البيانات بشأن طلبات مستعملي السجل الأكثر تواتراً من اتخاذ قرارات تسـتند  

وإذا لم تكن البنية التحتية التكنولوجية في  )٧١(إلى الأدلة بشأن أفضل طريقة لتوزيع موارد السجل).
قدرٍ كاف يتيح تنفيذ السمات المذكورة أعلاه، يظل من المهم أن تكون البرامجيـات  الدولة متقدمة ب

  الموجودة مرنة بما فيه الكفاية لاستيعاب سمات إضافية وأكثر تطوراً مع تزايد جدواها في المستقبل. 
ويتطلـــب تنفيـــذُ نظـــام التســـجيل الإلكتـــروني للمنشـــآت تحديـــدَ المعـــايير التقنيـــة للنظـــام   -٧٢

المستخدَم لذلك الغرض، وتقييماً متأنِّيا لاحتياجـات السـجل التجـاري مـن الأجهـزة والبرامجيـات       
الحاسوبية لإعمال تلك المعايير في سياق البنية التحتية التكنولوجيـة الوطنيـة، والبـت بشـأن مـا إذا      

مـن القطـاع    كان يمكن تطوير الأجهزة والبرامجيات اللازمة داخلياً أَم يجب شـراؤها مـن مـورِّدين   
                                                           

طلب الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين إلى الأمانة أن تبرز أهمية التخطيط للطوارئ بالنسبة للسجل،   )٧٠(  
حالة مرجعية إلى ذلك في مشروع الدليل. وترى الأمانة أنَّ من الأنسب إدراج هذه الإحالة المرجعية تدرج إ وأن

  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٥٢هنا بدلاً من القسم التالي كما اقتُرح أصلاً (الفقرة 
هات برمجة التطبيقات". ولواجهات برمجة التطبيقات طائفة واسعة من على سبيل المثال، يجوز اعتماد "واج  )٧١(  

الاستخدامات الممكنة، من قبيل تمكين تقديم الطلبات إلى السجل من خلال إجراءات مبسطة، على سبيل المثال 
مات آليا بالملء المسبق لخانات معينة تلقائيا أو السماح للمستعملين بالاتصال بالسجل مباشرة واسترجاع المعلو

  وتجهيز النُّظُم بالبرامجيات المناسبة من أجل ذلك.
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الخاص. ولـدى البـت في ذلـك، لا بـد مـن تقصـي إمكانيـة وجـود منـتَج جـاهز في السـوق يمكـن             
مواءمتــه بســهولة مــع احتياجــات الدولــة. ومــن المهــم في حــال جَلــب الأجهــزة والبرامجيــات مــن    
ــتي        ــمٍ بمواصــفات الأجهــزة ال ــات أو مورِّدهــا علــى عل مــوردين مخــتلفين أن يكــون مطــوِّر البرامجي

  دها المورِّد الآخر، والعكس بالعكس.سيورِّ
وإثر التطورات التكنولوجية الأحدث عهداً، ثمة خيار قد تود الـدول النظـر فيـه، وهـو مـا إذا        - ٧٣

كان ينبغـي الاعتمـاد علـى البرامجيـات التقليديـة أَم الانتقـال إلى تطبيقـات أكثـر تطـوراً، مثـل الحوسـبة            
يتيح تقديم خدمات مختلفة، مثل تخـزين البيانـات ومعالجتـها،    السحابية، وهي نظام قائم على الإنترنت 

لحواسيب مؤسسة ما من خلال الإنترنت. ويتيح استخدام الحوسبة السحابية خفضاً كـبيراً في المـوارد   
اللازمة لتشغيل نظام التسجيل الإلكتروني، إذ يستغني السجل عن الاحتفاظ بمرافق تكنولوجية خاصـة  

البيانـات والمعلومـات يمكـن أن يمثـل مشـكلة في حـال الأخـذ بنظـامٍ مـن هـذا            به. غـير أنَّ ضـمان أمـن   
القبيل، وقد يجدر بالدول أن تجري تحليلاً متأنِّياً للمخاطر قبل إنشاء نظام قائم حصريا على التطبيقات 

  السحابية.
عمـل  ومن الجوانب الإضافية التي يمكن للدول أن تأخذها في الاعتبار عند اعتماد سجل ي  -٧٤

  بالاتصال الحاسوبي المباشر ما يلي: 
إمكانية توسيع مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحيث يستوعب النظـام    (أ) 

  تزايدَ عدد الزبائن مع مرور الزمن، وكذلك ما قد ينشأ أحياناً من طفرات في الحركة؛
علومـــات المرونـــة: ينبغـــي أن يكـــون مـــن الســـهل مواءمـــة مرافـــق تكنولوجيـــا الم  (ب)  

والاتصــالات الموجــودة لــدى الســجل مــع مــا يســتجد مــن احتياجــات المســتعملين والنظــام، وقــد  
  يتطلب نقل البيانات من تكنولوجيا إلى أخرى جوانب تتعلق بتنظيف البيانات؛

قابلية التشغيل البيني: ينبغي تصميم السجل بحيث يتيح (وإن في مرحلـة لاحقـة)     (ج)  
أخــرى، مثــل الســجلات الحكوميــة الأخــرى العاملــة في نفــس الولايــة   التكامــل مــع نُظُــم مؤتمتــة  

  وبوابات السداد بواسطة الإنترنت أو الأجهزة المحمولة؛ )٧٢(القضائية
التكاليف: ينبغي أن تكون مرافـق تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات مسـتدامة        (د)  

  ماليا، سواء من حيث التكاليف الأولية أو تكاليف التشغيل؛
حقوق الملكية الفكريـة: ينبغـي دومـاً، تجنبـاً للمخـاطر المتأتيـة مـن الظـروف غـير            (ه)  

المؤاتية التي قد يتعرض لها صاحب حقوق الملكية الفكرية، مثل توقفه عن العمـل أو حظـر تعاملـه    
  مع الحكومة، منح الدولة ملكيةَ النظام أو ترخيصاً غير محدود باستخدام شفرته البرمجية. 

تعلق بتكاليف البنية التحتيـة لتكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات، تجـدر الإشـارة       وفيما ي  -٧٥
إلى ضرورة إيلاء عناية لمستوى الأمـن الـلازم لنظـام التسـجيل الإلكتـروني وتكاليفـه ذات الصـلة.        
ومن المهم بوجه خاص المواءمة بـين الخطـر المقتـرن بتفاعـلٍ معـيَّن (بـين السـجل والمنشـأة، أو بـين          

ــة لضــمان أمــن ذلــك      الســجل  ــة اللازم ــة أخــرى) والتكــاليف والأعمــال الإداري ــات عمومي وهيئ

                                                           
  من هذا الدليل التشريعي. ١١٦إلى  ١١٢انظر، على سبيل المثال، الفقرات   )٧٢(  
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التفاعــل. ذلــك أنَّ تــدني مســتوى الأمــن قــد يُنفِّــر الأطــراف مــن اســتعمال الخــدمات الإلكترونيــة  
  لم يكن إلزاميا)، لكن التدابير الأمنية المشدَّدة الباهظة التكلفة قد يكون لها نفس المفعول. (ما
  

    إلكتروني سجلالنهج المرحلي لإعمال   -جيم  
ــروني متســقةً مــع الإصــلاحات         - ٧٦ ــق المســتخدمة لإنشــاء النظــام الإلكت ينبغــي أن تكــون الطرائ

اللازمة، لأنها هي التي ستقرر نجاح المبادرة أو فشلها. فالانتقال مباشرة إلى حل إلكتـروني كامـل قبـل    
يكون خاطئاً، لأنَّ الحلول المصممة حينئذٍ لن تكـون  إعادة هندسة عمليات السجل التجاري كثيراً ما 

وعلاوة على ذلك، وتبعاً لمسـتوى تطـور الدولـة الـتي      )٧٣(قادرة على استيعاب كل فوائد التكنولوجيا.
تود إعمال السجل، ينبغي النظر بعناية، قبل اعتماد نظام يعمل بالاتصال الحاسوبي المباشر، في عوامـل  

ونوعيتـها ومعـدلات الإلمـام بـالقراءة والكتابـة (بمـا في ذلـك الإلمـام بالمسـائل           من قبيل وجود بنية تحتيـة 
الحاسوبية) لدى المستعملين المستهدفين. فيتعيَّن على عدة دول مثلاً أن تعالج أموراً منـها ضـعف البنيـة    

ل التحتية للاتصالات أو عدم وجودها، وعـدم تـوافر مصـادر يعـوَّل عليهـا للإمـداد بالكهربـاء والوص ـ       
بالإنترنت، والمعدل المنخفض للإلمام بالقراءة والكتابة، الأمر الذي قد يسـتتبع آثـارا أشـد علـى النسـاء      

قــد تكــون بــرامج المســاعدة التقنيــة   )٧٤(والمنشــآت التجاريــة في الأمــاكن الريفيــة. وفي هــذه الحــالات، 
أجــل التقــدم صــوب  والمســاعدة في مجــال بنــاء القــدرات الــتي تنســقها المنظمــات الدوليــة ضــرورية مــن

  الهدف المتمثل في السجل الإلكتروني المؤتمت بالكامل. 
وربما كان النهج المرحلي هـو السـبيل المناسـب في الأمـاكن الـتي لم ينتشـر فيهـا التوصـيل           -٧٧

ــة باســتخدام قواعــد بيانــات بســيطة       ــة، تبــدأ الأتمت بالإنترنــت علــى نطــاق واســع. وفي هــذه الحال
مل في العمليات الأساسـية، مثـل البحـث بالأسمـاء أو تبـادل المعلومـات       وتطبيقات خاصة بسير الع

مع هيئات حكومية أخرى، ثم ترتقي إلى استخدام نُظُم أكثر تطوراً قائمـة علـى الشـبكة العالميـة،     
تتيح للزبائن التعامل مع السجل كليا بالاتصال الحاسوبي المباشر. وقد تكـون هـذه الـنُّظُم القائمـة     

العالميــة ملائمــة جــدا للمنشــآت الأصــغر حجمــاً الــتي تعمــل علــى مَبْعَــدة مــن مقــر   علــى الشــبكة 
السجل، شريطة أن يكون منظِّمـو تلـك المنشـآت قـادرين علـى الوصـول إلى النظـام. أمَّـا المرحلـة          
الأخيرة لهذا النهج فهـي تحقيـق قابليـة التشـغيل التبـادلي لتكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات الـتي          

  الهيئات المشاركة في تسجيل المنشآت. تستخدمها
ولعل النهج الأبسط للدول التي تستهل نشاطها في هذا المجـال هـو إنشـاء موقـع شـبكي ثـري         - ٧٨

زيـل، ويمكِّــن المســتعملين مــن تقــديم   المحتـوى يُجمِّــع معلومــات التســجيل، ويـوفِّر اســتمارات قابلــة للتــن  
ــمح     ــيط أن يسـ ــورد البسـ ــذا المـ ــأن هـ ــول علـــى المعلومـــات  تعقيبـــات. فمـــن شـ ــتعملين بالحصـ للمسـ

                                                           
استُمدت معظم المعلومات الأساسية التي يستند إليها القسمان "جيم" و"دال" من تجارب المنظمات الدولية،   )٧٣(  

وما يليها من  ١٢في مجال المساعدة التقنية. وانظر، على وجه الخصوص، الصفحة وخصوصاً البنك الدولي، 
  أعلاه. ٢٣المرجع المذكور في الحاشية 

طلب الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين إلى الأمانة أن تجسد في هذا القسم أهمية تلك العوامل إضافة إلى   )٧٤(  
لمام بالقراءة والكتابة، والمسائل المتعلقة بالبنية التحتية، وأنواع الوصل بالإنترنت، بما في ذلك معدلات الإ

المستعملين المستهدفين، وإمكانية الوصول إلى نُظُم الدفع المحمولة وإمكانية التعويل عليها، حيث إنَّ هذه الأمور 
  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٥٢تتسم بالأهمية عند إنشاء نظم تسجيل عبر الإنترنت (الفقرة 
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والاســتمارات مــن مكــان واحــد وأن يزيــد مــن كفــاءة الســجلات بــتمكين المســتعملين مــن إرســال     
استفسارات بالبريد الإلكتروني قبل الذهاب إلى مكاتب السجل بالاسـتمارات المملـوءة. وبمـا أنَّ هـذا     

  لتي لديها وصلات محدودة بالإنترنت. الحل لا يتطلب وصلة إنترنت ثابتة، فقد ترغب فيه الدول ا
وإذا كـان نطــاق التـرددات الخــاص بالإنترنــت المتـاح محــدودا، فــإنَّ أتمتـة العمليــات الأوليــة       -٧٩

وعمليات المعالجة اللاحقة قبل الانتقال بالنظام إلى العمل بالاتصال الحاسـوبي المباشـر سـتكون هـي     
مكاتـب فرعيـة خـارج مقـره الرئيسـي (في منـاطق        النهج المناسب في هذه الحالة. وإذا كان للسجل

ريفية مثلاً)، فمن المهم إنشاء وَصْلة خاصة للاتصال بها عبر الإنترنت. ومع أنَّ هـذا النـهج لا يُغـني    
منظِّمي المشاريع عن الذهاب إلى مقر السجل، فإنَّ من شأنه، على الأقـل، أن يرسـي أساسـاً يمكـن     

نشاء منصة شـبكية أكثـر تطـوراً. ومـن العوامـل المحوريـة، حـتى في        أن يستند إليه السجل لاحقاً في إ
هذه المرحلة الأولية، أن يكـون النظـام قـادراً علـى رقمنـة السـجلات القديمـة واسـتيعاب المعلومـات          

  الأساسية، مثل أسماء الأعضاء أو الملاَّك أو المديرين، في قاعدة بيانات السجل.
ــة     -٨٠ ــاذ إلى الإنترنــت يســمحان بالتجــارة    ومــتى كانــت القــدرات التكنولوجي ــة والنف للدول

ــيح للمنشــآت تقــديم طلبــات التســجيل وســداد رســومه عــبر        ــة، أمكــن إنشــاء منصــات تت الرقمي
الإنترنــت، وكــذلك تقــديم الحســابات الســنوية وتحــديث بيانــات التســجيل بمــا يتواكــب مــع تغــير  

در الإشارة إلى أنَّ الحلـول القائمـة   عملياتها. وفيما يتعلق بسداد رسوم التسجيل عبر الإنترنت، تج
على تكنولوجيا المعلومـات والاتصـالات سـتعتمد علـى وسـائط السـداد المتاحـة في الدولـة المعنيـة          
وعلى الإطار التنظيمي الذي يحدد وسائط السـداد الـتي يمكـن لأيِّ سـلطة عموميـة قبولهـا. وتـبين        

قـوانين تسـمح بالسـداد الإلكتـروني، يكـون      التجربة أنه عندما تكـون الولايـة القضـائية قـد سَـنَّت      
الخيار الأنجع هو الجمع بين تقديم الطلب وسداد الرسوم إلكترونيا في خطـوة واحـدة. وينبغـي أن    
تشــتمل نُظُــم تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الــتي تتــيح هــذه الإمكانيــة علــى وســائل لرصــد  

السـداد ويكـون بمقـدور مـوظفي السـجل أن       الأخطاء، بحيث لا تقدَّم الطلبات قبل إتمام عمليـات 
أمَّــا في حــال اشــتراط ســداد الرســوم قبــل   )٧٥(يــروا بيانــات الســداد جنبــاً إلى جنــب مــع الطلــب. 

ــا       ــة منفصــلة ويكــون اســتخدام حلــول تكنولوجي تســجيل المنشــأة، فــإنَّ هــذا يمثــل خطــوة إجرائي
 ٧٤السـداد (انظـر أيضـاً الفقـرة     المعلومات والاتصالات بتبسـيط إجـراءات تقـديم الطلبـات وإجـراءات      

أدناه). وفي بعض الدول، يمكن أن يتيح اسـتخدام نظـم الـدفع المحمولـة سـبلاً       ٢٠٤(ج) أعلاه والفقرة 
أيسر وأكثر فعالية لتسديد رسوم التسجيل والرسوم ذات الصلة. وفي تلك الحالات، ينبغي أن تطبق 

الـدفع بالاتصـال الحاسـوبي المباشـر (مثـل اشـتراع        نفس الاعتبارات القائمة فيما يتعلق بتوفير إمكانيـة 
القوانين المناسبة، وتصميم الخيارات الناجعة للجمع بين إمكانية الدفع بالأجهزة المحمولة وملء وثائق 

  )٧٦(التسجيل)، بغية وضع حلول ناجعة ومناسبة لاستخدام التكنولوجيا المحمولة.

                                                           
  أعلاه. ٣٠من المرجع المذكور في الحاشية  ١٣انظر الصفحة   )٧٥(  
تقترح الأمانة إدراج الجملتين الأخيرتين في نهاية هذه الفقرة لتلبية طلب الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين   )٧٦(  

أن يُشار في هذا التعليق على النحو المناسب إلى تجارب بعض البلدان النامية فيما يتعلق باستخدام نظم الدفع 
  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٥٢المحمولة (الفقرة 



A/CN.9/WG.I/WP.106 

 

V.17-05161 37/106 
 

لأخـذ بـنُظُم التسـجيل الإلكترونيـة، ينبغـي      )، عنـد ا ٧٠وكما ذُكـر أعـلاه (انظـر الفقـرة       -٨١
للدول أن تعتمـد تشـريعات تُيسِّـر تنفيـذ هـذه الحلـول الإلكترونيـة، وإن كـان ينبغـي ألاَّ يُنظَـر في           
الإلزام باستخدام هذه الحلول إلاَّ عندما تكون مختلـف الجهـات المعنيـة بعمليـة التسـجيل (بمـا فيهـا        

هــا مــن الســلطات ذات الصــلة) مســتعدة للامتثــال.   صــاحب التســجيل والهيئــات الحكوميــة وغير 
ينبغي للدول، لدى إعداد قوانين من هذا القبيل، أن تأخذ في حسبانها أنه في حين أنَّ بعـض   كما

عناصر الإطار القانوني يمكن أن تُفحص إلكترونيا، قد يلزم أن يتولى أحد موظفي السجل معالجة 
  )٧٧(أكثر جوانب العملية تعقُّداً.

ينبغي أن تدرك الدول المشترعة أيضـاً أنَّ إنشـاء نظـام تسـجيل إلكتـروني يتطلـب إطـاراً        و  -٨٢
قانونيــا وتنظيميــا جيــد التصــميم يعــزز البســاطة والمرونــة ويتحاشــى، إلى أبعــد حــدٍّ ممكــنٍ، مــنح     

أعـلاه). فمـن الصـعب، علـى سـبيل المثـال،        ٣٠الصلاحية التقديريـة والاسـتثناءات (انظـر الفقـرة     
مة الأحكام التي تستلزم تفسير عـدة وثـائق وجمـع أجـزاء مـن المعلومـات مـن هنـا وهنـاك مـع           مواء

متطلبات المعالجة الإلكترونية؛ وينطبق هذا أيضـاً علـى اسـتخدام الصـلاحية التقديريـة والتراكيـب       
  المعقدة للقواعد والاستثناءات.

والاتصالات اللازمة لتحقيـق  وعندما تكون الدولة قد أنشأت مرافق تكنولوجيا المعلومات   -٨٣
الأتمتــة الكاملــة للســجل التجــاري، يكــون بوســعها النظــر في دمــج عمليــات التســجيل الإلكترونيــة   
الأخرى لأغـراض الضـرائب والضـمان الاجتمـاعي وغـير ذلـك مـن الأغـراض. وحـتى إذا لم يجسِّـد           

ــة الأخ ــ       ــها الســلطات العمومي ــتي تطلب ــات التســجيل ال ــع عملي ــج م ــام أيَّ دم ــن  النظ رى، فيظــل م
المستصوب أن تنشئ الدول قدرات لتبادل البيانات بحيث يتسنى تبادل المعلومات المتعلقة بالمنشـآت  

أعلاه). وهنـاك لمسـة تحسـين ختاميـة، هـي اسـتحداث        ٧٤فيما بين الهيئات الحكومية (انظر الفقرة 
المنتجـات أن تسـهم    آليات لتعميم منتجات معلوماتية تجارية على الجهات المهتمة؛ فمـن شـأن هـذه   

  )٧٨(أدناه). ١٩٤و ١٩١إلى  ١٨٩إسهاماً كبيراً في استدامة السجل المالية (انظر الفقرات 
وثمة مسألة يرجَّح أن تنشأ عندما يكون السـجل الإلكتـروني قـادراً علـى تقـديم خـدمات         -٨٤

تفاظ بشكليْ التسجيل كاملة إلكترونيا، وهي ما إذا كان ينبغي إلغاء التقديم الورقي كليا أم الاح
الورقي والإلكتروني. وتنحو السجلات في كثير من الولايات القضـائية إلى الأخـذ بحلـول مختلطـة     
تجمع، عند تناول كل حالة، بين المستندات الإلكترونية والورقية أو المعالجة الإلكترونية واليدوية. 

طلـــب النظامـــان أدوات وقـــد يفضـــي هـــذا النـــهج إلى تكبيـــد الســـجلات تكـــاليف كـــبيرة، إذ يت
وإجــراءات مختلفــة. كمــا أنَّ مــن المهــم في حالــة الأخــذ بهــذا الخيــار وضــع قواعــد لتحديــد وقــت   
التسجيل في حالتي التقديم الورقي والإلكتروني. وأخيراً، يجـب معالجـة الطلبـات الورقيـة علـى أيـة       

يمكــن معالجتــها   حــال لكــي يتســنى تحويــل المعلومــات الــواردة في المســتند الــورقي إلى بيانــات        
إلكترونيا؛ وهذا يمكن تحقيقه من خلال المسح الضوئي للطلب الورقي للتسجيل (ربمـا باسـتخدام   
تكنولوجيا التعرُّف الضوئي على الحروف لجعل الوثيقة الممسوحة قابلة للبحـث فيهـا إلكترونيـا).    

لمـدوَّن عـن طريـق المسـح     غير أنه من المرجح أن يضطر السجل إلى تعيين مـوظفين لمراجعـة القيـد ا   

                                                           
  أعلاه. ٣٠من المرجع المذكور في الحاشية  ١٤انظر الصفحة   )٧٧(  
  أعلاه. ٢٣من المرجع المذكور في الحاشية  ١٣انظر الصفحة   )٧٨(  
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الضوئي للتأكد من مطابقته للطلب الورقي المقدم، مما يضيف خطوة تزيد من تكـاليف اسـتخدام   
  )٧٩(النظام الإلكتروني وتحدُّ من منافعه.

    
الخدمات الأخرى المتعلقة بالتسجيل والمدعومة بحلول قائمة على تكنولوجيا   -دال  

    المعلومات والاتصالات
للأتمتة أن تمكِّن السجل من أداء وظائف أخرى إلى جانب معالجـة الطلبـات. ففـي    ينبغي   -٨٥

الولايــات القضــائية الــتي تشــترط، مــثلاً، تقــديم الطلبــات وإعــادة مــلء الاســتمارات إلكترونيــا في  
يمكــن أن تســاعد الأتمتــة المنشــآت في التقــديم الإلزامــي للتصــريحات    )٨٠(شــكل يســير الاســتعمال،

ابات السنوية. كما أنَّ تقديم الطلبات إلكترونيا وأتمتة عمليات المراجعـة يسـاعدان   الدورية والحس
   )٨١(على خفض الزمن الذي يستغرقه السجل في معالجة الطلبات.

ــاء         -٨٦ ــا أن يســاعد الســجل أيضــاً في إجــراءات إلغ ــدعوم إلكتروني ــن شــأن التســجيل الم وم
إلى  ٢٠١شأة المعنية لم تعد مسـجَّلة (انظـر الفقـرات    التسجيل، أيْ الإشعارات في السجل بأنَّ المن

أدناه). فتلك الإجراءات تتطلب في العادة إعلاناً رسميا بأنَّ هناك منشأةً سـيُلغى تسـجيلها.    ٢٠٥
ويمكن أن يتيح استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أتمتة تلك الإعلانات منذ بدء العملية 

يعــين الســجلات علــى ضــمان عــدم إلغــاء تســجيل أيِّ منشــأة قبــل   إلى إصــدار إشــعار نمطــي، ممــا
انقضــاء أيِّ مهلــة وعلــى تقلــيص زمــن المعالجــة. غــير أنَّ تحقيــق الفعاليــة التامــة يتطلــب أن يكــون   
اعتماد نظام التسجيل الإلكتروني مدعوماً بإجراءات ميسَّرة تتيح إلغـاء تسـجيل المنشـآت بطريقـة     

  )٨٢(مبسطة وسريعة.
على ذلك، يمكن تطبيق الحلول القائمة على تكنولوجيا المعلومـات والاتصـالات    وعلاوة  -٨٧

للمســاعدة في تقــديم المعلومــات الماليــة في شــكل مقــروء آليــا (مثــل لغــة تقــارير الأعمــال التجاريــة 
). فعلى سبيل المثال، يمكن توفير منصة للمساعدة على تحويـل البيانـات الماليـة    XBRLالموسَّعة، أو 

. وتيسِّر البيانات المالية المقروءة آليا جمع وتحليل المعلومـات الماليـة، وهـو    XBRLية إلى صيغة الورق
  ما يمكن أن يكون ذا قيمة كبيرة لمستعملي السجل.

ويمكن للحلول التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تدعم أيضاً إجراءات   -٨٨
ت التجاريـة في حـال عـدم التـزام المنشـأة بمتطلبـات التسـجيل.        المتابعة والإنفاذ التي تتبعها السجلا

ففي إحدى الولايات القضائية، على سبيل المثال، يقوم نظام المعالجة المركـزي في السـجل برصـد    
قيــود المنشــآت وكشــف مــا إذا كانــت هنــاك ملابســات معيَّنــة تــدل علــى أنَّ المنشــأة غــير ممتثلــة    

                                                           
  أعلاه. ٣٠من المرجع المذكور في الحاشية  ١٣انظر الصفحة   )٧٩(  
الاستمارات أن تتيح ملء خانات معيَّنة تلقائيا بالاستناد إلى المعلومات التي سبق أن قدمها من شأن إعادة ملء   )٨٠(  

صاحب التسجيل أو التي احتُفظ بها في حساب المستعمل الخاص به. وعندما تحدث تغيرات في المعلومات الخاصة 
ل يكتفي بتدوين التغييرات بصاحب التسجيل، لا يُضطر صاحب التسجيل إلى ملء الاستمارة كلها مرة أخرى، ب

ذات الصلة. وتخزَّن المعلومات الواردة في الاستمارة المعاد ملؤها، ويجوز جعلها متاحة لكي تطلع عليها الهيئات 
  المعنية الأخرى أو لكي يتسنى تبادلها مع تلك الهيئات.

  أعلاه. ٣٠من المرجع المذكور في الحاشية  ١٥انظر الصفحة   )٨١(  
  .١٦ه، الصفحة المرجع نفس  )٨٢(  
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النظام إشعاراً تلقائيا إلى المنشأة المعنية لتصحيح الوضع. فإذا لم  للشروط القانونية. وعندئذ يُصدِر
تفعل المنشأة ذلك في غضون المهلة القانونية، بدأ النظام المؤتمت إجراءً جديـداً لإحالـة القضـية إلى    
المحكمة المحلية، التي قد تصدر قراراً بتصفية قسرية للمنشأة. وعند إصدار قـرار التصـفية القسـرية،    

  )٨٣(بلغ المحكمة السجل بذلك لكي يلغي تسجيل المنشأة.تُ
    

   : سجل إلكتروني أو ورقي أو مختلط١١التوصية     
ينبغــي أن يــنص القــانون علــى أنَّ الوســط الأمثــل لتشــغيل الســجل التجــاري بكفــاءة هــو   

الوسط الإلكتروني. فإذا تعذَّر على الدولة المشترعة الأخذ بنظام كامل للخدمات الإلكترونيـة في  
الوقت الحالي، كان عليها أن تسعى إلى العمل بهذا النهج إلى أقصى حد تسمح به بنيتـها التحتيـة   

نولوجية الحالية وكذلك أطرهـا التشـريعية والمؤسسـية، علـى أن تتوسَّـع في تنفيـذه مـع تحسُّـن         التك
  البنية التحتية. 

    
    )٨٤(المستندات الإلكترونية وطرائق التوثُّق الإلكتروني  -هاء  

لعلَّ الدول التي تشترع نُظُماً قانونية بشأن الخطابات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية   -٨٩
 )٨٥(تود أن تنظـر في النصـوص التشـريعية الـتي أعـدتها الأونسـيترال لتـنظم المعـاملات الإلكترونيـة.         

إلى  ١٢فهذه النصوص ترسي مبدأي الحياد التكنولوجي والتعادل الوظيفي (انظر أيضـاً الفقـرات   
اللازمـين لضـمان المسـاواة في معاملـة الخطابـات الورقيـة والإلكترونيـة؛ كمـا          )٨٦(من المرفـق)  ١٥

ــة        ــها الصــلاحية القانوني ــتي تســري علــى مســائل من تعــالج هــذه النصــوص باستفاضــة الأحكــام ال
ــة         ــائل الإلكتروني ــال الرس ــت ومكــان إرس ــق، ووق ــة، والتوثُّ ــات الإلكتروني ــتندات والتوقيع للمس

وص، نظراً للطريقة التي اتُّبعـت في التفـاوض بشـأنها وفي اعتمادهـا علـى      وتلقّيها. وتوفِّر هذه النص
غرار غيرها من نصوص الأونسيترال التشريعية، حلولاً ملائمة لمختلف التقاليـد القانونيـة والـدول    
المختلفة من حيث التطور الاقتصادي. وعلاوةً على ذلك، من شأن التشريعات الداخلية المستندة 

يترال المتعلقــة بالتجــارة الإلكترونيــة أن تســهِّل كــثيراً الاعتــراف بالمســتندات   إلى نصــوص الأونســ
  والتوقيعات الإلكترونية عبر الحدود.

                                                           
  أعلاه.  ٧٩للاطّلاع على مرجع آخر، انظر النرويج في المرجع المذكور في الحاشية   )٨٣(  
في الوثيقة  ٥٥اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على مضمون هذه التوصية (التوصية   )٨٤(  

A/CN.9/WG.I/WP.101 والتعليق ذي الصلة بها، وعلى الاحتفاظ بهما في الدليل التشريعي، على أن يُنقلا إلى (
). ووفقاً لما قرَّره الفريق العامل، نقلت الأمانة A/CN.9/900من الوثيقة  ١٤٣موضع مناسب في النص (الفقرة 

  ق بعد تنقيحهما إلى هذا الموضع.التوصية والتعلي
)؛ وقانون الأونسيترال ١٩٩٦تتضمن هذه النصوص قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (  )٨٥(  

)؛ واتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في ٢٠٠١النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (
). وللاطلاع على مزيد من المعلومات، انظر الموقع التالي: ٢٠٠٥العقود الدولية (

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce.html.  
لوجي" أنَّ أحكام القانون "محايدة" ولا تتوقف على استخدام أنواع معيَّنة من التكنولوجيا يُقصَد بمبدأ "الحياد التكنو  )٨٦(  

مبدأ "التعادل   ولا تفترض مسبقا استخدامها، ويمكن أن تطبق على إنتاج ونقل وتخزين جميع أنواع المعلومات. أما
رونية والتوقيعات الإلكترونية معادلة المعايير التي يمكن على أساسها اعتبار الخطابات الإلكت يالوظيفي"، فيرس

  للخطابات الورقية والتوقيعات بخط اليد.
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   المستندات الإلكترونية وطرائق التوثُّق الإلكتروني: ١٢التوصية     

  ينبغي أن ينص القانون على ما يلي:   
وكـــذلك التوقيعـــات الإلكترونيـــة الســـماح باســـتخدام المســـتندات الإلكترونيـــة   (أ) 

  وسائر الطرائق المعادلة التي تستهدف استبانة الهوية، والتشجيع على ذلك؛
  تنظيم هذه الاستخدامات وفقاً للمبادئ التالية:  (ب)  
عدم تجريد أيِّ مستند من المفعول القانوني أو الصلاحية أو القابلية للإنفاذ لمجـرد    ‘١‘  

  هور بتوقيع إلكتروني؛ شكله الإلكتروني أو لأنه مم
عدم الاعتداد بالمنشأ المكاني للتوقيع الإلكتروني عند البـت في نفـاذه مـن الناحيـة       ‘٢‘  

  القانونية أو في تحديد نطاق هذا النفاذ؛
المســاواة في المعاملــة القانونيــة بــين مختلــف التكنولوجيــات الــتي قــد تُســتخدم في      ‘٣‘  

  عليها إلكترونيا؛إرسال المعلومات وتخزينها والتوقيع 
ــة في       ‘٤‘   ــا الورقي ــة ونظيراته ــة والتوقيعــات الإلكتروني تســاوي المســتندات الإلكتروني

  الغرض والوظيفة، بحيث تكون معادلة وظيفيا لها؛
وضــع معــايير تكفــل علــى نحــو يعــوَّل عليــه اســتبانة هويــة كــل مــن يقــدِّم مســتنداً     (ج)  

  هويته. إلكترونيا أو إيجاد طريقة معادلة للتوثُّق منإلكترونيا ويستعمل توقيعاً 
    

    مجمع خدمات لتسجيل المنشآت التجارية والتسجيل لدى هيئات أخرى  - واو  
أعلاه) كثيراً ما تُلزَم المنشأة، قبل أن تتمكن مـن العمـل    ٦٠كما ذُكر آنفاً (انظر الفقرة   -٩٠

في الاقتصاد المنظَّم قانونـاً، بالتسـجيل لـدى عـدَّة هيئـات حكوميـة إضـافة إلى السـجل التجـاري.          
 وكثيراً ما تطلب هـذه الهيئـات الإضـافية تقـديم نفـس المعلومـات الـتي يجمعهـا السـجل التجـاري.          
وكثيراً ما يتعين على منظِّمي المشاريع أن يحضروا شخصيا إلى مقر كـلٍّ مـن هـذه الهيئـات ومـلء      
ــدل والعمــل والخــدمات         ــة بالضــرائب والع ــات المعني ــا تكــون الهيئ ــادة م ــددة. وع اســتمارات متع
الاجتماعيــة منخرطــة في هــذه العمليــة؛ كمــا يمكــن أن تشــارك فيهــا مكاتــب إداريــة ومؤسســات  

اين تبعاً للولاية القضائية المعنية. وهذا يؤدي في كثيرٍ مـن الأحيـان إلى إجـراءات متعـددة     أخرى، تتب
تحكمها قوانين مختلفة، وإلى ازدواجية في المعلومات وعدم امتلاك الهيئة المعنية لتلك العملية أو عـدم  

المتوسـطة الراغبـة في   سيطرتها تماماً عليها. ولعلَّ الأمر الأسوأ بالنسبة للمنشآت الصغرى والصغيرة و
  )٨٧(التسجيل هو احتمال أن تستغرق العملية برمتها أسابيع، إن لم يكنْ شهوراً.

ومن ثمَّ، أصبح إنشاء "مجامع الخدمات" من أشيع الإصلاحات الرامية إلى ترشيد تسجيل   -٩١
مـن  المنشآت في السنوات الأخيرة. ومَجْمـع الخـدمات هـو جهـة واحـدة يمكـن لمنظِّمـي المشـاريع         

                                                           
  أعلاه. ٢٤من المرجع المذكور في الحاشية  ٣٠انظر الصفحة   )٨٧(  
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خلالها الحصول على جميع المعلومات والاستمارات التي يحتاجون إليها لإتمـام الإجـراءات اللازمـة    
  لتأسيس منشآتهم، بدلاً من اضطرارهم إلى الحضور إلى مقار عدة هيئات حكومية مختلفة.

أمَّا خـارج حـدود هـذا التعريـف العـام، فقـد يختلـف نطـاق المجـامع تبعـاً لنـوع الخـدمات               -٩٢
دَّمة. فبعض تلك المجامع يقتصر على تقديم خدمة تسجيل المنشآت، وقد يمثِّل هذا في حد ذاته المق

تحسيناً لعملية التسجيل إذا كانت قبل ذلك تتطلـب عـدة زيـارات منفصـلة لمقـار الهيئـات المعنيـة؛        
وأَشـيع هـذه الوظـائف     )٨٨(وثمة مَجـامِع أخـرى تـؤدي وظـائف أخـرى تتعلـق بتأسـيس المنشـآت.        

ي، وإن كانـت هنـاك أيضـاً أمثلـة أخـرى لمجـامع تعـالج مسـألة التسـجيل          ـى التسجيل الضريبالأخر
لأغراض الخدمات الاجتماعية والإحصاء ومسألة الحصول علـى الـرخص اللازمـة مـن السـلطات      

ــا.  ــة وغيره ــادرة،  )٨٩(البلدي ــدمها المجــامع لمنظِّمــي      )٩٠(وفي حــالات ن ــتي تق لا تقتصــر المســاعدة ال
لأمور المتعلقة بتراخيص وأذون مزاولة النشاط التجاري فحسـب، بـل تتعـداها إلى    المشاريع على ا

ــة.     شــؤون الاســتثمار وإجــراءات الخصخصــة والمســائل المتعلِّقــة بالســياحة وإدارة ممتلكــات الدول
  توفِّر أيضاً الوصول إلى مرتفقات عامة وإلى خدمات مصرفية. وقد
ن خـلال المكاتـب الماديـة أو منصـة إلكترونيـة.      ويمكن الاضطلاع بمهام مجـامع الخـدمات م ـ    -٩٣

والمكاتــب الماديــة الموجــودة في المنــاطق الريفيــة تلائــم بشــكل خــاص المنشــآت الــتي يصــعب عليهــا     
الوصول إلى المراكز الحضـرية؛ وكـذلك الأمـر بالنسـبة إلى المكاتـب المتنقلـة، ولا سـيما في الأمـاكن         

وإضــافة إلى  )٩١(اديــة بــالنظر إلى أنهــا نائيــة جــدا.الــتي يصــعب علــى الــدول أن تقــيم فيهــا مكاتــب م
المكاتب المادية، يمكن بالطبع إتاحة خيار تسجيل المنشآت إلكترونيـا. وتسـتفيد المجـامع الإلكترونيـة     
مــن الحلــول المدعومــة بتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، ممــا يتــيح إنجــاز عــدة إجــراءات شــكلية 

ت مخصَّصــة. وهــذه البوابــات الإلكترونيــة يمكــن أن تــوفر نظامــاً  بســرعة، نتيجــةً لاســتخدام برامجيــا
مترابطاً تماماً أو قد تتطلب مع ذلك تسجيلاً منفصـلاً فيمـا يخـص بعـض المتطلبـات، مثـل التسـجيل        

  )٩٢(لدى الدوائر الضريبية.
ولدى إنشاء المجامع، وخصوصاً تلك التي تؤدي وظائف إضـافية غـير تسـجيل المنشـآت،       -٩٤

للدول أن تختار من بين عدة نُهُج مختلفة. فهنـاك نهـج "البـاب الواحـد"، الـذي يجمـع ممـثلين        يمكن 
لمختلف الهيئات الحكوميـة المعنيـة بالتسـجيل في مكـان مـادي واحـدٍ، غـير أنـه يقتضـي مـن مقـدم            
الطلب أن يتعامل مع كل ممثل على حدة (مثل مسؤول السجل التجاري الذي يتولى أمر الموافقة 

م المنشأة، والموظـف الـذي يتحقـق مـن صـحة المسـتندات، ومسـؤول الضـرائب)، مـع أنَّ          على اس
                                                           

  )٨٨(  Investment Climate (World Bank Group), How Many Stops in a One-Stop Shop? A Review of Recent 

Developments in Business Registration, 2009, pages 1 ff.  
اقتُرِح في الدورة الثامنة والعشرين للفريق العامل أن يُشار إلى الحصول على رخص البلدية والوصول إلى الخدمات   )٨٩(  

 ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٥٦المصرفية كمثالين على الخدمات الإضافية التي يمكن ربطها بمجمع الخدمات (الفقرة 

 .World Bank and International Finance Corporation, Doing Business 2011من  ٢١انظر جورجيا في الصفحة   )٩٠(  

 ./http://ursb.go.ug/press-release-new-mobile-business-registration-officeانظر مثال أوغندا المتاح في الموقع التالي:   )٩١(  
اقترح الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين أن يُشار في النص إلى استخدام المكاتب المتنقلة باعتبارها  وقد

 ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٥٦منافذ إضافية إلى مجمع الخدمات (الفقرة 

  أعلاه. ٨٨من المرجع المذكور في الحاشية  ٤انظر الصفحة   )٩٢(  
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ومــن الواضــح أنَّ هــذا الحــل بســيط نســبيا ولا يتطلــب في   )٩٣(تلــك الهيئــات تتواصــل فيمــا بينــها.
الأحــوال العاديــة أيَّ تغــيير في القــانون أو المســؤوليات الوزاريــة، لكنَّــه يقتضــي تعاونــاً فعــالاً بــين   

ف الوزارات الحكومية. وثمة مسألة ينبغي للدولة أن تنظر فيها إذا اختارت هذا النـهج، وهـي   مختل
مدى الصلاحية التي ينبغـي منحهـا لممثلـي تلـك الهيئـات؛ فعلـى سـبيل المثـال، هـل ينبغـي مـنحهم            
صلاحية تقديرية لمعالجة استمارات التسـجيل في عـين المكـان، أم أنَّ دورهـم يقتصـر علـى العمـل        

ةً عن الهيئات التي يمثلونها، وعلـيهم أن يعـودوا بالوثـائق إلى مقـار الهيئـات الـتي يتبعـون لهـا مـن          نياب
كما أنَّ من المهم أيضاً النظر في توضيح حـدود مسـاءلة ممثلـي مختلـف      )٩٤(أجل مواصلة معالجتها؟

  )٩٥(الهيئات الحكومية أمام مدير المجْمع.
الوحيـد" أو "المنضـدة الواحـدة"، وهـو يتـيح       وثمة شكل آخر للمجمع، يسمى بــ"الشباك   -٩٥

وفي هـذه الحالـة، تجمـع     )٩٦(درجة أعلى من التكامل بين مختلف الهيئات المعنية بتأسـيس المنشـآت.  
وظائف المجمع بين العمليات اللازمة للتسجيل التجـاري وغـيره مـن التسـجيلات، مثـل التسـجيل       

رتيبــات أخــرى مثــل نشــر التســجيل في  ي والتســجيل لأغــراض الخــدمات الاجتماعيــة، وتـالضريبــ
الجريدة الرسمية أو في الصحف، متى لزم ذلك. وتُقدَّم جميع الوثائق ذات الصلة إلى مـدير المجمـع،   
الذي يكون مخوَّلاً ومدرباً تدريباً وافياً لقبولها نيابةً عن مختلف الهيئـات الحكوميـة المعنيـة. وتُرسَـل     

د أو بواســطة خدمــة توصــيل بريــدي، إلى الهيئــة المختصــة كــي  الوثــائق بعدئــذ، إلكترونيــا أو بالي ــ
تعالجها. ويتطلب هذا النوع من المجامع تنسيقاً تفصيليا بين مختلف الهيئات الحكوميـة، الـتي يـتعين    
عليها تعديل إجراءاتها ضماناً لتدفق المعلومات بصورة فعالة. وقـد يلـزم إبـرام مـذكرة تفـاهم بـين       

كمـا قـد يتطلـب     )٩٧(نية لإرساء شـروط تبـادل المعلومـات المتعلقـة بالمنشـآت.     الهيئات الرئيسية المع
  )٩٨(هذا النهج في بعض الحالات تعديلاً في التشريعات.

وثمة نهج ثالث، أقل شيوعاً، يقوم على إنشاء كيان مستقل يتولى تنسـيق وظيفـة تسـجيل      -٩٦
يع تلبيتـها، مثـل إعـداد الإقـرارات     المنشآت ومعالجة سائر المتطلبات التي يجب على منظِّمي المشـار 

الضريبية واستصدار التراخيص اللازمة والتسجيل لدى هيئات الخـدمات الاجتماعيـة. ففـي إطـار     
هذا النموذج، يتقدم منظِّم المشروع إلى الكيان المعني بالتنسيق، بعد أن يسـجل نفسـه في السـجل    

ات اللازمــة قبــل مباشــرة أعمــال التجــاري، بطلــب لاســتيفاء مختلــف الجوانــب الإضــافية للإجــراء 
المنشأة. ومع أنَّ هذا النهج يفضي إلى إضـافة خطـوة أخـرى، فقـد يكـون مفيـداً في بعـض الـدول         

يجنبها ضرورة إعادة هيكلة الهيئات التي تتولى المسؤولية الرئيسية عن تسجيل المنشآت. غير أنَّ  إذ
ــال      ــادة في تكـ ــى زيـ ــوي علـ ــد ينطـ ــل قـ ــذا القبيـ ــن هـ ــل مـ ــاد هيكـ ــة،  اعتمـ ــائف الإداريـ يف الوظـ

يفضي إلى تقليص الأطر الزمنية اللازمة إلاَّ متى كان يسمح بأداء الوظائف المختلفة تباعاً  لا وربما

                                                           
  .٣المرجع نفسه، الصفحة   )٩٣(  
  . ٢المرجع نفسه، الصفحة   )٩٤(  
  .A/CN.9/WG.I/WP.85من الوثيقة  ٤٢للاطلاع على المزيد من التفاصيل، انظر الفقرة   )٩٥(  
  أعلاه. ٨٨من المرجع المذكور في الحاشية  ٣انظر الصفحة   )٩٦(  
  أعلاه. ٢٤من المرجع المذكور في الحاشية  ٣١انظر الصفحة   )٩٧(  
  أعلاه. ٨٨من المرجع المذكور في الحاشية  ٣انظر الصفحة   )٩٨(  
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أو يتيح للهيئات المشاركة في المجمـع إقامـة شـبكات تربطهـا بالهيئـات الأخـرى تسـريعاً لعملياتهـا.         
  )٩٩(مؤسسة واحدة.من منظور المستعمل، فتظل هناك مزية التعامل مع  أمَّا
وأخــيراً، يمكــن في الــدول الــتي لــديها مرافــق متقدمــة في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات            -٩٧

والاتصــالات جعــل وظــائف الهيئــات المعنيــة بالتســجيل متكاملــة تمامــاً باســتخدام قاعــدة بيانــات    
يْ مشــتركة تتــولى تشــغيلها إحــدى تلــك الهيئــات وتتــيح التســجيل المتــزامن لمختلــف الأغــراض، أ 

التســجيل التجــاري والضريبـــي والتســجيل لأغــراض الخــدمات الاجتماعيــة، ومــا إلى ذلــك. وفي   
بعض الولايات القضائية، تتـولى مسـؤولية تسـجيل الكيانـات التجاريـة هيئـة عموميـة (مثـل إدارة         

  )١٠٠(الضرائب)، أو تكون قد أُنشئت كيانات متخصصة لأداء عمليات التسجيل المتزامنة هذه.
النظر عن النهج المختار في إعمـال مجمـع الخـدمات، مـن المهـم التشـديد علـى أنَّ         وبصرف  -٩٨

هذا الترتيب لا يتطلب إنشاء هيئة حكومية فريدة لها السلطة علـى جميـع الهيئـات الأخـرى المرتبطـة      
 بالمجمع؛ بل ينطوي على تعيين الهيئة الحكومية التي لها السلطة على هذه الجهة المتكاملة الواحدة، في

  )١٠١(حين تحتفظ جميع الهيئات الحكومية المشاركة في المجمع باستقلاليتها الوظيفية.
وثمة مسألة ينبغي للدولة النظر فيها عند إنشاء المجمع؛ وهي مكانه. ومن المستصـوب عـادةً     -٩٩

أن يكون المجمع مرتبطاً بشكل مباشر بمكتب السجل التجـاري، إمَّـا بحكـم استضـافته لـه أو لكـون       
السجل جزءاً من المجمع. ومن ثمَّ، فقـد تكـون المؤسسـة (أو المؤسسـات) المسـؤولة عـن المجمـع هـي         
ــك           ــن أنَّ تل ــد م ــي التأك ــهج، ينبغ ــذا الن ــة التســجيل التجــاري. وفي ه ــى عملي ــرفة عل ــها المش نفس

ن المؤسسات مهيأة لإدارة المجمع. وثمة أمثلة من مختلف الولايات القضائية تدل على أنه عندما تكـو 
سلطات من قبيل الأجهزة التنفيذية هي المسؤولة عن تسجيل المنشآت، تكون لدى تلك السلطات 
أيضاً المهارات اللازمة لأداء وظائف المجمع. وينطبق هذا أيضـاً علـى الغـرف التجاريـة والمفوضـيات      

قائمـاً علـى   الحكومية والسلطات الرقابية. ولا تتوافر سوى أمثلة قليلـة جـدا لمحـاكم اعتمـدت نهجـاً      
  المجامع في الدول التي تتولى فيها المحاكم وظيفة تسجيل المنشآت.

ــرغم مــن أنَّ المجــامع لا تتطلــب بالضــرورة إجــراء تغــييرات في الإطــار القــانوني       -١٠٠ وعلــى ال
الــداخلي، فمــن المهــم، مثلمــا ذُكــر في الفقــرات الــواردة أعــلاه، أن يكــون إعمــال تلــك الآليــات   

القانونية، وهذا قد ينطوي على مواءمـة القـوانين القائمـة مـع الهيكـل الجديـد        صحيحاً من الناحية
وطريقة العمل الجديدة. فعلى سبيل المثال، قد يتطلب الأداء الفعال للمجمع وضـع أحكـام تـنظم    
قيام السلطات العمومية بجمع المعلومات، وكذلك تبادل المعلومات بين تلك السلطات. ومـن ثم،  

يرات سـوف يتبـاين تبعـاً لاخـتلاف احتياجـات الـدول. وإلى جانـب ذلـك، ينبغـي          فإنَّ مدى التغي
تخصيص ميزانيات كافية لتلك المجامع، لأنَّ تكاليف إنشائها وصيانتها قد تكون عالية جدا، كمـا  

                                                           
  أعلاه. ٨٨من المرجع المذكور في الحاشية  ٤بنن وفرنسا، في الصفحة  انظر  )٩٩(  
  أعلاه. ٨٨من المرجع المذكور في الحاشية  ٤انظر مركز التسجيل الوطني في ألبانيا، في الصفحة   )١٠٠(
العامل بشأن  تقترح الأمانة إدراج هذه الفقرة لتبديد الشواغل التي أُعرِب عنها في الدورة الثامنة والعشرين للفريق  )١٠١(

ضرورة توضيح العلاقة بين الهيئة التي تشرف على مجمع الخدمات والهيئات العمومية الأخرى المشاركة في الترتيب 
  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٥٨ذي الصلة به في الدليل التشريعي (الفقرة 
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ينبغي تزويـدها بمـوظفين مـدرَّبين تـدريباً جيـداً ورصـد أدائهـا بشـكل منـتظم مـن جانـب السـلطة             
  ى إفادات الزبائن.المشرفة، بناء عل

    
     هيئات أخرى: مجمع الخدمات لتسجيل المنشآت التجارية والتسجيل لدى ١٣التوصية     

ينبغي أن ينص القانون على إنشاء مجمع خدمات لتسجيل المنشـآت التجاريـة والتسـجيل      
لدى هيئات عمومية أخرى، وعلـى تعـيين الهيئـة العموميـة الـتي تشـرف علـى تشـغيل هـذه الجهـة           

  الواحدة، مع مراعاة أنَّ هذه الجهة المعنية:
  يمكن أن تتكون من منصة شبكية أو مكاتب مادية؛  (أ) 
ينبغي أن تدمج في إطارها خدمات أكبر عـدد ممكـن مـن الهيئـات العموميـة الـتي         (ب)  

تطلب نفس المعلومات، على أن يشمل هذا على أدنى تقدير خدمات هيئـات الضـرائب والرعايـة    
  الاجتماعية.

  
   )١٠٢(استخدام محدِّدات هوية فريدة للمنشآت التجارية  -زاي  

ــوقش أعــلاه (انظــر الفقــرتين     - ١٠١ ــتي تعمــل فيهــا   ٩٠و ٦٠كمــا ن ــات القضــائية ال )، في الولاي
الهيئات الحكومية، التي يُشترط أن تُسجَّل المنشآت التجارية لـديها (لأغـراض الضـرائب والخـدمات     
الاجتماعية مـثلاً)، بعضـها بمعـزل عـن بعـض، لا يُسـتبعد أن يفضـي هـذا الإجـراء إلى ازدواجيـة في           

م والعمليات والجهود. وهـذا النـهج لـيس بـاهظ التكـاليف فحسـب، بـل قـد يتسـبب أيضـاً في           النُّظُ
أنه إذا خصَّصت كل هيئة رقم تسجيل للمنشآت التي تتسجل لديها وكـان اسـتخدام    أخطاء. كما

هذا الرقم وتفرُّده محصورين في الهيئة التي تخصصه، فإنَّ تبادل المعلومات بـين تلـك الهيئـات يقتضـي مـن      
كل هيئة أن تستبين مختلف محدِّدات الهوية التي تستخدمها الهيئات الأخرى. وفي حال استخدام حلـول  
قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصـالات، قـد تسـهِّل هـذه الحلـول اسـتبانة محـدِّدات الهويـة المعنيـة          

هويــة واحــداً،  ولكــن حــتى هــي لا يمكنــها أن تحــول دون إمكانيــة اســتخدام كيانــات مختلفــة محــدِّد  
  )١٠٣(الفوائد (من حيث التكاليف والجدوى العملية) المتأتية من استخدام تلك الأدوات.يقلل من  مما

ومــن ثمَّ، لجــأت عــدة ولايــات قضــائية في الســنوات الأخــيرة إلى اعتمــاد نُظُــم تســجيل        -١٠٢
ــة تتضــمن فيهــا الطلبــات المقدَّمــة لتســجيل المنشــأة كــل المعلومــات الــتي       ــها الهيئــات  متكامل تطلب

المختلفة. ومتى تم تسجيل المنشأة، يرسل السجل المعلومات الـواردة في طلـب تسـجيلها إلى جميـع     
الهيئات المعنية، ثم تُعـاد المعلومـات مـع مـا يلـزم مـن موافقـات مـن الهيئـات الأخـرى إلى السـجل،            

هــذا النــهج مفيــد  ومــع أنَّ )١٠٤(الــذي يرســل المعلومــات والموافقــات مباشــرةً إلى مــنظِّم المشــروع.
لجميع المنشآت على اختلاف أحجامها، فهـو مفيـد بوجـه خـاص للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة        

                                                           
 A/CN.9/WG.I/WP.101في الوثيقة  ١٥و ١٤و ١٣ دورته الثامنة والعشرين على تجميع التوصيات اتَّفق الفريق العامل في  )١٠٢(

  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٦٥في ثلاث توصيات متتالية تعقب تعليقاً واحداً (الفقرة 
  أعلاه. ٨٨من المرجع المذكور في الحاشية  ٢٢انظر الصفحة   )١٠٣(
  أعلاه. ٢٣من المرجع المذكور في الحاشية  ٩انظر الصفحة   )١٠٤(
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والمتوسطة التي قد لا تمتلك الموارد الضرورية للامتثـال لمـا تفرضـه الهيئـات الحكوميـة المتعـددة مـن        
  شروط للتأسيس.

ين مختلف الهيئات تـود أن تأخـذ   ولعل الدول التي تستهدف تعزيز هذا النوع من التكامل ب  -١٠٣
في اعتبارها أنَّ بعض المنظمات الدولية استحدثت في السنوات الأخـيرة أدوات تيسِّـر التعـاون فيمـا     
بين الهيئات. فعلى سبيل المثال، استحدثت إحدى المنظمـات الدوليـة نظامـاً إلكترونيـا يتـيح تبادليـة       

بتسجيل المنشآت ولا يتطلب سوى تغييرات طفيفة، أو التشغيل بين مختلف الهيئات العمومية المعنية 
  لا شيء منها بتاتاً، في العمليات الداخلية للهيئات المشاركة ونُظُمها الحاسوبية.

واستحدث بعض الدول المتقدمة نهجاً أكثر تطوراً يحسِّن إلى حد بعيـد تبـادل المعلومـات      -١٠٤
م رقـم تعريـف فريـدٍ واحـد، أو محـدِّد هويـة       طوال دورة عمر المنشأة. ويتطلب هذا النهج استخدا

فريدٍ، للمنشأة يربط المعلومات بالمنشأة المعنية ويتيح تبادل مـا يتعلـق بهـا مـن معلومـات فيمـا بـين        
  مختلف هيئات القطاعين العام والخاص.

ويتركب محدِّد الهوية الفريد من مجموعة أرقام أو حروف تميِّز الكيانات المسـجَّلة بعضـها     -١٠٥
ن بعـض. وعنـد تصـميم محـدِّد الهويـة الفريـد، قـد يكـون مـن المستصـوب بنـاء بعـض المرونـة في              ع

هيكل محدِّد الهوية (على سبيل المثال، عن طريق السماح بإضافة حروف وأرقام جديدة إلى محـدِّد  
الهوية في مرحلة لاحقـة) بحيـث يكـون محـدِّد الهويـة قـابلاً للتكييـف بسـهولة مـع متطلبـات النظـام            

يُخصَّـص   أعـلاه). ولا  ٧٤لجديدة في السـياق الـوطني أو الـدولي أو كليهمـا (انظـر أيضـا الفقـرة        ا
محدِّد الهوية الفريد للمنشأة الواحدة إلاَّ مرة واحدة (عند تأسيسها عادةً)، ولا يتغير طـوال الفتـرة   

يئـات المعنيـة   ولا بعـد إلغـاء تسـجيلها. وتسـتخدم جميـع اله      )١٠٥(التي تكون فيها تلك المنشأة قائمـة 
نفس محدِّد الهوية الفريد لتلك المنشأة، مما يتيح تبادل المعلومـات عـن ذلـك الكيـان المسـجَّل بعينـه       

   )١٠٦(ضمن إطار القطاع العام أو الخاص أو فيما بينهما.
وقد أثبتت تجربـة الـدول الـتي اعتمـدت محـدِّدات الهويـة الفريـدة أنهـا مفيـدة. فهـي تتـيح،              -١٠٦

اً، لجميع الهيئات الحكومية إمكانية التعرف بسهولة على المنشآت الجديدة والقائمة مثلما ذُكر آنف
ومضاهاة المعلومات المتعلقة بها. كما أنَّ استخدام محدِّدات الهوية الفريدة يحسِّن نوعية المعلومـات  

ح، الموجودة لدى السجل التجاري، لأنَّ محدِّدات الهوية تضـمن ربـط المعلومـات بالكيـان الصـحي     
حــتى وإن تغــيرت سماتــه الــتي تحــدِّده (مثــل الاســم والعنــوان ونــوع النشــاط). وإلى جانــب ذلــك،  
تَحول محدِّدات الهوية الفريدة دون تخصيص نفس الهوية لأكثر من منشأة، سواء عن قصد أو عن 

علـق  غير قصد؛ وهذا قد يكون بالغ الأهمية في حال منح مزايا مالية لكيانات اعتبارية أو عنـدما يت 
كمـا تَبـيَّن أنَّ تلـك المحـدِّدات تعـود بمنـافع علـى المنشـآت          )١٠٧(الأمر بالمسؤولية تجاه طرف ثالـث. 

أيضاً، لأنَّها تُبسِّط كثيراً إجراءات إدارة المنشآت، إذ لا يضـطر منظِّمـو المشـاريع إلى التعامـل مـع      
علومـات، أو معلومـات   محدِّدات مختلفة لدى الهيئـات المختلفـة، كمـا لا يضـطرون لتقـديم نفـس الم      

                                                           
في حين أن محدِّد الهوية الفريد لا يتغير طوال فترة حياة المنشأة، إذا غيَّرت المنشأة شكلها القانوني، يجب أن   )١٠٥(

  يُخصَّص لها محدِّد هوية فريد جديد. 
  أعلاه. ٣٠من المرجع المذكور في الحاشية  ٢٠انظر الصفحة   )١٠٦(
  .٢٢المرجع نفسه، الصفحة   )١٠٧(
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متشابهة، إلى الهيئات المختلفة. ومن شأن الأخذ بمحدِّدات هوية فريدة أن يسـهم أيضـاً في تحسـين    
ــدى الشــركاء        ــة، ولا ســيما المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، ل ــروز المنشــآت التجاري ب

آمــن ويمكــن  الآخــرين وكــذلك لــدى مصــادر التمويــل المحتملــة، لأنهــا ستســاعد في إنشــاء رابــط  
التعويل عليه بين المنشأة وجميع المعلومات ذات الصلة بها. ومن شأن الوصول إلى المعلومات ذات 

  )١٠٨(الصلة أن ييسر إقامة العلاقات التجارية، بما في ذلك في سياق عابر للحدود.
للهويـة  ومن المسائل التي قد يتعين على الدولـة أن تنظـر فيهـا عنـد اسـتحداث محـدِّدات فريـدة          - ١٠٧

مسألة المنشأة الفردية التي ليست لها صفة قانونية منفصلة عن مالكها. وقد تفضِّـل هيئـات الضـرائب أو    
غيرها من الهيئات (مثل الخدمات الاجتماعية) في حالات كهذه أن ترتكن إلى محدِّد هوية الفرد المعـني،  

أنَّ الـدول يمكـن أيضـاً أن تختـار إسـناد       الذي قد يكون شخصاً طبيعيا، لا إلى محـدِّد هويـة المنشـأة. بيـد    
  )١٠٩(محدِّد هوية منفصل إلى المالك الوحيد بصفته ممثلاً لمنشأته وبصفته الشخصية.

وقد تنشأ حالات تخصِّص فيهـا هيئـات مختلفـة في نفـس الولايـة القضـائية محـدِّدات هويـة           -١٠٨
تنظر الـدول في اعتمـاد نظـام تحقُّـق     للمنشآت بناءً على شكل المنشأة القانوني. ومن ثمَّ، ينبغي أن 

 )١١٠(لتفادي تخصيص محدِّدات هوية فريدة متعدِّدة لنفس المنشأة من عدة جهات عموميـة مختلفـة.  
وإذا كان محدِّد الهوية قد خُصِّصَ عن طريق قاعدة بيانات واحدة على مستوى الولاية القضـائية،  

نشأة أو تلقِّي عدة منشآت محـدِّد الهويـة   عندئذ يتراجع خطر تخصيص عدة محدِّدات هوية لنفس الم
  نفسه تراجعاً كبيراً.

وممــا يعــزز الاســتخدام الفعــال لمحــدِّدات الهويــة الفريــدة اعتمــادُ حلــول إلكترونيــة كاملــة     -١٠٩
تتطلــب تــدخلاً يــدويا. غــير أنَّ اســتخدام الحلــول الإلكترونيــة لــيس شــرطاً مســبقاً إلزاميــا            لا

ــة    لاســتحداث محــدِّدات الهو ــة أيضــاً في البيئ ــة الفريــدة، إذ يمكــن لتلــك المحــدِّدات أن تكــون فعال ي
ومن المهم عند ربط محدِّدات الهوية الفريدة بنظام تسجيل إلكتـروني أن يكـون الحـل     )١١١(الورقية.

  المعتمد مناسباً للبنية التحتية التكنولوجية القائمة.
    

    التجاريةتخصيص محدِّدات الهوية الفريدة للمنشآت   (أ)  
يتطلب استخدام محدِّدات الهوية الفريدة تعاوناً وتنسيقاً دائبين بين الهيئات المعنية وتحديداً   -١١٠

ــاع           ــام والقط ــاع الع ــين القط ــاون ب ــة والتع ــوافر الثق ــؤولياتها، وكــذلك ت ــا ومس واضــحاً لأدواره
ه الهيئـات الحكوميـة مـن    التجاري. ولمَّا كان استحداث محدِّدات الهوية الفريدة لا يمنع في حـد ذات ـ 

أن تطلب من المنشأة معلومات سبق أن جمعتها هيئات أخرى، ينبغي للدول أن تحرص علـى بـدء   
                                                           

نُقِلت هذه النقطة إلى هذه الفقرة وفقاً لقرار الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين أن ينقل بعض المفاهيم   )١٠٨(
 ٧١إلى مواضع أخرى من النص (الفقرة  A/CN.9/WG.I/WP.101من الوثيقة  ١١٦إلى  ١١١الواردة في الفقرات 

  ).A/CN.9/900من الوثيقة 
من  ١٠٠إثر التعليقات التي أُبديت في الدورة الثامنة والعشرين للفريق العامل بشأن إمكانية إدراج إشارة في الفقرة   )١٠٩(

إلى محدِّد هوية منشأة منفصل مسنَد إلى مالك وحيد بصفته ممثلاً لمنشأته وكذلك  A/CN.9/WG.I/WP.101الوثيقة 
  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٦١بصفته الفردية، تقترح الأمانة إدراج الجملة الأخيرة في نهاية الفقرة (الفقرة 

  أعلاه. ٣٠من المرجع المذكور في الحاشية  ٢١انظر الصفحة    )١١٠(
  .٢٢المرجع نفسه، الصفحة   )١١١(
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أيِّ عملية إصلاح في هذا الصـدد بفهـم واضـح ومشـترك لأهـداف الإصـلاح بـين جميـع الجهـات          
ضــم المعنيــة. وعــلاوةً علــى ذلــك، ينبغــي للــدول أن تتأكــد مــن وجــود التــزام سياســي قــوي. وي    

الشركاء المحتملون في الوضع الأمثل السجل التجاري والهيئة المعنية بالضرائب ومكتـب الإحصـاء   
وأيَّ هيئات أخرى ذات صـلة.   والهيئة المعنية بالخدمات الاجتماعية وصندوق المعاشات التقاعدية

لتجـاري  تعذَّر التوصل إلى اتفاق بين تلك الجهات، فينبغي، كحد أدنى، أن يشارك السـجل ا  فإن
والهيئة المعنية بالضرائب. ومن الشروط المسبقة الأخرى للإصـلاح تـوافر معلومـات عـن محـدِّدات      
الهوية المستخدمة لدى الهيئات الأخرى وداخل القطـاع التجـاري، وكـذلك وجـود تقيـيم شـامل       

  لتحديد احتياجات جميع الجهات المعنية.
ــدة،      -١١١ ــة فري ــانوني   ولكــي يُســمح باســتحداث محــدِّدات هوي ينبغــي أن يتضــمن الإطــار الق

  الداخلي أحكاماً بشأن عدة مسائل، منها: 
  تحديد السلطة المكلَّفة بتخصيص محدِّد الهوية الفريد؛   (أ) 
تخصيص محـدِّد الهويـة الفريـد قبـل التسـجيل لـدى الهيئـات المشـاركة في تسـجيل            (ب) 

  المنشأة أو بعده مباشرةً؛
بمحدِّد الهوية، بما فيها الاسم والعنوان ونوع النشـاط،   سرد المعلومات التي تتعلق  (ج) 

  على الأقل؛ 
تبيين الولايـة القانونيـة الممنوحـة للهيئـة العموميـة باسـتخدام محـدِّد الهويـة الفريـد            (د) 

  والمعلومات المتعلقة به، وكذلك أيِّ قيود مفروضة على طلب معلومات من المنشآت؛
  مية والقطاع الخاص إلى المعلومات المسجَّلة؛إمكانية وصول الهيئات العمو (ه) 
التبليغ عن عمليات تسجيل المنشآت، وما يُدخَل عليها من تعديلات، فيمـا بـين     (و) 

  الهيئات العمومية المعنية؛
   )١١٢(التبليغ عن إلغاء تسجيل المنشآت المتوقفة عن العمل.  (ز)   

    
    تطبيق نظام محدِّد الهوية الفريد للمنشآت  (ب)  

عادةً ما يتطلب اعتماد المحدِّد الفريد لهوية المنشآت وجـود قاعـدة بيانـات مركزيـة تـربط        -١١٢
المنشآت بجميع الهيئات الحكومية ذات الصلة، ويجب أن تكون نُظُم المعلومات والاتصالات لدى 

ا إذا تلك الهيئـات قابلـة للتشـغيل المتبـادل. وقـد يمثِّـل هـذا الشـرط عقبـة كـبرى عنـد تنفيـذه عملي ـ            
  تكن البنية التحتية التكنولوجية للدولة المعنية متقدمة بالقدر الكافي. لم

ويمكــن للــدول أن تســتحدث محــدِّدات فريــدة لهويــة المنشــآت باتبــاع أحــد نهجــين. ففــي    -١١٣
النهج الأول، يكون تسجيل المنشأة هو الخطوة الأولى ويشتمل على تخصيص محدِّد الهوية الفريد، 

شــفوعاً بمعلومــات التعريــف) لســائر الهيئــات المشــاركة في عمليــة التســجيل (مثــل   الــذي يتــاح (م
الهيئتين المعنيتين بالضرائب والخدمات الاجتماعية) ويعاد استخدامه من قِبل تلك الهيئـات. أمَّـا في   

                                                           
  أعلاه. ٢٣من المرجع المذكور في الحاشية  ٣٢انظر الصفحة   )١١٢(
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فريـد  النهج الثاني، فتُستهل العملية بتخصيص محدِّد فريد لهوية المنشأة. وبعدئذ يتاح محدِّد الهوية ال
وكل المعلومـات ذات الصـلة للـهيئات الحكوميـة المشـاركة في تسـجيل المنشـأة، بمـا فيهـا السـجل           

ويمكـن للهيئـة المكلَّفـة بتخصـيص المحـدِّدات       )١١٣(التجاري، ثم تعيد كل تلـك الهيئـات اسـتخدامه.   
الهيئـة   الفريدة لهوية المنشآت أن تتَّبع أيا من هـذين النـهجين، بصـرف النظـر عمـا إذا كانـت هـذه       

هي السجل التجاري أم مرفقاً مشتركاً بين الهيئات الحكوميـة أم الهيئـة المعنيـة بالضـرائب. وتُتـرَك      
للدولة المشترعة مسألة البت في شكل المحدِّد الفريـد لهويـة المنشـآت والهيئـة الـتي تكـون لهـا سـلطة         

قـد يكـون مقيَّـداً في بعـض      وتجدر الإشـارة إلى أنَّ اسـتخدام محـدِّدات الهويـة الفريـدة      )١١٤(إسناده.
الدول؛ فثمة هيئات حكومية معيَّنـة في بعـض الولايـات القضـائية لا تـزال تخصِّـص للمنشـأة رقـم         

   )١١٦(رغم امتلاك المنشأة محدِّداً فريداً لهويتها. )١١٥(تعريف خاصا بتلك الهيئة،
طريقـة معالجـة المعلومـات    وعادةً ما يتطلب استحداث محدِّد فريـد لهويـة المنشـأة تعـديلاً في       -١١٤

وتدوينها من جانب الهيئات العمومية، وفي طريقـة تَخاطُـب المنشـآت مـع الهيئـات العموميـة أو مـع        
المنشآت الأخرى. إذ إنَّ استخدام محدِّد فريد لهوية المنشآت يتطلب تحويل محـدِّدات الهويـة القائمـة،    

دِّدات الهويـة الخاصـة بالضـرائب كنقطـة     وهو ما يمكن تحقيقه بطرائق شـتى. فكـثيراً مـا تُسـتخدم مح ـ    
بداية في تصميم محدِّد جديد للهويـة، لأنَّ سـجلات الهيئـات المعنيـة بالضـرائب تغطـي معظـم أنـواع         

وهنــاك أيضــاً أمثلــة لحــالات  )١١٧(المنشــآت، كمــا أنهــا هــي الأحــدث عهــداً في كــثير مــن الأحيــان. 
ة، بـدلاً مـن اسـتحداث رقـم جديـد تمامـاً.       ي نفسـه كـرقم فريـد للمنشـأ    ـيُحتفظ فيها بالرقم الضريب ـ

ويمكن أيضاً اسـتحداث أرقـام تعريـف جديـدة باسـتخدام طرائـق أخـرى تبعـاً لإجـراءات التسـجيل           
المتبعة في البلد المعني. ومن المهم في هذه الحالة أن تقوم كل منشأة، حالما يُخصَّص لها رقـم جديـد،   

  )١١٨(ثل اسمها وعنوانها ونوع نشاطها.بالتحقق من صحة معلومات التعريف ذات الصلة، م
ــات          -١١٥ ــف الهيئ ــين مختل ــدم مســتوى التواصــلية ب ــات القضــائية، أفضــى تق وفي بعــض الولاي

المشاركة في عملية التسجيل إلى اسـتخدام اسـتمارة واحـدة للتسـجيل لـدى جميـع تلـك الهيئـات.         
بمعلومــات مــن  )١١٩(وتوجــد أمثلــة لاســتمارات تســجيل (إلكترونيــة) موحــدة يمكــن إعــادة مَلْئهــا  

مختلف الهيئات المعنية. ويمكن تسهيل إدماج وظائف التسجيل باستخدام قاعـدة بيانـات مشـتركة    
واحدة. وفي الولايات القضـائية الـتي طُـوِّر فيهـا هـذا النـهج، تقـوم الهيئـات بنقـل الملفـات بشـكل            

                                                           
  أعلاه. ٣٠من المرجع المذكور في الحاشية  ٢٠انظر الصفحة   )١١٣(
اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على أن يوضِّح التعليق دور الدولة المشترعة في تقرير شكل محدِّد   )١١٤(

  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٦٣الهوية الفريد والهيئة التي لها سلطة تخصيصه (الفقرة 
د تُبقي الهيئات على نظام الترقيم الخاص بها إضافة إلى استخدام محدِّد الهوية الفريد بسبب "البيانات في بعض الحالات، ق  )١١٥(

الموروثة"، أيْ صيغة متقادمة للتعرف على المنشآت يتعذر تحويلها إلى محدِّدات هوية فريدة. ويجب على السجل، من 
القديم للأغراض الداخلية. بيد أن على الهيئة الحكومية، أجل الحصول على تلك المعلومات، أن يحافظ على رقم الهوية 

  لدى تعاملها مع عامة الناس، أن تستخدم محدِّد الهوية الفريد المخصَّص للمنشأة من أجل الأغراض كافة. 
  أعلاه.  ١١٣من المرجع المذكور في الحاشية  ٢٠انظر الصفحة   )١١٦(
  .A/CN.9/WG.I/WP.85من الوثيقة  ٣٥انظر بلجيكا في الفقرة   )١١٧(
  .A/CN.9/WG.I/WP.85من الوثيقة  ٣٥للاطلاع على مزيد من المراجع، انظر النرويج في الفقرة   )١١٨(
  أعلاه.  ٨١ملؤها، انظر الحاشية  للاطّلاع على تفاصيل الاستمارات التي يعاد  )١١٩(
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ويتيسَّـر لهـا   منتظم مـن أجـل تحـديث قاعـدة البيانـات، وكـذلك تحـديث قيـود سـجلاتها الخاصـة؛           
الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات المشتركة وتستخدم نفس نُظُم المعالجة المركزية لتحديث تلـك  
القاعدة؛ ويُجري موظفو الهيئات الموثوقون عمليات تحقُّق منتظمة من صحة المعلومات المسـجَّلة.  

ــة إلى أحكــام      ــا يســتند هــذا التنســيق القــوي بــين الهيئــات المعني ــوزِّع الأدوار   وكــثيراً م ــة ت تنظيمي
والمسؤوليات بين مختلف الهيئات المشاركة. وينبغي أيضاً تخصـيص تمويـل ملائـم لهـذا الغـرض مـن       

  )١٢٠(ميزانية الدولة.
)، فــإنَّ مســألة قابليــة نُظُــم    ٩٦و ٧٠وكمــا ذُكــر في المناقشــة أعــلاه (انظــر الفقــرات        -١١٦

الهيئات المختلفة، للتشغيل المتبادل يمكـن أن   تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الموجودة في نظم
تمثِّل عقبة كبرى عند إعمال نظام المحدِّدات الفريدة لهويـة المنشـآت. غـير أنَّ قـدرة مختلـف مرافـق       
تكنولوجيا المعلومات على تبادل البيانات وتفسيرها لا تمثـل إلاَّ جانبـاً واحـداً مـن جوانـب قابليـة       

تي ينبغي للدول أخذها في الاعتبار. فثمة مسألة أخـرى يمكـن أن تشـكل    النُّظُم للتشغيل المتبادل ال
تهديداً خطـيراً لنجـاح تبـادل المعلومـات فيمـا بـين الهيئـات المشـاركة، وكـذلك بـين الهيئـات ذات            
الصلة والمستعملين في القطاع الخاص، وهي قابلية النُّظُم للتشغيل المتبادل من حيث دلالة الألفاظ 

لك، فمن المهم التأكد من أنَّ المعنى الدقيق للمعلومـات المتبادلـة مفهـوم ومَصـون     المستخدمة. ولذ
ــة.        ــع الجهــات المعني ــة تلــك الألفــاظ متاحــة لجمي ــة، وأنَّ توصــيفات دلال ــع مراحــل العملي في جمي

ثمَّ، فإنَّ تـدابير ضـمان قابليـة التشـغيل المتبـادل تتطلـب تحـرك الدولـة علـى صـعيدين: أوَّلهمـا             ومن
ق على تعاريف ومصطلحات موحدة؛ والآخـر هـو اسـتحداث معـايير وأنسـاق تكنولوجيـة       الاتفا

ملائمة. وينبغي أن يستند هـذا النـهج إلى فهـم متبـادل للأسـاس القـانوني والمسـؤوليات والقواعـد         
  )١٢١(الإجرائية فيما بين جميع الجهات المشاركة في العملية.

   
    )١٢٢(تبادل المعلومات بين السجلات التجارية  (ج)  

وقـد   )١٢٣(يتزايد إدراك الدول لأهمية تحسين تبادل البيانات عـبر الحـدود بـين السـجلات،      -١١٧
أصـــبح مـــن الممكـــن معالجـــة هـــذا الجانـــب بفضـــل التقـــدم المتواصـــل في تكنولوجيـــا المعلومـــات  

إنَّ لاستحداث محدِّدات فريدة لهوية المنشآت، تتـيح لمختلـف السـلطات العموميـة     و والاتصالات.
تبادل المعلومـات عـن المنشـآت فيمـا بينـها، أهميـة لـيس علـى المسـتوى الـوطني فحسـب، بـل وفي             

فمحـدِّدات الهويـة الفريـدة يمكـن أن تزيـد مـن فعاليـة التعـاون عـبر الحـدود بـين             السياق الدولي أيضـاً. 
                                                           

  أعلاه. ٣٠من المرجع المذكور في الحاشية  ٢٣للاطّلاع على مرجع آخر، انظر النرويج، في الصفحة   )١٢٠(
  .المرجع نفسه  )١٢١(
والتعليق  A/CN.9/WG.I/WP.101في الوثيقة  ١٧اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على تعديل التوصية   )١٢٢(

) لزيادة التركيز على الوصول إلى المعلومات A/CN.9/WG.I/WP.101من الوثيقة  ١١٦إلى  ١١١المتصل بها (الفقرات 
وبعد أن أدخلت  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٧١إلى  ٦٩ات (الفقرات عبر الحدود بدلا من التركيز على تبادل المعلوم

الأمانة التعديلات المطلوبة على التوصية والتعليق المتصل بها في هذا النص، احتفظت أيضاً بمعلومات إضافية من 
  تلك الفقرات ونقلتها إلى هذا الموضع.

بعض الأمثلة الإقليمية على تبادل المعلومات بشأن المنشآت التجارية عبر الحدود بين الدول، لكنَّ الحالات  هناك  )١٢٣(
المعنية انطوت على تبادل للبيانات باعتباره عنصراً من مشروع أوسع نطاقاً يسعى إلى تحقيق تكامل اقتصادي 

  كبير بين الدول المعنية.
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تجارية الموجودة في دول مختلفة، وكذلك بين السـجلات التجاريـة والسـلطات العموميـة     السجلات ال
في دول مختلفة. ومن شأن تبادل البيانات عبر الحـدود أن يتـيح معلومـات أكثـر موثوقيـة للمسـتهلكين       

دود، وللشركاء التجاريين الحاليين أو المحتملين، بمن فيهم المنشآت الصغيرة التي تقدِّم خدمات عبر الح ـ
  أدناه). ١٩٦و ١٩٥وكذلك لمصادر التمويل المحتملة للمنشآت التجارية (انظر الفقرتين 

ومن ثمَّ، لعلَّ الدول التي تنفذ إصلاحات لتبسيط نظامها الخـاص بتسـجيل المنشـآت تـود       -١١٨
أن تنظــر في اعتمــاد حلــول مــن شــأنها أن تيسِّــر مســتقبلاً هــذا النــوع مــن تبــادل المعلومــات بــين     

تتـيح   )١٢٤(ت في ولايات قضائية مختلفة، وأن تتشـاور مـع الـدول الـتي سـبق لهـا تنفيـذ نُهُـج        سجلا
تشغيلاً بينيا من هذا القبيـل. فعلـى سـبيل المثـال، يمكـن أن ينطـوي أحـد تلـك الإصـلاحات علـى           
وضع نظام مـن البـوادئ التجاريـة الـتي تتـيح التعـرف الفـوري علـى الشـكل القـانوني للمنشـأة في            

  لولايات القضائية وعبر الحدود.مختلف ا
    

    : استخدام محدِّدات الهوية الفريدة للمنشآت التجارية١٤التوصية     
ينبغي أن ينص القانون على أن يكون لكل منشأة تجارية مسجَّلة محدِّد هوية فريد يراعَـى    
  يلي: فيه ما

  أن يتألف من مجموعة من الأرقام أو الحروف؛  (أ) 
  للمنشأة التجارية التي يُخصَّص لها دون غيرها؛أن يُفرَد   (ب) 
  ألاَّ يتغير وألاَّ يعاد تخصيصه بعد أيِّ إلغاء لتسجيل المنشأة التجارية.  (ج)  

    
    : تخصيص محدِّدات الهوية الفريدة للمنشآت التجارية ١٥التوصية     

للمنشـأة   ينبغي أن ينص القانون علـى أن يخصِّـص السـجل التجـاري محـدِّد الهويـة الفريـد         
التجارية لدى تسجيلها أو أن تخصِّصه لهـا قبـل التسـجيل هيئـة يحـددها القـانون. وينبغـي في كلتـا         
الحالتين التعريف بهذا المحدِّد لدى جميع الهيئات العموميـة الأخـرى الـتي تتبـادل المعلومـات المتعلقـة       

  ص لها.به، واستخدامه في جميع الخطابات الرسمية المتعلقة بالمنشأة التي خُصِّ
    

    : تطبيق نظام محدِّد الهوية الفريد للمنشآت التجارية١٦التوصية     
ينبغي أن يكفل القانون، عند اعتماد نظام محـدِّد الهويـة الفريـد للمنشـآت التجاريـة لـدى         

  مختلف الهيئات العمومية، ما يلي:
التجـاري والهيئـات   قابلية التشغيل المتبادل بين البنى التحتية التكنولوجية للسـجل    (أ)  

  العمومية الأخرى التي تتبادل المعلومات المرتبطة بمحدِّد الهوية؛
  ربط محدِّدات الهوية القائمة بمحدِّد الهوية الفريد للمنشأة التجارية.  (ب)  

  
                                                           

مة من التكامل الاقتصادي فيما بينهما تطبيقاً حاسوبيا يتيح للمستعملين إجراء طورت دولتان بلغتا درجة متقد  )١٢٤(
  عمليات بحث متزامنة في سجلات الدولتين باستخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة المحمولة.
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   تبادل البيانات المحمية بين الهيئات العمومية  -حاء  

البيانات، لكن من المهم في الوقـت نفسـه أن    تيسِّر المحدِّدات الفريدة لهوية المنشآت تبادل  -١١٩
ــنُّظُم       ــة ال ــة قابلي ــدما تَســتحدث الدول تحمــي البيانــات الحساســة والخصوصــية. ولهــذا الســبب، عن
للتشــغيل المتبــادل فيمــا بــين مختلــف الهيئــات، ينبغــي لهــا أن تعــالج كيفيــة تبــادل الهيئــات العموميــة   

بحيـث لا يفضـي هـذا التبـادل إلى انتـهاك حـق مـالكي         للبيانات المحمية المتعلقة بـالأفراد والمنشـآت  
البيانات في حماية بياناتهم. فينبغي للدول أن تكفل أنَّ جميع عمليات تبادل المعلومات بين الهيئـات  
العمومية تجري وفقاً للقوانين السارية في الدولة، والـتي ينبغـي أن تـنص علـى الشـروط الـتي يُجـاز        

ة إلى ذلـك، ينبغـي أن يحـدِّد القـانون بوضـوح الهيئـات العموميـة        وإضـاف  )١٢٥(وفقها ذلـك التبـادل.  
المشــاركة، والمعلومــات الــتي يمكــن تبادلهــا والغــرض مــن التبــادل، وأن يــنص علــى إعــلام مــالكي   
البيانات بأنَّ بياناتهم المحمية قد تُتبادل بين الهيئات العمومية لذلك الغرض. وبغية تـوفير المزيـد مـن    

يانات، ينبغي أن يسـتند تبـادل المعلومـات إلى مبـدأ جـواز تبـادل أدنى قـدر لازم        الحماية لمالكي الب
من المعلومات لتلبية غرض الهيئة العمومية، وضرورة توافر التدابير اللازمـة لحمايـة حقـوق المنشـأة     

وعند إعداد القانون أو السياسة العامة المناسـبين بشـأن تبـادل البيانـات      )١٢٦(.المعنية في الخصوصية
مية بين الهيئات العمومية، من المهم أن تنظر الدول في قابلية التشغيل البيني لـنظم هـذه الهيئـات    المح

(مثل تهيئة القدرة في شتى البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات علـى تبـادل البيانـات وتفسـيرها؛ أو     
  قابلية النُّظُم للتشغيل المتبادل من حيث دلالة الألفاظ المستخدمة).

    
    )١٢٧(: تبادل البيانات المحمية بين الهيئات العمومية١٧التوصية     

ينبغي أن ينص القانون على أنَّ قواعد تبادل البيانات المحمية بين الهيئات العمومية، عمـلاً    
  بنظام محدِّد الهوية الفريد للمنشآت التجارية المعتمد، تتسم بما يلي:

التوافق مع القواعد المنطبقة في الدولة المشـترعة علـى تبـادل البيانـات المحميـة بـين         (أ) 
  الهيئات العمومية؛ 

عدم تمكين الهيئات العمومية من الاطلاع على البيانات المحمية المدرجـة في محـدِّد     (ب) 
  الهوية الفريد إلاَّ إذا كان الغرض من ذلك أداءها لوظائفها القانونية؛

تمكين الهيئات العمومية من الاطلاع علـى البيانـات المحميـة المدرجـة في نظـام      عدم   (ج)  
  محدِّد الهوية الفريد إلاَّ فيما يخص المنشآت التجارية الخاضعة لسلطتها القانونية. 

  
                                                           

على  A/CN.9/WG.I/WP.101من الوثيقة  ١١٠اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على أن تركِّز الفقرة   )١٢٥(
مسائل تبادل البيانات المحمية بين الهيئات العمومية حصراً، وأن يُنظر في إدراج إشارات إلى الكشف عن المعلومات 

  .)A/CN.9/900من الوثيقة  ٦٧(الفقرة  A/CN.9/WG.I/WP.101في الوثيقة  ٣٣و ٣٢لعامة الناس في سياق التوصيتين 
للاطلاع على مثال ذي صلة، انظر الموقع الشبكي لمفوض حماية البيانات في جمهورية أيرلندا، على العنوان التالي:   )١٢٦(

www.dataprotection.ie.  
طلب الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين إلى الأمانة أن تعدِّل نص التوصية (وخاصة مقدَّمة الفقرة (أ))   )١٢٧(

لدولة للإشارة إلى "البيانات المحمية" وأوصى بألا تُتبادل هذه البيانات بين الهيئات العمومية إلا وفقاً لقانون ا
  .)A/CN.9/900من الوثيقة  ٦٨المشترعة (الفقرة 



A/CN.9/WG.I/WP.106

 

52/106 V.17-05161 
 

  
   تسجيل المنشأة التجارية  - رابعاً  

    مدى التمحيص الذي يقوم به السجل  -ألف  
من دولة إلى أخرى، فثمة دول تنحـو إلى تقليـل الضـوابط     تتباين طريقة تسجيل المنشآت  -١٢٠

التنظيمية والاعتماد على الإطـار القـانوني الـذي يحكـم سـلوك المنشـآت، وثمـة دول أخـرى تأخـذ          
 )١٢٨(أعـلاه).  ٥٧بطريقة التمحيص المسبق للمنشآت قبل السماح بتسـجيلها (انظـر أيضـاً الفقـرة     

إصلاح نظام التسجيل أن تَبُتَّ أولاً في ماهيـة النـهج    وفي هذا الصدد، يجب على الدولة التي تريد
الذي ستتَّبعه في تحديد مدى التمحيص الذي يتعيَّن على السجل أن يقوم به. ومن ثمَّ، فقـد تختـار   
الدولة أن يكون لديها نظام لا يقوم فيه السجل إلاَّ بتدوين الوقائع، أو نظام يُلزِم السجل بـإجراء  

 ير ما إذا كانت المنشأة تفي بالمعايير المطلوبة للتسجيل. تدقيقات قانونية وتقر

فالدول التي تختار التحقق المسبق من استيفاء المتطلبات القانونية وإصدار أذون للمنشآت   -١٢١
قبل تمكينها من التسجيل كـثيراً مـا تكـون لـديها نظـم تسـجيل قائمـة علـى المحـاكم ويـؤدِّي فيهـا            

وثمـة دول أخـرى تُهَيكِـل     )١٢٩(امون دوراً رئيسيا في عمليـة التسـجيل.  القضاة وموثِّقو العقود والمح
تُشــترَط فيــه الموافقــة المســبقة قبــل بــدء  طريقــة تســجيل المنشــآت لــديها في شــكل نظــام إعــلاني لا

ــذه،        ــة ه ــنُّظُم الإعلاني ــة. وفي ال ــة إداري ــه التســجيل عملي ــا ويكــون في يُجــرى  )١٣٠(المنشــأة أعماله
التسجيل تحت إشراف إدارة أو هيئة حكومية يمكنها أن تختار ما إذا كانت ستتولَّى تشغيل نظـام  

 )١٣١(أعـلاه).  ٤٣إلى  ٤١تسجيل المنشـآت بنفسـها أم سـتعتمد ترتيبـات أخـرى (انظـر الفقـرات        
ونـوع  وهناك أيضاً دول لا تندرج كليا في أيٍّ من الفئتين، ويوجد فيها بعض التنوع في مسـتوى  

  )١٣٢(التحقق الذي يُجرى وفي مستوى الإشراف القضائي على العملية.
ولكلٍّ من النظام القائم على الموافقة والنظـام الإعـلاني مزايـاه وعيوبـه. إذ يُقـال عـادة إنَّ         -١٢٢

النُّظُم القائمة على الموافقة تحـول دون وقـوع أخطـاء أو إغفـالات قبـل التسـجيل. وتقـوم المحـاكم         
الوسطاء بمراجعة شكلية، وكذلك بمراجعة مضمونية عند الاقتضاء، للشروط المسـبقة  وغيرها من 

لتســجيل المنشــأة. وفي المقابــل، يُقــال إنَّ الــنُّظُم الإعلانيــة أســهلُ إدارةً وأقــدَرُ علــى ردع الفســاد، 
تتفادى إمكانيـة اتخـاذ قـرارات رسميـة بهـدف تحقيـق مكسـب شخصـي؛ كمـا أنَّهـا قـد تخفـض              إذ

على أصحاب التسجيل مـن خـلال إلغـاء الحاجـة إلى تعـيين وسـيط ويبـدو أنهـا تنطـوي           التكاليف
على تكاليف تشغيلية أدنى. ويقال إنَّ النُّظُم التي تُسنِد إجراءات تسجيل المنشآت إلى هيئة إداريـة  
تحــت إشــراف الســلطة القضــائية تــدمج مزايــا نظــامي الإعــلان والموافقــة، عــن طريــق الجمــع بــين   

                                                           
  أعلاه. ٢٤من المرجع المذكور في الحاشية  ٢انظر الصفحة   )١٢٨(
  أعلاه. ٣٠من المرجع المذكور في الحاشية  ٢٦و ٢٥انظر الصفحتين   )١٢٩(
تقترح الأمانة حذف العبارة "يجري التحقُّق من الوضعية القانونية لأيِّ حدث بعد حدوثه"، وتوضيح الفقرة   )١٣٠(

  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٧٤حسبما أُشير إليه في الدورة الثامنة والعشرين للفريق العامل (الفقرة 
  أعلاه. ٢٤من المرجع المذكور في الحاشية  ٢٨انظر الصفحة   )١٣١(
 Italy and the role of the Chambers ofانظر على سبيل المثال إيطاليا ودور غرف التجارة في تسجيل المنشآت (  )١٣٢(

Commerce in business registration وفقاً لقرار الفريق العامل في ١٢١). وقد أدرجت الأمانة آخر جملتين في الفقرة 
دورته الثامنة والعشرين أن يتضمن التعليق معلومات عن الولايات القضائية التي تستخدم نهجاً أكثر تدرجاً بين 

  .)A/CN.9/900من الوثيقة  ٧٣نظامي الإعلان والموافقة (الفقرة 
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المسبق من المتطلبات اللازمة لإقامة المنشـأة والحـد مـن دور المحـاكم والوسـطاء الآخـرين،       التحقُّق 
  )١٣٣(يبسِّط الإجراءات ويحد من الوقت الذي تستغرقه عملية تجهيز المعلومات. مما
    

    إتاحة المعلومات عن كيفية التسجيل  -باء  
والتفاعـل بـين الشـركاء التجـاريين     لكي يتسـنَّى للسـجل التجـاري تسـهيل التعامـل التجـاري         - ١٢٣

وعامة الناس والدولة، ينبغي تيسـير الوصـول إلى خـدمات السـجل التجـاري أمـام المنشـآت الـتي تريـد          
  في السجل التجاري.  التسجيل وكذلك أمام الجهات المهتمة التي تريد البحث في المعلومات المدرجة

مـا تُظهـر الاستقصـاءات أنَّ العديـد مـن       وفيما يخص المنشآت التي تريد التسـجيل، كـثيراً    -١٢٤
ــإجراءات       ــاً ليســت علــى علــم ب ــة خــارج نطــاق الاقتصــاد المــنظَّم قانون المنشــآت الصــغرى العامل
التسجيل أو بتكاليفها؛ فكثيراً ما تبالغ في تقدير الوقت والتكلفـة، حـتى بعـد مـا بُـذِل مـن جهـود        

علومـات عـن إجـراءات التسـجيل     ومـن شـأن تسـهيل اسـتخراج الم     )١٣٤(لتبسيط عمليـة التسـجيل.  
(يمكــن أن تشــمل تلــك المعلومــات قائمــة بــالخطوات الــلازم اتخاذهــا لإجــراء التســجيل؛ وجهــات 
الاتصــال اللازمــة؛ والبيانــات والمســتندات المطلوبــة؛ والنتــائج المتوقعــة؛ والوقــت الــذي ستســتغرقه 

م)، وعـن مزايـا مجمـع الخـدمات     العملية؛ وطرائق تقديم الشكاوى؛ والسبل القانونية الممكنة للتظل
أيضاً بإتاحة الوصول إلى خدمات متعددة تتعلق بتسجيل المنشآت (انظر  )١٣٥(حيثما كان متوفراً،

أعلاه)، وعن الرسوم ذات الصلة، أن يحدَّ مـن تكـاليف الامتثـال وأن يجعـل      ١٠٠إلى  ٩٠الفقرات 
ظِّمي المشاريع على التسجيل. وعلـى نقـيض   نتيجة تقديم الطلب أكثر قابلية للتنبُّؤ بها، مما يشجِّع من

ذلك، من شأن تقييد إمكانية الوصول إلى تلك المعلومات أن يستلزم لقـاءات مـع مـوظفي السـجل     
  للاطِّلاع على متطلبات التسجيل أو الاستعانة بوسطاء لتسهيل عملية التسجيل.

لمعلومـات والاتصـالات،   وفي الولايات القضائية الـتي لـديها مرافـق متطـورة لتكنولوجيـا ا       -١٢٥
ينبغــي أن تكــون المعلومــات المتعلقــة بــإجراءات التســجيل والمســتندات المطلوبــة لــذلك متاحــةً في   

الشـبكي للسـجل أو الموقـع الشـبكي للهيئـة الحكوميـة المشـرفة علـى تلـك العمليـة. وإضـافة إلى            الموقع 
بر حساب بريد إلكتروني مخصَّـص  ذلك، ينبغي أن توفَّر إمكانية التواصل المباشر مع موظفي السجل ع

 ١٩٦للســجل أو اســتمارات تواصــل إلكترونيــة أو أرقــام هواتــف لخدمــة الزبــائن (انظــر أيضــاً الفقــرة 
أدناه). وكما هـو مبـيَّن أدنـاه، ينبغـي للـدول أن تنظـر فيمـا إذا كانـت المعلومـات الموجـودة في الموقـع            

الرسميـة واللغـة المحليـة. وينبغـي للـدول الـتي لـديها        الشبكي ينبغي أن تتاح بلغة أجنبية إلى جانـب اللغـة   
  أدناه). ١٣٩أكثر من لغة رسمية واحدة أن تجعل المعلومات متاحةً بجميع تلك اللغات (انظر الفقرة 

                                                           
وفقاً لقرار الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين أن تقدَّم  ١٢٢أدرجت الأمانة هذه الجملة في نهاية الفقرة   )١٣٣(

المعلومات أيضاً عن الولايات القضائية التي تأخذ بنهج أكثر تدرجاً أو بنهج هجين بين نظامي الإعلان والموافقة 
  أعلاه). ١٣٣نظر أيضاً الحاشية ). (اA/CN.9/900من الوثيقة  ٧٣(الفقرة 

)١٣٤(  M. Bruhm, D. McKenzie, Entry Regulation and Formalization of Microenterprises in Developing Countries, 

2013, pages 7-8.  
الة مرجعية اقتُرِح في الدورة الثامنة والعشرين للفريق العامل أن يُشار هنا إلى أهمية مجامع الخدمات، مع إدراج إح  )١٣٥(

  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٧٦إلى مناقشة سابقة بشأنها في الدليل التشريعي (الفقرة 
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ــا المتقدمــة لا ينبغــي أن يحــول دون تيســير الوصــول إلى      -١٢٦ غــير أنَّ عــدم وجــود التكنولوجي
رى مثل نشر تبليغات بشأنها في مقر الهيئة المعنيـة أو تعمـيم   المعلومات، إذ يمكن توفيره بوسائل أخ

المعلومــات بواســطة بلاغــات عموميــة. ففــي بعــض الولايــات القضــائية، مــثلاً، تُلــزَم مكاتــب           
السجلات التجارية بوضع علامـات كـبيرة أمـام مقارهـا تُبـيَّن فيهـا إجـراءات التسـجيل ورسـومه          

ينبغــي أن تكــون المعلومــات اللازمــة للمنشــآت   وعلــى أيــة حــال، )١٣٦(والوقــت الــذي يســتغرقه.
  الراغبة في التسجيل متاحةً لها مجاناً.

ومــن المهــم بــنفس القــدر أن تُقــدَّم لمســتعملي الســجل المحــتملين مشــورة واضــحة بشــأن      -١٢٧
الجوانــب اللوجســتية التطبيقيــة لعمليــة التســجيل والمعلومــات المقيَّــدة في الســجل المتاحــة للاطــلاع 

لاً، بتعميم مبادئ توجيهية وأدلة تعليميـة (ورقيـا وإلكترونيـا في الوضـع الأمثـل) وبتـوفير       العام، مث
جلسات إعلامية وتدريبية شخصية. ففي بعض الدول، على سبيل المثال، يُنصح مستعملو النظـام  

هـا  المحتملون بالاستفادة مـن فـرص الـتعلُّم التقليـدي (في قاعـات دراسـة) أو الإلكتـروني الـتي تتيح        
  )١٣٧(المؤسسات التعليمية أو الرابطات المهنية المحلية.

  
    : إتاحة المعلومات عن كيفية التسجيل١٨التوصية     

ينبغي لأمين السجل أن يكفل نشـر المعلومـات المتعلقـة بعمليـة تسـجيل المنشـآت والرسـوم          
  المطلوبة، إن وُجدت، على نطاق واسع، ويُسر الحصول عليها دون مقابل. 

  
   المنشآت التجارية المسموح لها بالتسجيل أو الملزَمة به  -جيم  

مــن الأهــداف الرئيســية لتســجيل المنشــآت تمكــين المنشــآت بجميــع أحجامهــا وأشــكالها      -١٢٨
القانونية من أن تكون مرئيةً في السوق وأن تعمل في البيئة التجارية المنظَّمة قانونـاً. ولهـذا الهـدف    

ــة خاصــة في مســاعدة المنشــآت     ــة في      أهمي ــاركة الفعَّال ــى المش ــطة عل الصــغرى والصــغيرة والمتوس
المنشآت، أيا كان حجمها وشكلها القانوني، من التسجُّل  )١٣٨(الاقتصاد، وينبغي للدول أن تمكِّن

في الســجل التجــاري المناســب، أو أن تنشــئ ســجلا تجاريــا وحيــدا مصــمَّما بحيــث يتــيح تســجيل  
  انونية.المنشآت بمختلف أحجامها وأشكالها الق

)، فــإنَّ الســماح بتســجيل المنشــآت غــير الملزَمــة بــه ٣١وكمــا ذُكِــر أعــلاه (انظــر الفقــرة   -١٢٩
سيتيح لتلك المنشآت أن تستفيد من عدد من الخدمات التي توفرها الدولة والسجل، بمـا في ذلـك   

للعيــان  حمايــة المنشــأة أو اسمهــا التجــاري، وتيســير الحصــول علــى الائتمــان، وزيــادة بــروز المنشــأة
وللأسواق، وكذلك فصل الموجودات الشخصية عن الموجودات المخصَّصة للمنشـأة التجاريـة أو   
الحد من مسؤولية مالك المنشأة رهنـاً بالشـكل القـانوني المختـار للمنشـأة والـذي يمكـن بسـببه أن         

ــة بالتســجيل.  ــنفس       )١٣٩(تكــون ملزم ــتي تتســجَّل طوعــاً أن تفــي ب ــيَّن علــى المنشــآت ال لكــن يتع
                                                           

  .A/CN.9/WG.I/WP.85من الوثيقة  ٣١انظر ما ورد بشأن بنغلاديش وغينيا في الفقرة   )١٣٦(
  .www.servicealberta.com/1005.cfmالشبكي:  الموقع، في Service Alberta, Canadaللاطلاع على مرجع آخر، انظر   )١٣٧(
ارة "لعلَّ الدول تود النظر في إلزام ... وفقاً لما قرَّره الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين، استُعيض عن عب  )١٣٨(

  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٧٧أعلاه (الفقرة  ٣١في تمكين" بعبارة "ينبغي للدول أن تمكِّن" اتساقاً مع الفقرة  أو
توضِّح الفقرة لبيان أنَّ فصل الموجودات يرتبط  طلب الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين إلى الأمانة أن  )١٣٩(

  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٧٩بالشكل القانوني للمنشأة (انظر الفقرة 
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لالتزامات التي ينطوي عليها التسجيل بالنسبة للمنشآت الملزَمة بالتسجيل (أي تقـديم تصـريحات   ا
دورية في الوقت المناسب، وتحديث معلومـات التسـجيل الخاصـة بهـا، وتقـديم معلومـات دقيقـة)،        

  )١٤٠(وتكون خاضعة لنفس الجزاءات على عدم الوفاء بتلك الالتزامات.
دِّد الدول ما هي المنشآت الملزَمة بالتسجيل وفقاً للقـانون المنطبـق.   ويتعيَّن مع ذلك أن تح  -١٣٠

وتتباين القوانين التي تُلزِم المنشآت بالتسجيل تبايناً شديداً من دولة إلى أخرى، ولكنها تشترك في 
جانب واحد هـو أنهـا جميعـاً تشـترط تسـجيل شـكل قـانوني معـيَّن للمنشـأة التجاريـة. أمَّـا طبيعـة             

ان الاقتصــادي القانونيــة الملزَمــة أو المســموح لهــا بالتســجيل في ولايــة قضــائية معيَّنــة  أشــكال الكيــ
ومن الشائع في بعض التقاليد القانونيـة أن يُشـترَط تسـجيل     )١٤١(فيحدِّدها بالطبع القانون المنطبق.

ا جميــع المنشــآت، بمــا فيهــا المنشــآت الوحيــدة المالــك والمهنيــون والهيئــات الحكوميــة، إذ يقــال إنه ــ 
في حين يقتصر الإلزام بالتسجيل، في تقاليد قانونيـة أخـرى،    )١٤٢(تشكِّل جميعاً كيانات اقتصادية؛

وهـذا   )١٤٣(على الشركات والكيانات المشابهة (ذات الشخصـية الاعتباريـة والمسـؤولية المحـدودة).    
 النــهج يمكــن أن يســتثني منشــآت مثــل شــركات التضــامن والمنشــآت الوحيــدة المالــك مــن الإلــزام 
بالتسجيل. بيد أنه توجد أيضاً أشكال متنوِّعة من هذه النُّظُم، إذ تسمح بعض الولايات القضائية 

  )١٤٤(بالتسجيل الطوعي للمنشآت التي لا تكون ملزَمةً على نحو آخر بالتسجيل.
وفي عــدة ولايــات قضــائية، ينحــو منظِّمــو المشــاريع، عنــدما يقــرِّرون تأســيس منشــآتهم       -١٣١

اختيار أبسط شـكل قـانوني متـاح لهـم مـن أجـل الحـدِّ قـدر الإمكـان مـن الأعبـاء            وتسجيلها، إلى 
التنظيميــة والماليــة، وكــذلك نفقــات تأســيس المنشــأة. ومــن ثمَّ، كــثيراً مــا تكــون المنشــأة الوحيــدة 
المالك أو نوع مشابه من المنشآت ذات المتطلبات القانونية والتنظيمية المتدنية هي الشـكل الأكثـر   

لمنشأة. وتذهب بعض الولايات القضائية إلى حد اشتراط تسجيل هذه المنشآت البسيطة رواجاً ل
الشكل، وقـد أجـرت بعـض الولايـات القضـائية إصـلاحات لتسـهيل عمليـة التسـجيل للمنشـآت           

  الوحيدة المالك أو للأنواع الجديدة المبسَّطة للكيانات ذات المسؤولية المحدودة.
  

    التجارية المسموح لها بالتسجيل أو الملزَمة به: المنشآت ١٩التوصية     
  ينبغي أن يحدِّد القانون ما يلي:  
  أنَّ جميع المنشآت التجارية مسموح لها بالتسجيل؛  (أ)  

                                                           
يرة (انظر طلب الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين إلى الأمانة أن تعدِّل النص لتوضيح نطاق الجملة الأخ  )١٤٠(

  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٨٠الفقرة 
  أعلاه. ٦وما يليها من المرجع المذكور في الحاشية  ٦انظر الصفحة   )١٤١(
  .A/CN.9/825من الوثيقة  ٢٣انظر الفقرة   )١٤٢(
أعلاه. وقد طلب الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين إلى  ٦من المرجع المذكور في الحاشية  ٦انظر الصفحة   )١٤٣(

  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٨٠الأمانة أن توضِّح الجملة الأخيرة من هذه الفقرة (الفقرة 
أعلاه. وبغية توضيح الجزء  ٦وما يليها من المرجع المذكور في الحاشية  ٦آخر، انظر الصفحة للاطّلاع على مرجع   )١٤٤(

الأخير من الفقرة، تقترح الأمانة الاستعاضة عن العبارة الواردة بعد "التسجيل" ("مثلاً لأنها ليست كيانات اقتصادية 
 ٨٠يعمل وحده والرابطات المهنية" (الفقرة  أو لأنها غير منخرطة في أنشطة تجارية") بعبارة "مثل التاجر الذي

   ).A/CN.9/900الوثيقة  من
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  الأشكال القانونية للمنشآت التجارية الملزَمة بالتسجيل.   (ب)  
    

   الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة للتسجيل  -دال  
ــى    -١٣٢ ــة لكــي تُســجَّل؛ وهــذه      يجــب عل ــات معيَّن ــة، أن تفــي بمتطلب المنشــآت، كقاعــدة عام

المتطلبات تحدِّدها الدولة بالاستناد إلى إطارها القانوني والاقتصادي. وإلى جانب ذلـك، عـادةً مـا    
فعلـى سـبيل    -تتباين المعلومات المسجَّلة المطلوبـة تبعـاً للشـكل القـانوني للمنشـأة المـراد تسـجيلها        

قــد يُشــترَط علــى المنشــآت الوحيــدة المالــك والكيانــات التجاريــة المبسَّــطة تقــديم تفاصــيل  المثــال، 
بسيطة نسبيا عنها، في حين يُشترَط على منشـآت تجاريـة أخـرى، مثـل شـركات القطـاعين العـام        
والخاص المحدودة المسؤولية تقديم معلومات أكثر تعقُّداً وتفصيلاً. ومع أنَّ متطلبات تسـجيل كـلِّ   

كل قانوني من المنشآت يتبـاين تبعـاً للقـانون المنطبـق في الولايـة القضـائية المعنيـة، فـإنَّ هنـاك في          ش
معظم الـدول بضـعة متطلبـات يمكـن أن يقـال إنهـا مشـتركة بـين كـثير مـن المنشـآت، سـواء أثنـاء              

  عملية التسجيل الأولية للمنشأة أو طوال فترة حياتها التجارية.
ــرجَّح أن   - ١٣٣ ــة للمنشــآت تقــديم     وي تتضــمَّن المتطلبــات العامــة لتســجيل جميــع الأشــكال القانوني

  معلومات عن المنشأة ومؤسسيها، مثل المعلومات التالية:
اســم المنشــأة وعنوانهــا الــذي يمكــن اعتبــار أنهــا ســتتلقى المراســلات عليــه (هــذا       (أ)  

وان السكني لأصحاب التسجيل العنوان يمكن أن يكون "عنوان التبليغ" ولا يُشترط أن يكون العن
  أو مديري المنشأة)؛

  اسم صاحب التسجيل (أسماء أصحاب التسجيل) وبيانات الاتصال به (بهم)؛  (ب)  
هوية الشخص الذي يجوز له أن يُلزِم، أو الأشخاص الذين يجوز لهم أن يلزِمـوا،    (ج)  

  المنشأة قانوناً؛
  )١٤٥(الشكل القانوني للمنشأة الجاري تسجيلها.  (د)  
ــة القضــائية للســجل          -١٣٤ ــاً للولاي ــة للتســجيل، تبع ــد تكــون مطلوب ــات أخــرى ق ــة معلوم وثم

  والشكل القانوني للمنشأة المراد تسجيلها، يمكن أن تشمل:
أسماء وعناوين الأشخاص المرتبطين بالمنشأة والذين قد يشـملون مـديري المنشـأة      (أ)  

  وإدارييها وموظفيها؛ 
  المستفيدين)؛  لمالك المستفيد (أسماء وعناوين الملاك أو الملاكاسم وعنوان المالك أو ا  (ب)  
  القواعد التي تحكم تنظيم المنشأة أو إدارتها؛  (ج) 
  معلومات عن رسملة المنشأة.  (د)  

                                                           
 A/CN.9/WG.I/WP.101(ب) من الوثيقة  ١٣٠اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على حذف الفقرة   )١٤٥(

  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٨٢(الفقرة 
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وتبعاً للشكل القـانوني للمنشـأة المـراد تسـجيلها، قـد يُشـتَرط تقـديم تفاصـيل أخـرى لجعـل             -١٣٥
الولايات القضائية، يمثِّل دليـل تَـوافُر رأس المـال السـهمي الـلازم،      عملية التسجيل نهائية. ففي بعض 

واسم رئيس المنشأة، والمعلومات المتعلقة بنـوع الأنشـطة التجاريـة الـتي تزاولهـا المنشـأة، والاتفاقـات        
المتعلقة بالممتلكات غير النقدية، معلوماتٍ قد تشترط السجلات أيضـاً تقـديمها فيمـا يخـص أشـكالاً      

لكن ينبغي للدول أن تبقي في الاعتبار أنَّ مطالبة المنشأة الـتي تعتـزم    )١٤٦(معيَّنةً من المنشآت. قانونيةً
التسجيل بتقديم معلومات معقَّدة وكثيرة قد يفضي إلى جعل التسجيل أكثر صعوبة وتكلفة، مما قد 

  )١٤٧(يثبط عزم المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على التسجيل.
ذلك، ثمة ولايات قضائية عدة قد يلـزم فيهـا تسـجيل بيانـات عـن المسـاهمين       وإلى جانب   -١٣٦

وأيِّ تغيرات تحـدث في تلـك البيانـات؛ وفي بضـع حـالات، تتـولَّى تسـجيل تلـك البيانـات سـلطة           
 )١٤٩(وفي بعض الولايات القضائية، يعتبر تسجيل هوية مالـك المنشـأة شـرطاً أساسـيا؛     )١٤٨(مُغايِرة.

خرى، جُعِل الآن تسجيل البيانات المتعلقة بالمالكين المنتفعين والتغيرات الـتي  وفي ولايات قضائية أ
مع أنَّ السجل التجاري لا يكـون دائمـاً هـو السـلطة      )١٥٠(تحدث في تلك البيانات ممارسة معتادة،

وشفافية الملكية الانتفاعية للمنشـآت يمكـن أن تسـاعد علـى منـع       )١٥١(التي يُعهَد إليها بهذه المَهَمَّة.
إساءة استخدام الشركات، بما فيها المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة، كـأدوات لأغـراض       

  )١٥٢(غير مشروعة.
 

                                                           
  أعلاه. ٤٤وما يليها من المرجع المذكور في الحاشية  ٢٦انظر الصفحة   )١٤٦(
  أعلاه.  ٤٢من المرجع المذكور في الحاشية  ٦انظر الصفحة   )١٤٧(
  أعلاه. ٦٦المذكور في الحاشية من المرجع  ٢٦انظر الصفحة   )١٤٨(
طلب الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين إلى الأمانة أن تدرج ممارسة الدول التي تشترط تقديم معلومات   )١٤٩(

  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٨٣عن هوية المالك بين المعلومات الدنيا التي يُشترَط تقديمها لتسجيل المنشآت (الفقرة 
  أعلاه. ٤٤من المرجع المذكور في الحاشية  ٣٧انظر الصفحة   )١٥٠(
"المالك المنتفع" هو شخص طبيعي يملك الهيئة الاعتبارية أو الترتيبة القانونية أو يسيطر عليها، حتى عندما تُمارَس تلك   )١٥١(

بوسائل سيطرة أخرى غير السيطرة المباشرة. وهذه الوسائل قد الملكية أو السيطرة من خلال سلسلة مالكين أو 
على الشركات والصناديق الاستئمانية والمؤسسات وشركات التضامن ذات المسؤولية المحدودة، بل يمكن  تقتصر  لا

س أن تشمل أيضاً أشكالاً مبسَّطة من المنشآت، وقد تنطوي على إنشاء سلسلة وسائط عابرة للحدود قائمة على أسا
من الوثيقة  ٥٥إلى  ٤٧قانون الشركات يكون الغرض من إنشائها إخفاء هوية مالكيها. انظر أيضاً الفقرات 

A/CN.9/825 ولعلَّ الفريق العامل يودُّ النظر فيما إذا كان ينبغي أن تُدرَج في هذه النصوص تفاصيل أخرى بشأن .
  لموضوع، ربما في شكل مُرفَق.هذا ا

، الصادرة عن فريق العمل المعنية بالإجراءات المالية فيما يتعلق بالشفافية ومالك ٢٤تجدر الإشارة إلى أنَّ التوصية   )١٥٢(
الشخصية الاعتبارية المستفيد، تشجِّع الدول على إجراء تقييمات شاملة للمخاطر المرتبطة بالشخصيات الاعتبارية 

أن تُسجَّل جميع المنشآت التجارية في سجل شركات متاح لعامة الناس. والمعلومات الأساسية  وعلى كفالة
(ب) إثبات لتأسيسها؛ (ج) شكلها ومركزها القانونيان؛ (د) عنوان مكتبها  ؛المطلوبة هي: (أ) اسم الشركة

فة إلى ذلك، تُلزَم الشركات المسجَّل؛ (هـ) صلاحياتها التنظيمية الأساسية؛ (و) قائمة بأسماء مديريها. وإضا
 International Standards on Combating Moneyبالاحتفاظ بسجل بأسماء أصحاب أسهمها أو أعضائها (انظر 

Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations, Part E on 

Transparency and Beneficial Ownership of Legal Persons and Arrangements, Recommendation 24 
)www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf(( .  
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    : بيان الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة للتسجيل٢٠التوصية     
ينبغــي أن يــنص القــانون علــى الحــد الأدنى مــن المعلومــات والمســتندات الداعمــة المطلوبــة    

  يلي: التجارية، على أن يتضمن ذلك على أقل تقدير مالتسجيل المنشأة 
اسم المنشأة التجارية وعنوانها الذي يمكن اعتبار أنها ستتلقى المراسلات عليه، أو   (أ) 

  الوصف الدقيق لموقعها الجغرافي إن لم يكن لها عنوان بالشكل المعتاد؛ 
   )١٥٣(هوية صاحب أو أصحاب التسجيل؛  (ب) 
  ذون له أو الأشخاص المأذون لهم بالتصرف باسم المنشأة التجارية؛ هوية الشخص المأ  (ج) 
  الشكل القانوني للمنشأة التجارية المراد تسجيلها.  (د)  

    
    اللغة التي ينبغي أن تُقدَّم بها المعلومات  -هاء  

عند اشتراط تقديم معلومات من أجل تسجيل المنشآت، فإنَّ إحدى المسـائل المهمـة الـتي      -١٣٧
بالدولة أن تنظر فيها هي اللغة التي يجـب أن تُقـدَّم بهـا المعلومـات المطلوبـة. فاللغـة يمكـن أن        يجدر 

تكون عائقاً، كما يمكن أن تسبِّب تأخُّراً في عملية التسجيل إذا كان يلزم ترجمـة الوثـائق إلى لغـة    
ــة أخــرى، لا يمكــن تســجيل المنشــأة إلاَّ إذا أمكــن لمــوظفي الســج     )١٥٤(الســجل. ل أن ومــن ناحي

يتحقَّقوا مـن محتـوى المعلومـات. ولهـذا السـبب، لـيس مـن الشـائع أن تسـمح الولايـات القضـائية            
بتقديم الوثائق أو السجلات الإلكترونيـة بلغـة غـير رسميـة. ولكـنْ يجـوز للـدول أن تنظـر فيمـا إذا          

ض كان بإمكانها قبول وثائق من ذلك القبيل. فهناك بعض الدول الـتي تسـمح بتقـديم كـل أو بع ـ    
المعلومات المتعلقة بتسجيل المنشآت التجارية بلغة غير رسمية. وإذا ما اختارت الدول هذا النـهج،  
فمن المستصوب أن يُنصَّ على وجوب أن تكون المسـتندات أو السـجلات الإلكترونيـة مشـفوعةً     

ات أو بترجمة محلَّفة إلى لغة (لغات) السجل الوطنية، أو بأيِّ شكل آخر من توثيـق صـحة المسـتند   
  )١٥٥(السجلات الإلكترونية يُستخدَم في تلك الدولة.

وثمة مسـألة أخـرى هـي مـا إذا كانـت المسـتندات المقدَّمـة إلى السـجل التجـاري تتضـمَّن             -١٣٨
معلومات، مثل أسماء أو عناوين، تُستخدَم فيها مجموعة حروف وأرقام مغايرة للحروف والأرقام 

الة، ينبغي للدولة أن توفِّر إرشادات بشأن كيفيـة مواءمـة   المستخدَمة في لغة السجل. وفي هذه الح
  تلك الحروف والأرقام أو تحويلها لتتوافق مع لغة السجل.

وثمة دول عدة لديها أكثر من لغة رسمية واحدة. وعادةً ما تكون نظم التسـجيل في هـذه     -١٣٩
المعلومـات عـن المنشـآت    الدول مصمَّمةً بحيث تستوعب التسجيل بجميع اللغات الرسمية. ولجعـل  

العاملة في الدولة متاحةً لجميع أصحاب التسجيل والبـاحثين، يمكـن اعتمـاد نُهُـج مختلفـة. فـيمكن       

                                                           
(ب) في الوثيقة  ٢٠فق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على توضيح مضمون هذه التوصية (التوصية اتَّ  )١٥٣(

A/CN.9/WG.I/WP.101" بالاستعاضة باللغة الإنكليزية عن عبارة (person or persons registering the business "
  ".registrant(s)بعبارة "

  أعلاه. ٦٦من المرجع المذكور في الحاشية  ٢٣انظر الصفحة   )١٥٤(
  .٢٤المرجع نفسه، الصفحة   )١٥٥(
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للــدول أن تلــزم الأطــراف بــإجراء التســجيل بجميــع اللغــات الرسميــة؛ أو يمكنــها أن تســمح بتقــديم 
قــة للأصــل بجميــع المسـتندات بلغــة واحــدة فقــط، مـع إلــزام الســجل بإعــداد وتسـجيل نســخ مطاب   

اللغات الرسمية. غير أنَّ كلا هذين النهجين قد يكون باهظ التكلفة ومدعاةً للخطـأ. وثمـة طريقـة    
أنجع للتعامل مع تَعدُّد اللغات الرسمية، التي يمكن استعمال أيٍّ منـها في التسـجيل، هـي أن يُسـمَح     

يـة. ويمكـن أن تكـون    لأصحاب التسجيل بإجراء التسـجيل بواحـدة فقـط مـن تلـك اللغـات الرسم      
هذه اللغة هي لغة الولايـة أو المنطقـة الـتي يقـع فيهـا مكتـب السـجل أو المكتـب الفرعـي للسـجل           
ويكــون مكــان عمــل صــاحب التســجيل موجــوداً فيهــا. ومــن شــأن هــذا النــهج أيضــاً أن يراعــي   

تمـال  المعوِّقات المالية لدى المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وكذلك، حسب الظـروف، اح 
عدم إلمام أصحاب التسجيل بالمعـارف الأساسـية في بعـض الحـالات، إذ إنَّ منظِّمـي المشـاريع قـد        

يكونون على نفس المستوى من إتقان التحـدُّث بجميـع اللغـات الرسميـة المسـتخدَمة في الدولـة.        لا
ومــات غــير أنــه ينبغــي للدولــة، في حــال اختيــار نهــج مــن هــذا القبيــل، أن تتكفَّــل بــأن تكــون معل 

التسجيل والمعلومات العامة المتعلقة بالسجل متاحةً بجميع لغات السجل الرسمية. وأيا كان النـهج  
المتَّبــع، ســوف يتعــيَّن علــى الدولــة أن تنظــر في ســبل لمعالجــة هــذا الأمــر علــى نحــو يكفــل إجــراء     

واء، التســجيل وأيِّ تغــيير لاحــق بطريقــة ناجعــة التكلفــة لصــاحب التســجيل وللســجل علــى الس ــ
  .جانب مستعملي السجلمن  ويكفل في الوقت نفسه إمكانية فهم المعلومات

    
    : اللغة التي ينبغي أن تُقدَّم بها المعلومات ٢١التوصية     

ينبغي أن ينص القانون على وجوب تقديم المعلومات والمستندات إلى السجل التجـاري باللغـة     
  وبمجموعة الحروف التي يحدِّدها السجل التجاري ويعلنها.أو اللغات التي تحدِّدها الدولة المشترعة، 

    
    الإشعار بالتسجيل  -واو  

ينبغي للدولة المشترعة أن تُلزِم السجل التجاري بإبلاغ صاحب التسجيل في أسـرع وقـت     - ١٤٠
ممكن عمليا، وعلى أيِّ حال بدون تأخير لا مبرر له، بنفاذ أو عدم نفاذ تسـجيل المنشـأة. ويسـاعد    
إلزام السجل بالإسراع بإبلاغ المنشأة الطالبة بحـدوث التسـجيل علـى ضـمان سـلامة قيـود السـجل        

وفي الــدول الــتي يُســتخدم فيهــا التســجيل الإلكتــروني، ينبغــي أن يتلقــى صــاحب التســجيل  وأمنــها.
  إشعاراً إلكترونيا بتسجيل المنشأة فور استيفاء جميع شروط تسجيل تلك المنشأة بنجاح. 

    
    : الإشعار بالتسجيل٢٢لتوصية ا    

ينبغي أن يـنص القـانون علـى أن يبلِّـغ السـجل التجـاري صـاحب التسـجيل بمـا إذا كـان             
تســجيله قــد أصــبح نافــذاً أو غــير نافــذ في أقــرب وقــت ممكــن عمليــا، وفي أيِّ حــال دون تــأخير   

  مبرِّر له. لا
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   محتوى الإشعار بالتسجيل  -زاي  
ينبغي أن يتضمن الإشعار بالتسجيل الحد الأدنى من المعلومات المتعلقـة بالمنشـأة المسـجَّلة      -١٤١

اللازم لتقديم أدلـة قاطعـة علـى الامتثـال لجميـع شـروط التسـجيل وعلـى تسـجيل المنشـأة حسـب            
  الأصول وفقاً لقانون الدولة المشترعة. 

  
    : محتوى الإشعار بالتسجيل٢٣التوصية     

القانون أن يأخـذ الإشـعار بالتسـجيل شـكل شـهادة أو إخطـار أو بطاقـة،         ينبغي أن يجيز  
  المعلومات التالية: )١٥٦(على أن يتضمن على أقل تقدير

  محدِّد الهوية التجارية الفريد للمنشأة التجارية؛  (أ) 
  تاريخ تسجيل المنشأة التجارية؛   (ب) 
  اسم المنشأة التجارية؛   (ج) 
  التجارية؛ الشكل القانوني للمنشأة  (د) 
  القانون الذي سُجِّلت بموجبه المنشأة التجارية.  (ه)  

   
   مدة نفاذ التسجيل  -حاء  

يمكن للدول أن تعتمد أحد نهجين فيما يتعلق بتحديد مدة نفاذ تسـجيل المنشـأة. فـبعض      -١٤٢
 الدول تجعـل تسـجيل المنشـأة خاضـعاً لمـدة نفـاذ قصـوى يحـدِّدها القـانون. ويترتَّـب علـى هـذا أنَّ            
تسجيل المنشأة، ما لم يُجدَّد، سـوف ينقضـي في التـاريخ المـذكور في الإشـعار بالتسـجيل أو عنـد        

ويلقـي هـذا النـهج علـى صـاحب التسـجيل عبئـا يمكـن أن ينطـوي علـى            )١٥٧(إنهاء وجود المنشأة.
إشكالية بوجه خـاص بالنسـبة إلى المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة، الـتي كـثيراً مـا تعمـل           

دد من الموظفين وتكون لديها معرفـة محـدودة بالقواعـد المنطبقـة. وعـلاوة علـى ذلـك، إذا        بأقل ع
كان يلزم توفير مزيد من المعلومات ولم يوفِّرها مقدِّم الطلب، يمكن أيضاً رفض تجديد التسجيل، 

  مما يعرِّض وجود المنشأة لمزيد من المخاطر. 
ــدة صــلاحي       -١٤٣ ــد م ــدم تحدي ــاني بع ــهج الث ة قصــوى لتســجيل المنشــأة، ويكــون   ويقضــي الن

التسجيل نافذاً إلى حين توقُّف المنشأة عن العمل وإلغاء تسـجيلها. ويبسِّـط هـذا النـهج إجـراءات      
الإدخال كما يشجِّع على التسجيل، ويحدُّ من وطأته على المنشآت، وخصوصاً المنشآت الصغرى 

بغـي أن تكفـل اعتمـاد الطرائـق المناسـبة      والصغيرة والمتوسطة. ولكن الدول التي تختار هذا النـهج ين 
من أجل تشجيع المنشآت التجارية على التحديث المستمر لمعلوماتها المسجَّلة (مثل إرسـال رسـائل   

                                                           
اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على إضافة العبارة "على أقل تقدير" لتوضيح أن الإشارة هنا هي   )١٥٦(

  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٨٦قرة إلى المتطلبات الدنيا (الف
تجدر الإشارة إلى أنَّ القواعد القانونية العامة للدولة المشترعة فيما يتعلق بحساب المدد الزمنية سوف تنطبق على   )١٥٧(

لى التسجيل على خلاف ذلك. فعلى سبيل حساب مدة النفاذ ما لم تنص الأحكام القانونية المحدَّدة المنطبقة ع
المثال، إذا كانت القاعدة القانونية العامة للدولة المشترعة تنص على أنه إذا كان يُعبَّر عن المدة المنطبقة بسنوات 

  كاملة ابتداءً من يوم التسجيل، يبدأ احتساب السنة منذ بداية ذلك اليوم.
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وجيزة منتظمة إلى المنشآت التجارية، وتنظيم حملات إعلانيـة بمثابـة تـذكيرات، أو اللجـوء كحـل      
  )١٥٨(أدناه). ١٦٤ إلى ١٦٠أخير إلى إجراءات للإنفاذ) (انظر الفقرات 

وفي بعض الحالات، اعتُمد النهجان معاً حيث يجوز تطبيق مدة قصـوى للتسـجيل، قابلـة      -١٤٤
للتجديد، على المنشآت المسجَّلة التي لا يؤهلها شكلها القانوني لاكتساب الشخصـية الاعتباريـة،   

اعتبارية. ويجسـد  في حين يجوز أن تنطبق مدة تسجيل غير محدودة على المنشآت التي لها شخصية 
هذا النهج المزدوج الحقيقة التي مفادها أنَّ آثار انقضاء تسجيل المنشآت التي لها شخصية اعتباريـة  
يُحتمل أن تكون أكثر خطورة وقد تؤثِّر على وجود المنشأة ذاته والحماية القائمة على المسـؤولية  

  )١٥٩(المحدودة الممنوحة لملاّكها.
الولايــات القضــائية تقتضــي مــن المنشــآت التجاريــة أن تجــدِّد تســجيلها  ورغــم أنَّ بعــض   -١٤٥

دوريا، من المستحسـن الأخـذ بالممارسـة المتمثلـة في الـتمكين مـن التسـجيل بـدون فتـرة صـلاحية           
ــذه          ــل ه ــطة وســريعة، دون تحمي ــدابير مبسَّ ــة لت ــبي احتياجــات المنشــآت التجاري ــا تل قصــوى لأنه

ــا محــتملاً (انظــر أيضــا     المنشــآت، ولا ســيما المنشــآت الصــغر   ــها، عبئ ى والصــغيرة والمتوســطة من
  )١٦٠(أعلاه). ١٤٢ الفقرة

  
    : مدة نفاذ التسجيل٢٤التوصية     

ــذاً حــتى وقــت            ــة ناف ــاء تســجيل المنشــأة التجاري ــى بق ــانون صــراحة عل ــنص الق ينبغــي أن ي
 )١٦١(إلغائه.

    
    وقت التسجيل ونفاذه  -طاء  

المنشآت وقابليتـه للتنبُّـؤ بـه، ينبغـي للدولـة أن تحـدِّد الوقـت        تعزيزاً لشفافية نظام تسجيل   -١٤٦
 )١٦٢(الذي يبدأ فيه نفاذ تسجيل المنشأة أو ما يُدخَل على المعلومات المسجَّلة من تغييرات لاحقـة. 

                                                           
ة والعشرين على أن يوضَّح في النص أنه توجد طرائق أخرى لكفالة الاحتفاظ اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامن  )١٥٨(

  .)A/CN.9/900من الوثيقة  ٨٧بمعلومات محدَّثة في السجل التجاري، حتى بدون التجديد الدوري للتسجيل (الفقرة 
-http://www.guidemesingapore.com/incorporation/other/singapore-soleفي انظر، على سبيل المثال، سنغافورة   )١٥٩(

proprietorship-registration-guide.  
) أن تكفل A/CN.9/900من الوثيقة  ٨٨ثامنة والعشرين إلى الأمانة (الفقرة طلب الفريق العامل في دورته ال  )١٦٠(

التشديد في التعليق على أنَّ اشتراط إعادة تسجيل المنشآت قد لا يكون ممارسة جيدة، ولا سيما من حيث العبء 
المحتمل الذي سيُلقى على كاهل المنشآت من أجل تلبية هذا المتطلب. ولذا، أعادت الأمانة صياغة التعليق على 

  ).A/CN.9/WG.I/WP.101في الوثيقة  ٢٤هذه التوصية (التوصية 
في  ٢٤اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على حذف الجملة الأخيرة من هذه التوصية (التوصية   )١٦١(

  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٨٩(الفقرة ) A/CN.9/WG.I/WP.101الوثيقة 
يجوز للمنشآت التجارية أيضاً في بعض الولايات القضائية أن تقدِّم طلباً لحماية حقوق معيَّنة في الفترة السابقة   )١٦٢(

أعلاه)، بحيث تتم حماية  ٥٦له (انظر الفقرة للتسجيل، مثل التسجيل المؤقت للاسم التجاري للمنشأة المتوخى تسجي
هذا الاسم التجاري من استخدامه من جانب أيِّ كيان آخر إلى حين نفاذ تسجيل المنشأة التجارية. وفي هذه 

تحدِّد الدول بنفس القدر من الوضوح اللحظة التي تكون فيها الحقوق السابقة للتسجيل هذه نافذة الحالات، ينبغي أن 
من الوثيقة  ٩٠ها (حسبما اتُّفِق على إضافته في الدورة الثامنة والعشرين للفريق العامل، الفقرة وفترة نفاذ

A/CN.9/900.(  
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وعادة ما تحدِّد الدول أن تسجيل المنشأة أو أيَّ تغيير لاحـق عليهـا يكـون نافـذاً إمـا عنـد إدخـال        
المعلومـات  تلك المعلومات في قيود السجل أو عند تلقِّـي السـجل طلـب التسـجيل أو طلـب تغـيير       

ذي يصـبح فيـه   المسجَّلة. وأيا كان النهج المختار، فـإنَّ العامـل الأهـم هـو أن توضـح الدولـة الوقـت ال ـ       
التسجيل أو التغيير نافذاً. وإلى جانـب ذلـك، ينبغـي أن يبـيَّن في قيـود السـجل المتعلقـة بالمنشـأة المعنيـة          

  الوقت الفعلي لتسجيل المنشأة أو أيِّ تغيير لاحق يطرأ على المعلومات المسجَّلة. 
كترونيـا فيمـا يخـص    وإذا كان السجل مصمَّماً لتمكين المستعملين من تقديم المعلومات إل  -١٤٧

طلب تسجيل أو تغيير دون تَـدخُّل مـن مـوظفي السـجل، ولاسـتخدام طرائـق الـدفع الإلكترونيـة         
لسداد رسوم التسجيل، ينبغي أن تكفل برامجية السجل أن تصبح المعلومات نافذةً عقـب إرسـالها   

علومات إلكترونيا مباشرةً أو نحو ذلك. وهذا يفضي إلى إزالة أيِّ فاصل زمني بين وقت إرسال الم
  ووقت التسجيل الفعلي للمنشأة.

وفي نظم السجلات التي تتيح أو تشترط تقديم معلومات التسجيل إلى السجل باستخدام   -١٤٨
استمارة ورقية، يجب على موظفي السجل أن يدوِّنوا المعلومات الواردة في الاستمارة الورقيـة في  

 تلك النُّظُم، لا بـدَّ مـن حـدوث بعـض التـأخُّر بـين       قيود السجل نيابةً عن صاحب التسجيل. وفي
وقت تلقِّي الاستمارة الورقية في مكتب السجل والوقـت الـذي تُـدوَّن فيـه المعلومـات الـواردة في       
الاســتمارة في قيــود الســجل. وفي هــذه الحــالات، ينبغــي أن يــنص الإطــار التشــريعي أو التنظيمــي 

وِّن المعلومـات المتلقَّـاة في قيـوده في أقـرب وقـت ممكـن       الداخلي على أنه يجب على السجل أن يُد
ــا في نظــام التســجيل        ــا أن يحــدِّد موعــداً أقصــى لتســجيل الطلــب أو التعــديلات. أمَّ ــا، وربم عملي
ــه أصــحاب      المخــتلط، الــذي يســمح بتقــديم المعلومــات في شــكل ورقــي وإلكتــروني، فينبغــي تنبي

نَّ هذه الطريقة يمكن أن تتسبَّب في بعـض التـأخُّر في   التسجيل الذين يختارون الشكل الورقي إلى أ
  وقت نفاذ التسجيل. 

  
    : وقت التسجيل ونفاذه٢٥التوصية     

  ينبغي أن ينص القانون على ما يلي:   
أن يوثِّــق الســجل التجــاري تــاريخ ووقــت تلقــي طلــب التســجيل وأن يعــالج           (أ) 

الطلبات حسب الترتيب الزمني لورودها في أقرب وقت ممكـن عمليـا، وفي أيِّ حـال دون تـأخير     
  لا مبرر له؛ 

  أن يحدِّد بوضوح الوقت الذي يصبح فيه تسجيل المنشأة التجارية نافذاً؛  (ب) 
أن يُقيِّد السجل التجاري تسـجيل المنشـأة التجاريـة لديـه في أقـرب وقـت ممكـن          (ج)  

  عمليا بعد ذلك، وفي أيِّ حال دون تأخير لا مبرر له. 
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    )١٦٣(رفض طلب التسجيل  -ياء  
يلـــزم وجـــود مجموعـــة مـــن الضـــوابط والإجـــراءات الرقابيـــة لضـــمان تقـــديم المعلومـــات    -١٤٩

المنشأة، ولكن نطاق تلـك الضـوابط يختلـف تبعـاً للولايـة القضـائية.       والمستندات اللازمة لتسجيل 
ففي النُّظُم القانونية التي يقوم فيها السجل بإجراءات رقابية بسيطة، يجـب علـى السـجل أن يقبـل     
المعلومات بالشكل الـذي تُقـدَّم بـه وأن يُـدَوِّنها ويسـجِّل المنشـأة إذا كانـت تلـك المعلومـات تفـي           

ــات  ــع المتطلب ــي         بجمي ــانوني والتنظيم ــار الق ــا الإط ــنص عليه ــتي ي ــية ال ــة الأساس ــة والإداري القانوني
الداخلي. وإذا كان النظام القـانوني يشـترط تحقُّقـاً أوفى مـن صـحة المعلومـات المقدَّمـة، قـد يتعـيَّن          
ــات طلــب التســجيل والمعلومــات المقدَّمــة، أو أيُّ       علــى الســجل أن يتحقَّــق ممــا إذا كانــت محتوي

ذات صلة، تفي بالأحكام الإلزامية في القانون. وأيا كان النهج المختار، ينبغي للدول أن تغييرات 
تحدِّد في إطارها التشريعي أو التنظيمي ماهية المتطلبات التي ينبغي أن تفي بها المعلومات التي تُقدَّم 

بـات تتعلـق   إلى السجل. ففي بعض الولايات القضائية، يُخوَّل أمين السـجل صـلاحية فـرض متطل   
وعندما تلـتمس منشـأة    )١٦٤(بشكل المعلومات التي تُقدَّم إلى السجل وموثوقيتها وطريقة تسليمها.

صــغرى أو صــغيرة أو متوســطة التســجيل، يكــون مــن المستصــوب أن تُبقــى تلــك المتطلبــات عنــد 
حدِّها الأدنى تسهيلاً لعملية تسجيل ذلك النوع من المنشآت. فهذا من شأنه أن يحدَّ مـن العوائـق   

  الإدارية وأن يساعد في تشجيع إقبال تلك المنشآت على التسجيل. 
قــد يســهِّل أيضــاً تســجيل المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة تخويــلُ الســجل    وممــا  -١٥٠

صلاحية قبولِ وتسجيلِ المسـتندات الـتي لا تمتثـل تمامـاً للمتطلبـات الشـكلية، وتصـحيحِ الأخطـاء         
الكتابية، ومنها ما يرتكبه السجل من أخطاء عَرَضية، لجعل القيد في السجل التجاري متوافقاً مع 

التي قدَّمها طالب التسـجيل. فهـذا مـن شـأنه أن يــحُول دون تحميـل طالـب التسـجيل          المستندات
ــة ومضــيِّعاً للوقــت.        ــاهظ التكلف ــذي يمكــن أن يكــون ب عــبء إعــادة تقــديم طلــب التســجيل، ال
وتكليف السجل بهذه المسؤوليات قد يكتسي أهمية خاصـة إذا لم يكـن لـدى أصـحاب التسـجيل      

لمسـتندات إلكترونيـا وحيـث يتطلـب تقـديمها، أو تـدوين البيانـات،        سبل الوصول المباشر لتقـديم ا 
ــدول الــتي يمكــن فيهــا لأصــحاب التســجيل أن يقــدِّموا طلبــات       تــدخُّل مــوظفي الســجل. وفي ال
التسجيل مباشرة على الإنترنت، عادةً ما يكون نظام التسجيل الإلكتروني مصمَّماً بحيـث يسـمح   

أدنـــاه) ورفـــض  ١٨٨إلى  ١٨٥ت (انظـــر أيضـــاً الفقـــرات بالضـــبط الـــذاتي للأخطـــاء في البيانـــا
الاستدعاء أو الطلب تلقائيا إذا لم يكن ممتـثلاً للشـروط المحـددة. وعنـدما يُمـنح السـجل صـلاحية        
تصحيح ما قد يقع فيه من أخطاء إضافةً إلى أيِّ أخطاء عرضية قد تظهر فيما يُقدَّم من معلومات 

يحدِّد قانون الدولة المشترعة بدقـة الظـروف الـتي يمكـن في ظلـها      داعمة لتسجيل المنشأة، لا بد أن 
أدنـاه). ومـن شـأن القواعـد الواضـحة في       ٢٢٨الاضطلاع بتلك المسؤوليات (انظر أيضـا الفقـرة   

ــها وتقلِّــل إلى الحــد الأدنى أيَّ مخــاطر لإســاءة       ــود الســجل وأمن هــذا الصــدد أن تكفــل ســلامة قي
أدنـاه).   ٢٠٠إلى  ١٩٦في السـجل (انظـر أيضـا الفقـرات     الاستعمال أو الفساد من جانب مـوظ 

يجــوز للســجل أن يمــارس ســلطته   ومــن ثمَّ، ينبغــي لقــانون الدولــة المشــترعة أن يــنص علــى أنــه لا  
                                                           

  أدناه. ١٦٨انظر الحاشية   )١٦٣(
  .٢٠٠٦ام من قانون الشركات بالمملكة المتحدة لع ١٠٦٨انظر، على سبيل المثال، المادة   )١٦٤(
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التقديرية لتصحيح الأخطاء إلا عند موافاة صاحب التسجيل بإخطار مسبق بالتصويبات المتوخـاة  
مكــن أن يــؤدي هــذا النــهج إلى تــأخير في تســجيل  وتلقِّــي رد صــاحب التســجيل بالموافقــة، وإن أ

المنشآت إذ يسعى السجل إلى الحصول على تلـك الموافقـة. وعنـدما لا تكـون المعلومـات المقدَّمـة       
من المنشأة كافية للامتثـال لمتطلبـات التسـجيل، ينبغـي أن يخـوَّل السـجل صـلاحية أن يطلـب مـن          

وينبغـي أن يحـدِّد قـانون الدولـة المشـترعة       لتسـجيل. المنشأة المعنية معلومات إضافية لإنجـاز عمليـة ا  
  مدة زمنية مناسبة يقدم خلالها السجل مثل ذلك الطلب.

ــه يجــوز للســجلات أن تــرفض تســجيل أيِّ منشــأة إذا       -١٥١ وينبغــي للــدول أن تــنص علــى أن
 )١٦٥(يكن طلبها يفي بالمتطلبات الشـكلية الـتي يضـعها الإطـار التشـريعي والتنظيمـي للتسـجيل.        لم

ويُطبَّق هذا النهج في عدة ولايات قضائية بصرف النظر عن تقاليدها القانونية. غير أنه يجب على 
الســجل، منعــاً لأيِّ اســتخدام تعسُّــفي لتلــك الصــلاحية، أن يوجِّــه إشــعاراً كتابيــا بــرفض طلــب    
التسجيل وبأسباب ذلك الرفض، ويجب أن يتاح لصاحب التسجيل وقت كاف للطعن في ذلـك  

وإعادة تقديم طلبـه. وتجـدر الإشـارة أيضـاً إلى أنَّ صـلاحية أمـين السـجل لـرفض الطلبـات           ارالقر
ينبغي أن تقتصر على الحالات التي لا يستوفي فيها طلب التسجيل الشروط الشكلية حسـبما تـرد   
في القانون. وينبغي ألا تكون لأمين السجل صلاحية فيمـا يتعلـق بالمتطلبـات القانونيـة الموضـوعية      

لمتعلقة بإنشاء شكل قانوني خاص من المنشآت؛ لأنَّ قانون الدولـة المشـترعة هـو الـذي ينبغـي أن      ا
   )١٦٦(ينظم هذه المسائل.

ومن المرجَّح أن يجهَّز رفض طلب التسجيل بصورة مختلفة تبعاً لما إذا كـان نظـام التسـجيل      -١٥٢
المنشـأة في شـكل ورقـي ورفضـه لأنـه       ورقيا أو إلكترونيا أو مختلطاً. ففي حالة تقديم طلب تسـجيل 

ناقص أو غير مقروء، قد يكون هنـاك فاصـل زمـني بـين وقـت تلقِّـي السـجل للطلـب ووقـت تبليـغ           
ــا في نظــام الســجل الــذي يســمح       صــاحب التســجيل بــرفض الطلــب وبأســباب ذلــك الــرفض. أمَّ

 الســجل مباشــرةً، لأصــحاب التســجيل بــأن يقــدِّموا طلبــاتهم والمعلومــات ذات الصــلة إلكترونيــا إلى
فينبغي أن يكون النظام مصـمَّماً، إذا كانـت البنيـة التحتيـة التكنولوجيـة للدولـة المعنيـة تتـيح ذلـك،          
بحيث يطلب تلقائيا تصـحيح الطلـب إذا كـان تقديمـه ينطـوي علـى أخطـاء، وبحيـث يـرفض تلقائيـا           

شاشة صاحب التسجيل. وفي تقديم الطلبات الناقصة أو غير المقروءة، ويعرض أسباب الرفض على 
نظــم التســجيل المختلطــة الــتي تتــيح تقــديم طلبــات التســجيل ورقيــا وإلكترونيــا، ينبغــي أن يتضــمن   
تصميم الواسطة الإلكترونية خصائص تقنية تتيح إرسـال إشـعارات تلقائيـة بشـأن تصـحيح الطلـب       

ين يختــارون الأخــذ بالشــكل المقــدَّم أو رفضــه. وإضــافة إلى ذلــك، ينبغــي تنبيــه أصــحاب التســجيل الــذ 

                                                           
ينبغي أن تسري على الحالات التي يقبل فيها السجل على نحو غير سليم طلب تسجيل، ويسجِّل منشأة لا تفي   )١٦٥(

بالمتطلبات التي ينص عليها القانون، الأحكامُ التي ترسي مسؤولية السجل التجاري، في حال وجودها (انظر 
أن يبيِّن قانون الدولة الطريقة التي ينبغي بها تصحيح أدناه). وإضافة إلى ذلك، ينبغي  ٢١٥إلى  ٢١٠الفقرات 

  تسجيل المنشأة في مثل هذه الحالات.
طلب الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين إلى الأمانة أن تبيِّن بالتفصيل في التعليق الفرق بين رفض طلب   )١٦٦(

). A/CN.9/900من الوثيقة  ٩٤التسجيل استناداً إلى أسباب شكلية ورفضه استناداً إلى أسباب موضوعية (الفقرة 
  توخى أن تعالج الجملتان الأخيرتان من هذه الفقرة تلك الشواغل.والم
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الورقي، عندما يُتاح هذا الخيار، إلى أنَّ الأخذ بهذه الطريقة قد يسبب بعض التأخير من حيـث الفاصـل   
  )١٦٧(الزمني بين وقت تلقي السجل للطلب ووقت إرسال الإشعار برفض التسجيل وأسبابه.

    
    )١٦٨(: رفض طلب التسجيل٢٦التوصية     

  ما يلي:ينبغي أن ينص القانون على   
أن يرفض أمين السجل طلب تسجيل المنشأة التجاريـة إذا كـان الطلـب لا يفـي       (أ) 

  بالمتطلبات الشكلية المحدَّدة في القانون؛
  أن يقدِّم أمين السجل إلى صاحب التسجيل أسباب الرفض كتابةً؛  (ب)  
إضافةً أن يُمنَح أمينُ السجل صلاحية تصحيح ما قد يقع في السجل من أخطاء   (ج)  

إلى أيِّ أخطاء عَرَضية قد تظهر فيما يقدَّم من معلومات مقدَّمة دعماً لتسـجيل المنشـأة التجاريـة،    
  شريطة أن تحدَّد بدقة شروط ممارسة أمين السجل لهذه الصلاحية.

    
    تسجيل الفروع   -كاف  

 )١٦٩(الجغرافيــة.يعــد تســجيل فــروع المنشــآت التجاريــة ممارســة شــائعة في جميــع المنــاطق      -١٥٣
ويشــترط معظــم الــدول تســجيل الفــروع الوطنيــة للمنشــأة الأجنبيــة لكــي يُســمح لتلــك الفــروع   
بالعمل داخل ولاياتها القضائية ولضمان حماية الدائنين المحليين والمنشـآت المحليـة وسـائر الأطـراف     

يـة قضـائية   ذات المصلحة التي تتعامل مع تلـك الفـروع. وتسـجيل فـروع المنشـآت القائمـة في ولا      
وقــد لا يبــدو تســجيل فــرع المنشــأة  )١٧٠(وطنيــة أخــرى لازم أيضــاً أو مســموح بــه في عــدة دول.

التجارية ذا أهمية مباشـرة للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة الـتي يُـرجَّح أن يكـون هَمُّهـا          
ــة. غــير أنَّ هــذا الأ     ــها البشــرية والمالي مــر يهــمُّ الرئيســي ترســيخ منشــأتها دون تجــاوز حــدود طاقت

الكيانات التجارية ذات الحجم الأكبر قليلاً التي بلغـت حجمـاً معيَّنـاً ونمـا حجـم أعمالهـا بدرجـة        
ــة. بــل إنَّ المنشــآت الصــغرى       ــة أو الداخلي ــة فباتــت تتطلَّــع إلى التوسُّــع خــارج الســوق المحلي معيَّن

النسـبة لتلـك المنشـآت، قـد     والصغيرة جدا ذاتها قد تكون بالغة النجـاح فتـودُّ توسـيع عملياتهـا. فب    
                                                           

من  ٩٢بغية توضيح نهج تصحيح الأخطاء في نُّظُم السجلات الثلاثة (الورقي والإلكتروني والمختلط) (الفقرة   )١٦٧(
النحو التالي: (أ) إدراج جملة جديدة في بداية الفقرة ؛  )، نقَّحت الأمانة النص علىA/CN.9/900الوثيقة 

"؛ يطلب تلقائيا تصحيح الطلب إذا كان تقديمه ينطوي على أخطاء، وبحيث يرفض تلقائياإدراج عبارة " (ب)
  .إضافة الجملتين الأخيرتين في نهاية الفقرة (ج)

في الوثيقة  ٢٦اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على تعديل عنوان هذه التوصية (التوصية   )١٦٨(
A/CN.9/WG.I/WP.101 رفض التسجيل" في الوثيقة") (A/CN.9/WG.I/WP.101 بحيث يشير على نحو أكثر تحديداً إلى (

). وتقترح الأمانة، بغية كفالة الاتساق مع العنوان A/CN.9/900من الوثيقة  ٩٣الأخطاء في طلب التسجيل (الفقرة 
  " في الفقرة الفرعية (أ) من هذه التوصية.refusalية بدلاً من عبارة "" باللغة الإنكليزrejectionالجديد، استخدام عبارة "

  أعلاه. ٤٢من المرجع المذكور في الحاشية  ٤٢انظر الصفحة   )١٦٩(
في الوثيقة  ٢٧اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على أن يتضمن التعليق على هذه التوصية (التوصية   )١٧٠(

A/CN.9/WG.I/WP.101 إشارة إلى ممارسة الدول التي تسمح بتسجيل فروع المنشآت المحلية أو تُلزِم بتسجيلها (
). وقد سعت الأمانة إلى توضيح هذا A/CN.9/900(أ) من الوثيقة  ٩٦وأن يأخذ بصيغة مناسبة فيها (الفقرة 

  الجانب في التعليق.
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يكون إنشاء فروع في مكـان آخـر داخـل الولايـة القضـائية الـتي تأسسـت فيهـا أو خارجهـا غايـةً           
جذَّابةً وخياراً واقعيا. ومع أنَّ هذا الأفق قد يبدو مثيراً للرهبة، فإنَّ المنشأة عندما تتوسَّع يمكن أن 

مـن إنشـاء شـركة تابعـة ويتطلَّـب قـدراً أقـل مـن          تجد في الواقع أنَّ إنشاء فرع هو أمر أقـل تكلفـة  
  )١٧٢(وهذا ما تكون عليه الحال عادة عندما تنشأ فروع عبر الحدود. )١٧١(الإجراءات الشكلية.

وقد  )١٧٣(ويكون لدى الدول قواعدها الخاصة التي تسري على تشغيل المنشآت الأجنبية، -١٥٤
تكون هناك بين الولايات القضائية التي تسمح بتسجيل فـروع منشـآت أجنبيـة اختلافـاتٌ كـبيرة      
فيمـا يخــص السـبب الــداعي إلى إلـزام تلــك المنشـآت بتســجيل فروعهـا. فــبعض الـنُّهُج يســتند إلى       

بـل  تفسير واسع لمفهوم المؤسسة الأجنبية، مثل النُّهُج التي لا تقتصـر علـى شمـول فـروع المؤسسـة      
تشمل أيضاً أيَّ مؤسسة لها قـدر معـيَّن مـن الـدوام أو الحضـور الملمـوس، كـأن يكـون لهـا مكـان           

وثمة نُهُـج أخـرى تحـدِّد علـى نحـو أدق العناصـر الـتي ينبغـي توفرهـا           )١٧٤(عمل في الدولة الأجنبية.
الإدارة  لاعتبار أنَّ منشأة ما تشكِّل فرعاً يلزم تسجيله، والتي يمكن أن تشمل وجود نوع مـا مـن  

أو الاحتفــاظ بحســاب مصــرفي مســتقل أو العلاقــة بــين الفــرع والمنشــأة الأصــلية أو الرئيســية، أو    
 )١٧٥(الرئيســـية مســـجَّلاً في الخـــارج. اشـــتراط أن يكـــون المكتـــب الرئيســـي للمنشـــأة الأصـــلية أو

سـجيل  تتضمَّن قوانين جميع الدول تعريفاً لمفهـوم الفـرع، أو تبـيِّن الظـروف الـتي تسـتوجب ت       ولا
المؤسســة الأجنبيــة الموجــودة في الدولــة المعنيــة؛ إذ قــد تكتفــي القــوانين بالإشــارة إلى وجــود فــرع  
أجــنبي. وفي هــذه الحــالات، يمكــن للســجلات أن تســدَّ الثغــرة بإصــدار مبــادئ توجيهيــة توضِّــح    

وعنــد حــدوث ذلــك، ينبغــي ألاَّ يُنظــر إلى  )١٧٦(الظــروف الــتي تســتوجب إجــراء ذلــك التســجيل.
المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتسجيل على أنها تحـاول التشـريع مـن خـلال تـوفير تعريـف متميِّـز لمـا         
  يشكل الفرع، بل باعتبارها أداة لتوضيح السمات التي يلزم أن يمتلكها فرع المنشأة لكي يسجَّل.

 وينبغـي للــدول، لــدى تبســيط أو إنشــاء نظامهــا الخــاص بتســجيل المنشــآت، أن تنظــر في   -١٥٥
اشتراع أحكام تحكم تسجيل فروع منشآت من ولايات قضائية أخرى. وينبغـي لتلـك الأحكـام    
أن تتناول، كحدٍّ أدنى، مسائل مثل توقيت التسجيل، ومتطلبـات الإفصـاح، والمعلومـات المتعلقـة     
بالشـــخص الـــذي يمكنـــه أن يمثِّـــل الفـــرع قانونـــاً، واللغـــة الـــتي ينبغـــي أن تُقـــدَّم بهـــا مســـتندات    

ــة الأسمــاء مســألة رئيســية عنــد تســجيل فــروع      )١٧٧(ل.التســجي ومــن الممكــن أن تشــكل ازدواجي
الشركات الأجنبية، ومن المهم ضـمان هويـة المنشـأة التجاريـة عـبر الولايـات القضـائية. وفي هـذا         

                                                           
 K. E. Sørensen, Branches of Companies in the EU: Balancing the Eleventhللاطّلاع على مرجع آخر، انظر   )١٧١(

Company Law Directive, National Company Law and the Right of Establishment, 2013, page 9.  
  تقترح الأمانة إدراج هذه الجملة لزيادة الوضوح.  )١٧٢(
اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على أن يوضِّح التعليق أن لكل دولة متطلباتها الخاصة فيما يتعلق   )١٧٣(

  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٩٥بتشغيل المنشآت الأجنبية (الفقرة 
  أعلاه. ١٧١من المرجع المذكور في الحاشية  ١٢انظر الصفحة   )١٧٤(
  المرجع نفسه.  )١٧٥(
  .١٣المرجع نفسه، الصفحة   )١٧٦(
. لعلَّ الفريقَ العامل يودُّ النظر فيما إذا كان ينبغي أن تُدرَج مستقبلاً في مرفق لهذه ١٧المرجع نفسه، الصفحة   )١٧٧(

  الموضوع. النصوص تفاصيل أخرى بشأن هذا
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الصدد، يمكن أن يتمثل النهج الأمثل للسجل التجاري في استخدام محدِّدات هوية فريـدة لضـمان   
 ١٠١نشأة واضحة ومتسقة داخل الولايات القضائية وفيما بينها (انظر الفقـرات  أن تظل هوية الم

  أعلاه).  ١١١إلى 
  

    )١٧٨(: تسجيل الفروع٢٧التوصية    
  ينبغي أن ينص القانون على ما يلي:  
  ما إذا كان تسجيل فرع المنشأة التجارية إلزاميا أو مسموحاً به؛  (أ) 
التسجيل على نحو يتسق مـع التعريـف الـوارد في    تعريف معنى "الفرع" لأغراض   (ب)  

  مواضع أخرى في قانون الدولة المشترعة؛
  أحكام تتعلق بتسجيل الفروع لمعالجة المسائل التالية:   (ج)  
  متى يتعيَّن تسجيل الفرع؛  ‘١‘  
ــوان صــاحب التســجيل؛ واســم       ‘٢‘   ــها اســم وعن متطلبــات الإفصــاح عــن مســائل من

وعنوان الفرع؛ والشكل القانوني للمنشأة الأصلية أو الرئيسية التي تلتمس تسجيل الفـرع؛  
ودليل راهن على وجـود المنشـأة الأصـلية أو الرئيسـية صـادر عـن سـلطة مختصـة للدولـة أو          

  نشأة مسجَّلة فيها؛ للولاية القضائية الأخرى التي تكون الم
معلومات عـن الشـخص الـذي يمكنـه تمثيـل الفـرع قانونـاً، أو الأشـخاص الـذين            ‘٣‘  

  يمكنهم القيام بذلك.
    

    ما بعد التسجيل  - خامساً  
تتمثل الوظيفة الرئيسية للسجل التجاري بـالطبع في تسـجيل المنشـآت، وعـادةً مـا يـدعم         -١٥٦

الســجلُ المنشــآت طــوال دورة حياتهــا. ومــتى جُمعــت المعلومــات المســجَّلة في الســجل التجــاري    
ودُوِّنت فيه على نحو سليم، لا بدَّ من الحفاظ على حداثتها لكي تبقى مفيدةً لمستعملي السـجل.  

  التجارية والسجل دور يؤديانه لتحقيق هذه الغايات. وللمنشآت 
ولكي تبقى المنشآت مسجَّلة، يُشترط عليها أن تقدِّم معلومات معيَّنة خلال فترة حياتها،   -١٥٧

إما دوريـا وإمـا عنـدما تطـرأ تغـييرات علـى معلوماتهـا المسـجَّلة، بحيـث يتسـنى للسـجل الاحتفـاظ             
ل أيضاً بدور في كفالة المواظبـة علـى تحـديث المعلومـات     بأحدث معلومات عنها. ويضطلع السج

بالقدر المستطاع، وقـد يسـتخدم وسـائل متنوعـة للقيـام بـذلك، مثـل الوسـائل المتناولـة بمزيـد مـن            
التفصيل أدناه. وتتيح هاتان الوظيفتان للسجل أن يقدِّم معلومات دقيقة عن المنشـآت لمسـتعمليه،   

                                                           
اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على إعادة صياغة هذه التوصية على النحو التالي: (أ) الفقرة   )١٧٨(

ينبغي أن تشير إلى الشكل ‘ ٢‘  ينبغي أن تبيِّن متى يتعيَّن تسجيل الفرع؛ (ب) الفقرة الفرعية (ج) ‘١‘ (ج) الفرعية
التي تسجِّل الفرع وتقتضي تقديم دليل على وجود المنشأة الأجنبية صادر عن السلطة المختصة القانوني للمنشأة الأجنبية 

  .٢١ينبغي حذفها لأنه لا لزوم لها في ضوء التوصية ‘ ٤‘  بدلاً من الإشعار بتسجيل المنشأة؛ (ج) الفقرة الفرعية (ج)
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ف المهتمة، بما في ذلك الشـركاء التجـاريون المحتملـون ومصـادر     مما يكفل الشفافية وتزويد الأطرا
  التمويل المحتملة، وعامة الناس والدولة، بمصدر بيانات موثوق.

    
    )١٧٩(المعلومات المطلوبة بعد التسجيل  -ألف  

في كثير من الولايات القضائية، يكون على منظِّمي المشاريع التزام قانوني بإبلاغ السجل   -١٥٨
تغيُّرات تحدث في المنشأة، سواء كانت تغيُّرات وقائعيـة (مثـل تغيُّـر العنـوان أو رقـم الهـاتف)       بأيِّ 
ــانوني للمنشــأة).     أم ــر في الشــكل الق ــل حــدوث تغيُّ ــة (مث ــادل المعلومــات بــين    هيكلي كمــا أنَّ تب

ــة القضــائية ذاتهــا يخــدم نفــس       ــة في الولاي ــة العامل ــة ومختلــف الهيئــات الحكومي الســجلات التجاري
ففي بعـض الحـالات، تنشـر السـجلات حسـابات سـنوية أو بيانـات ماليـة أو تصـريحات           الغرض.

دورية للمنشآت تمثِّل مصادر معلومات مفيدة للمستثمرين والزبـائن والـدائنين المحـتملين والهيئـات     
 وعلى الرغم من أن تقديم ونشر البيانات الحكومية عن المنشآت العاملة في تلك الولاية القضائية.

الماليــة المفصَّــلة أمــرٌ قــد يكــون مناســباً للشــركات العموميــة، يجــب أن تكــون المنشــآت الصــغرى    
رهناً بشكلها القانوني، ملزَمة بتقديم معلومات مالية أقل تفصـيلاً مـن ذلـك     والصغيرة والمتوسطة،

تجـاري  علـى ألاَّ تُقـدَّم تلـك المعلومـات سـوى إلى السـجل ال       بكثير، هذا إن أُلزمت بذلك أصلاً،
المنشـآت  بيـد أنَّ   بحيث يُفصَح عنها إذا رغبت المنشأة الصغرى أو الصغيرة أو المتوسطة في ذلـك. 

الصغرى والصغيرة والمتوسطة قد تودُّ تقديم ونشر معلوماتها المالية من أجل تعزيز المساءلة والشفافية 
تشجيع المنشـآت الصـغرى   وبغية  )١٨٠(وتحسين فرص الحصول على الائتمان أو اجتذاب الاستثمار.

ينبغي للدول أن تمكِّن تلك المنشآت من أن تقـرِّر كـل سـنة     والصغيرة والمتوسطة على القيام بذلك،
  ما إذا كانت ستختار أن تفصح أو لا تفصح عن تلك المعلومات.

ويمكن أن يُستحث تقديم المعلومات المطلوبة من المنشأة لكي تبقـي مسـجَّلة بـأن يطالبـها       -١٥٩
جل بتقــديم تصــريحات دوريــة علــى فتــرات منتظمــة مــن أجــل تحــديث المعلومــات المدرجــة في الســ

 قيوده، أو من خلال تقديم المنشأة هذه التصريحات كلما طرأت تغيُّرات على معلوماتها المسـجَّلة. 
  وقد تشمل المعلومات المطلوبة في هذا الشأن ما يلي:

نـت مطلوبــة في البدايـة لتسـجيل المنشــأة    الـتغيرات في أيٍّ مـن المعلومــات الـتي كا     (أ)  
   )١٨١(؛٢٠كما هي مبيَّنة في التوصية 

                                                           
(حسبما تردان في  ٢٩و ٢٨ب التوصيتين اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على عكس ترتي  )١٧٩(

  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ١٠٣) والتعليق ذي الصلة (الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.101الوثيقة 
ة والمتوسطة عموماً بتقديم نفس القدر من المعلومات الذي تُلزَم بتقديمه لا تُلزَم المنشآت الصغرى والصغير  )١٨٠(

الشركات ذات الملكية العامة ولا بتقديمها بالوتيرة نفسها، لكنها قد تستفيد من حوافز قوية للقيام بذلك، 
لاستثمار سيما مع تطورها ونموها. فالمنشآت التي ترغب في تحسين فرص حصولها على الائتمان أو جذب ا ولا

التغييرات  )٢) أهداف المنشأة؛ (١قد تود بيان أنها تخضع للمساءلة عن طريق تقديم معلومات عما يلي: (
) الوضع المالي للمنشأة واحتياجاتها ٤) البنود المدرجة في الميزانية الختامية وغير المدرجة فيها؛ (٣الرئيسية؛ (
 ) التوقعات الاستشرافية؛٦حيال التعيينات والمكافآت؛ () تشكيل مجلس إدارتها وسياساتها ٥الرأسمالية؛ (

ومع ذلك فمن غير المرجح أن تشغل تلك الاعتبارات المنشآت التي تبقى  الأرباح وعوائد الأسهم. )٧(
  صغيرة، ولكنها يمكن أن تهم المنشآت الأخذة في النمو.

  أعلاه. ٦من المرجع المذكور في الحاشية  ٧انظر الصفحة   )١٨١(
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التغيرات في اسم وعنوان الشخص المرتبط (أسماء وعناوين الأشخاص المرتبطين)   (ب) 
  بالمنشأة؛ 
  معلومات مالية عن المنشأة، تبعاً لشكلها القانوني؛  (ج) 
التصفية أو الـدمج، تبعـاً للولايـة     معلومات تتعلق بإجراءات الإعسار أو عمليات  (د)  

  أعلاه). ٦١القضائية (انظر الفقرة 
    

    : المعلومات المطلوبة بعد التسجيل٢٨التوصية     
ينبغــي أن يحــدِّد القــانون أنَّ علــى المنشــأة التجاريــة أن تقــدِّم إلى الســجل التجــاري بعــد      

  )١٨٢(:تسجيلها المعلومات التالية كحد أدنى
تعديلات في المعلومـات الـتي كانـت مطلوبـة في البدايـة لتسـجيل        أيَّ تغييرات أو  (أ)  

أو في المعلومـات الراهنـة المقيَّـدة في السـجل التجـاري حالمـا        ٢٠المنشأة التجارية عمـلاً بالتوصـية   
  تحدث تلك التغييرات؛

  )١٨٣(تصريحات دورية، قد تشمل الحسابات السنوية، إذا اقتضى القانون ذلك.  (ب)  

  
    محدَّث تعهد سجل  -باء  

ينبغي للدول أن تشترع أحكاماً تمكِّن السجل التجـاري مـن الاحتفـاظ بمعلومـات محدَّثـة        -١٦٠
علـى المنشـآت    )١٨٤(بالقدر المستطاع. والنهج الشائع الذي يمكِّن من ذلك هـو أن تشـترط الدولـة   

ــاده       ــاً تحــديثيا مف ــام، إعلان ــرة في الع ــثلاً م ــرات منتظمــة، م ــى فت ــودع عل أنَّ بعــض  المســجَّلة أن ت
المعلومات الأساسية الواردة في السجل فيما يتعلق بالمنشأة هو صـحيح أو يبـيِّن، حسـب مقتضـى     
الحال، ماهية التغييرات اللازم إدخالهـا علـى تلـك المعلومـات. ومـع أنَّ هـذا النـهج يمكـن أن يكـون          

يجوز إلغاء تسجيلها مفيدا كوسيلة لاستبانة المنشآت التي توقفت عن مزاولة نشاطها على نحو دائم و
وقد لا يشكِّل بالضرورة عبئاً ثقيلاً على المنشآت الأكبر حجماً التي لديها موارد بشرية كافيـة، فقـد   

تنعم بنفس الوفرة   ينطوي على مشقّة حقيقية بالنسبة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي لا
  ينطوي على تكلفة. من الموظفين، خصوصاً إذا كان الامتثال لتلك المتطلبات 

وثمة نهج آخر، يبدو محبَّذاً إذ يراعي احتياجـات المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة        -١٦١
على نحو أفضـل، وخصوصـاً المنشـآت الأقـل خـبرة، وهـو أن تُطالَـب المنشـأة بتحـديث معلوماتهـا           

ا كـان لهـذا النـهج،    الموجودة في السجل كلمـا طـرأ تغيُّـر علـى أيٍّ مـن المعلومـات المسـجَّلة. وربم ـ       
                                                           

مقدِّمة هذه التوصية (التوصية نص فق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على إضافة عبارة "كحد أدنى" في اتَّ  )١٨٢(
  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ١٠١) (الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.101في الوثيقة  ٢٩

اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على عكس ترتيب البندين الواردين في الفقرة الفرعية (ب) وعلى   )١٨٣(
 ١٠٢صياغة الفقرة الفرعية على النحو التالي "تصريحات دورية ...، إذا اقتضى قانون الدولة المشترعة ذلك" (الفقرة 

  ).A/CN.9/900من الوثيقة 
اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على أنَّ إلزام المنشآت التجارية بمعاودة التسجيل قد لا يمثل ممارسة   )١٨٤(

). وبناء علي ذلك، A/CN.9/900من الوثيقة  ٩٩جيِّدة، وعلى ضرورة بيان ذلك في التعليق حسب الاقتضاء (الفقرة 
  حذفت الأمانة الإشارة إلى معاودة التسجيل كخيار من بين الخيارات الممكن الأخذ بها لتعهد سجل محدَّث. 



A/CN.9/WG.I/WP.106

 

70/106 V.17-05161 
 

الذي يعتمد إلى حدٍّ بعيد على تقيُّد المنشأة بالقواعد، مخاطر تتمثَّل في الإبطاء بتقديم التغييرات أو 
عدم تقديمها بتاتاً. ومنعاً لذلك، يمكـن للـدول أن تعتمـد نظامـاً يقضـي بـأن تُرسَـل إلى المنشـآت،         

قديم معلومات محدَّثة. وبغية تقليل العـبء علـى   إلكترونيا عادةً، رسائل وجيزة منتظمة لمطالبتها بت
السجلات إلى أدنى حد ومساعدتها علـى تحقيـق أقصـى درجـات الكفـاءة في اسـتخدام مواردهـا،        
ــة      فــإنَّ الرســائل الــوجيزة الــتي ترســلها الســجلات بانتظــام لتــذكير المنشــآت بالتصــريحات الدوري

يريـة عامـة لتحـديث المعلومـات المسـجَّلة.      المطلوب منها تقديمها يمكن أن تشمل أيضاً رسائل تذك
وللســبب نفســه، ســيكون مــن المستصــوب أن تُرسَــل الرســائل الــوجيزة في شــكل إلكتــروني.          

كــان الســجل يُشــغَّل في شــكل ورقــي أو مخــتلط، ســيكون مــن المستصــوب تحديــد الوســائل    وإذا
دى المنشــآت فيــه مضــيعة المناســبة للقيــام بهــذه المهمــة إذ إنَّ إرســال رســائل وجيــزة ورقيــة إلى فــرا

للوقــت والمــوارد، وقــد لا يكــون نهجــاً مســتداماً. وفي إحــدى الــدول، علــى ســبيل المثــال، حيــث  
يُشغَّل السـجل إلكترونيـا، تُنشـر بانتظـام في الصـحف تـذكيرات للمنشـآت المسـجَّلة لتحـديث           لا

   )١٨٥(المعلومات المقيَّدة في السجل.
وبصــرف النظــر عــن النــهج المختــار لــدفع المنشــآت إلى إبــلاغ الســجل بــأيِّ تغــييرات في    -١٦٢

معلوماتها المسـجَّلة، يمكـن للـدول أيضـاً أن تعتمـد تـدابير إنفـاذ فيمـا يخـص المنشـآت الـتي لا تفـي             
بالتزاماتهــا بتقــديم التعــديلات إلى الســجل. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن للدولــة أن تعتمــد أحكامــا    

لــى المنشــأة المســجَّلة دفــع غرامــة، في حــال إدانتــها بعــدم تقــديم التغــييرات إلى الســجل     تفــرض ع
أدنـاه للاطـلاع    ٢٠٩إلى  ٢٠٧التجاري في غضون المدة التي ينص عليها القانون (انظر الفقرات 

  على مناقشة أكثر تفصيلاً للمسؤولية والعقوبات). 
تــدهور محتمــل في نوعيــة المعلومــات   وثمــة أســلوب أعــم قــد يســاعد علــى الحــدِّ مــن أيِّ     -١٦٣

المجموعة في السجل التجاري، يتمثل في تعزيز الترابط وتبادل المعلومات بين السـجلات التجاريـة   
  وسائر السجلات العمومية.

وينبغي للسجل، إثر تلقي المعلومات المحدَّثة، أن يكفل إدخال جميع التعـديلات في قيـوده     -١٦٤
شــار مجــدَّدا إلى أنَّ مــا يشــكِّل تــأخيرا لا مــبرِّر لــه ســوف يتحــدَّد تبعــاً دون تــأخير لا مــبرر لــه. ويُ

للشكل الذي يعمل به السجل. فإذا كان السجل يسمح للمستعملين بتقديم المعلومات إلكترونيـا  
ينبغي أن تتيح برامجية السجل جعل التعديلات نافذة عقـب إرسـالها    دون تدخل موظفي السجل،

. وإذا كان نظام السجل (سواء كان ورقيـا أو إلكترونيـا أو مختلطـاً) يشـترط     مباشرةً أو نحو ذلك
أن يدخل موظفوه المعلومات نيابة عن المنشأة، ينبغي التأكد من تدوين السـجل لكـل التعـديلات    

  )١٨٦(في أقرب وقت ممكن، وربما تحديد موعد أقصى تُسجَّل التعديلات بحلوله.
  

    تحديث السجل: المواظبة على ٢٩التوصية     
ــدة في الســجل           ــات المقيَّ ــين الســجل بضــمان تحــديث المعلوم ــانون أم ــزِم الق ــي أن يُل ينبغ

  التجاري، بطرائق منها:
                                                           

 /http://www.sundaytimes.lk/090503هذه هي الممارسة المتبعة في سري لانكا. انظر، على سبيل المثال،   )١٨٥(
FinancialTimes/ft322.html.  

 ٢٥و ٢٢طلب الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين إلى الأمانة أن تكفل الاتساق بين التعليق والتوصيات   )١٨٦(
  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٩٨(الفقرة  ٢٨و
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إرسال طلـب مؤتمـت إلى المنشـآت التجاريـة المسـجَّلة علـى فتـرات دوريـة لكـي            (أ)  
ة أو تحـدِّد التغـييرات   تبلغ السجل بما إذا كانت المعلومات المتعلقة بها المحفوظـة فيـه مـا زالـت دقيق ـ    

  التي ينبغي إدخالها؛
تحديث قيود السجل بعد تلقي المعلومـات المعدَّلـة في أقـرب وقـت ممكـن عمليـا،         (ب)  

  )١٨٧(وفي أيِّ حال دون تأخير لا مبرر له.
    

   تعديل المعلومات المسجَّلة   -جيم  
أعـلاه)، ينبغـي للـدول أن     ١٤٨إلى  ١٤٦تمشياً مع المناقشة السابقة (انظر الفقـرات مـن     -١٦٥

تحدِّد أيضاً الوقت الذي يبدأ فيه نفاذ التغييرات المدخَلة على المعلومـات المسـجَّلة مـن أجـل تعزيـز      
شفافية نظام تسجيل المنشآت وقابليته للتنبؤ به. ومن المستصوب أن تصبح التغـييرات نافـذة عنـد    

د السـجل، لا عنـدما يتلقَّـى السـجل تلـك      تدوين المعلومات الواردة في الإشعار بالتغييرات في قيـو 
المعلومات، وأن يبيَّن وقـت التغـيير في قيـود السـجل المتعلقـة بالمنشـأة المعنيـة. وبغيـة الحفـاظ علـى           
المعلومــات عــن تــاريخ المنشــآت التجاريــة، ينبغــي أن تُضــاف في قيــود الســجل التعــديلات علــى     

   )١٨٨(درجة فيه أصلاً.المعلومات المسجَّلة سابقاً، دون حذف المعلومات الم
وكما في حالة تسجيل المنشآت، إذا كان السجل يسمح للمستعملين بتقـديم التعـديلات     -١٦٦

إلكترونيا دون تدخل موظفي السجل، ينبغي أن تصبح التعديلات نافذة عقب إرسالها مباشرةً أو 
ورقيـة إليـه أو يشـترط    نحو ذلك لتفادي التأخير. فإذا كان السجل يسمح بأن تُقـدَّم التعـديلات ال  

ذلك ودوَّن موظفو السجل التعديلات في السجل نيابة عن صاحب التسجيل، ينبغي التأكـد مـن   
تدوين السجل للتعديلات المتلقَّاة في قيوده في أقرب وقت ممكن عمليـا، وربمـا تحديـد فتـرة زمنيـة      

ــا في نظــام التســجيل المخــتلط،     ــذي يســمح بتقــديم   قصــوى تُســجَّل التغــييرات في غضــونها. أمَّ ال
التعديلات في شكل ورقـي وإلكتـروني، فينبغـي تنبيـه أصـحاب التسـجيل الـذين يختـارون الشـكل          

  الورقي إلى أنَّ هذه الطريقة يمكن أن تتسبَّب في بعض التأخُّر في وقت نفاذ التعديلات. 
    

                                                           
اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على الاستعاضة عن العبارة "فور تلقي المعلومات المتعلقة بالتعديل أو في   )١٨٧(

 في الوثيقة ٢٨أقرب وقت ممكن عمليا بعده" في الفقرة الفرعية (ب) من هذه التوصية (التوصية 
A/CN.9/WG.I/WP.101 ( ا بعد ذلك، وفي أيِّ حال دون تأخير لا مبرر له" لجعلهابعبارة "في أقرب وقت ممكن عملي

). وإضافة إلى ذلك، ورغم أنَّ A/CN.9/900من الوثيقة  ٩٨(الفقرة  ٢٥و ٢٢متسقة مع الصيغة الواردة في التوصيتين 
في الوثيقة  ٢٨الفريق العامل اتَّفق على عكس ترتيب الفقرتين الفرعيتين في هذه التوصية (التوصية 

A/CN.9/WG.I/WP.101ث يركِّز النص أولاً على التزام المنشأة بتحديث المعلومات، ثم على التزام السجل (الفقرة ) بحي
)، تقترح الأمانة الاحتفاظ بالترتيب الأصلي للفقرتين الفرعيتين بغية الحفاظ على منطق A/CN.9/900من الوثيقة  ١٠٣

(حسبما تردان  ٢٩و ٢٨ن يضطلع بها السجل والتعبير بصورة أفضل عن عكس ترتيب التوصيتين الخطوات اللازم أ
  ).A/CN.9/WG.I/WP.101في الوثيقة 

مات المسجَّلة عن المنشأة طلب الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين إلى الأمانة أن توضِّح أنَّ جميع المعلو  )١٨٨(
من  ١٠٤المعلومات المسجَّلة سابقاً وأي تعديلات عليها) ينبغي أن تبقى مرئية في قيود السجل (الفقرة  (أيْ

  ).A/CN.9/900الوثيقة 
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    : تعديل المعلومات المسجَّلة٣٠التوصية     
  ينبغي أن ينصَّ القانون على ما يلي:   
معالجـة التعـديلات المطلـوب إدخالهـا علـى      ‘ ١‘إلزام السجل التجاري بمـا يلـي:     (أ) 

تسـجيل تـاريخ ووقـت إدخـال التعـديلات في      ‘ ٢‘المعلومات المسجَّلة حسب ترتيـب ورودهـا؛ و  
عمليـا، وفي أي حـال    إخطار المنشأة التجارية المسجَّلة في أقرب وقـت ممكـن  ‘ ٣‘قيود السجل؛ و

  )١٨٩(دون تأخير لا مبرر له، بتعديل معلوماتها المسجَّلة؛
  نافذاً. تحديد التوقيت الذي يصبح فيه تعديل المعلومات المسجَّلة  (ب)  

    
   تيسُّر الوصول وتبادل المعلومات  - سادساً  

    )١٩٠(إتاحة خدمات السجل التجاري لعامة الناس  -ألف  
القواعد المتعلقـة بالوصـول إلى خـدمات السـجل التجـاري في قـانون الدولـة        عادة ما تَرِدُ   -١٦٧

ومن المستحسن أن تتيح هذه القوانين لجميع أصحاب التسـجيل المحـتملين الوصـول إلى     المشترعة.
خـــدمات الســـجل بـــدون أيِّ تمييـــز علـــى أســـاس نـــوع الجـــنس أو الأصـــل العرقـــي أو الإثـــني أو 

وتعزيزاً للنمو الاقتصادي المحلي،  و المعتقد أو الرأي السياسي.الاجتماعي، أو على أساس الدين أ
يجيز عدد متزايد من الدول لأصحاب التسجيل، من غـير مـواطني البلـد أو المقـيمين فيـه، تسـجيل       
منشآت، شريطة استيفاء متطلبات معيَّنة والتقيُّد بإجراءات معيَّنة منصوص عليها في القانون فيمـا  

  ل الأجانب.يتعلق بأصحاب التسجي
ــي         - ١٦٨ ــإن وصــول أصــحاب التســجيل المحــتملين إلى خــدمات الســجل التجــاري ينبغ ــن ثمَّ ف وم
يخضع إلا لاستيفاء متطلبات العمر الأدنى في حال وجودها، وكذلك للمتطلبات الإجرائية المتعلقـة    ألا

خدام باســتخدام هــذه الخــدمات، مثــل تقــديم طلــب التســجيل عــبر واســطة اتصــال مــرخَّص بهــا واســت 
وتقديم أصحاب التسجيل معلومات عن هويتهم في الاستمارة التي يطلبها السـجل   الاستمارة المقرَّرة؛

                                                           
الوارد في  ٣٠الفقرة (أ) من التوصية نص (أ) إعادة صوغ  اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على ما يلي:  )١٨٩(

، بحيث تجسِّد الترتيب الفعلي الذي يعمل السجل بموجبه عند تلقيه للتعديلات على A/CN.9/WG.I/WP.101الوثيقة 
المعلومات المسجَّلة ومعالجتها، أي أنَّ السجل يقوم أولاً بمعالجة التعديلات المتلقاة من المنشأة التجارية بالترتيب الذي 

ولى للتوصية)؛ ثم يُدخل تلك التعديلات في قيود السجل ترد به (قيل إنَّ هذا الجزء يمكن أن يرد بمثابة الفقرة الفرعية الأ
ويُبلغ المنشأة التجارية بذلك (قيل إنَّ هذا الجزء يمكن أن يكون الفقرة الفرعية الثانية للتوصية)؛ (ب) كفالة أنَّ عبارة 

رقية؛ (ج) تعديل عنوان "بختم زمني بوقت وتاريخ" الواردة في الفقرة الفرعية (أ) تنطبق على السجلات الإلكترونية والو
 ١٠٥بحيث تشير إلى التعديلات المدخلة (الفقرتان  A/CN.9/WG.I/WP.101بصيغتها الواردة في الوثيقة  ٣٠التوصية 

. وفيما يتعلق بتوضيح عبارة "ختم زمني بوقت وتاريخ"، عُدِّلت هذه العبارة إثر )A/CN.9/900من الوثيقة  ١٠٦و
("وقت نفاذ تسجيل الإشعار") من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل الواردة  ١٣من المادة  ٣النظر في الفقرة 

  ).٢٠١٦من قانون الأونسيترال النموذجي للمعاملات المضمونة ( ٢٨ في المادة
بصيغتها  ٣١اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على نقل الفقرات ذات الصلة من التعليق على التوصية   )١٩٠(

لأمانة أن تعد من الوثيقة نفسها، وطلب إلى ا ٣٢إلى التعليق على التوصية  A/CN.9/WG.I/WP.101الواردة في الوثيقة 
فيما يتعلق بخدمات السجل التجاري  A/CN.9/WG.I/WP.101تعليقاً على هذه التوصية بصيغتها الواردة في الوثيقة 

  وتلبية لذلك الطلب، أعدت الأمانة تعليقاً منقَّحاً لهذه التوصية.). A/CN.9/900من الوثيقة  ١٠٨(الفقرة 
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) وتســـديدهم (أو اتخـــاذهم ترتيبـــات لســـداد) ٢٠أعـــلاه، والتوصـــية  ١٣٤و ١٣٣(انظـــر الفقـــرتين 
   )١٩١(أدناه). ٢٠٢إلى  ١٩٩و ١٩٧رسوم تسجيل في حال وجودها (انظر الفقرات   أيَّ

وبغية كفالـة كـون عمليـة     وينبغي للسجل أن يحتفظ بقيد بشأن هوية صاحب التسجيل.  -١٦٩
التســجيل بســيطة ومباشــرة، ينبغــي أن يكــون إثبــات الهويــة المطلــوب مــن صــاحب التســجيل هــو  

وعنـدما   الإثبات المتعارف على كونـه كافيـاً في التعـاملات التجاريـة اليوميـة في الدولـة المشـترعة.       
ترونيــا وتتــيح وصــول المســتعملين المباشــر إليهــا، ينبغــي أن يُعطــى أصــحاب  تعمــل الســجلات إلك

التسجيل المحتملون خيار فتح حساب مستعمِل محمي لدى السجل من أجل تقـديم المعلومـات إلى   
ومــن شــأن فــتح ذلــك الحســاب أن ييسِّــر وصــول المســتعملين الــذين يكثــر اســتعمالهم      الســجل.

كلاء تسجيل المنشآت)، لأنهـم يحتـاجون إلى تقـديم إثباتـات     لخدمات التسجيل (مثل وسطاء أو و
  )١٩٢(الهوية المطلوبة مرة واحدة، أي عندما يفتحون ذلك الحساب.

أعـلاه (والمتطلبـات    ١٦٨وعندما يستوفي صاحب التسـجيل المتطلبـات المـذكورة في الفقـرة       - ١٧٠
يجـوز للسـجل منعـه      لسـجل، لا الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة) فيما يتعلق بالوصـول إلى ا 

وعملية التدقيق الوحيـدة الـتي يمكـن للسـجل أن يقـوم بهـا في هـذه المرحلـة          من الوصول إلى خدماته.
(والتي يُضطلع بها بصورة مؤتمتة في السـجل الإلكتـروني) هـي كفالـة أن تُـدخَل في اسـتمارة تسـجيل        

وإذا لم يسـتوف صـاحب    حيحة).المنشأة معلومات مقروءة (حتى وإن كانت غير كاملـة أو غـير ص ـ  
التسجيل الشروط الشكلية للوصـول إلى خـدمات التسـجيل، ينبغـي أن يبـيِّن السـجل أسـباب رفـض         
الوصول إليها (من هذه الأسباب مثلاً عدم تقديم صاحب التسجيل بيانات هوية صالحة) بغية تمكين 

الأسباب في أقرب وقـت ممكـن   وينبغي أن يقدِّم السجل هذه  صاحب التسجيل من معالجة المشكلة.
  )١٩٣(أعلاه). ١٥٢إلى  ١٥٠عمليا (انظر في هذا الصدد الفقرات 

ويمكن أن تَرِدَ القواعد المتعلقة بالوصول إلى خدمات السجل التجاري أيضـاً في "أحكـام     -١٧١
فقـد تتضـمن أحكـام وشـروط الوصـول إلى خـدمات        وشروط الاستعمال" التي يرسـيها السـجل.  

الفرصة لأصحاب التسجيل لفتح حساب لـدى السـجل مـن أجـل تيسـير الوصـول       السجل إتاحة 
ــه وتســديد رســوم هــذه الخــدمات في حــال وجودهــا.    ويمكــن لأحكــام وشــروط   الســريع إلى خدمات

الوصول أن تعالج أيضاً شواغل أصحاب التسجيل المتعلقة بأمن وسرِّية بيانـاتهم الماليـة وغـير الماليـة، أو     
ومـن شـأن تخصـيص اسـم      في معلومـات التسـجيل دون تفـويض مـن المنشـأة.      احتمال إجراء تغـييرات 

مســتعمل فريــد وكلمــة ســر فريــدة لصــاحب التســجيل، أو اســتخدام غــير ذلــك مــن التقنيــات الأمنيــة 
ينطبق أيضـاً    ما  أعلاه)، وهو ٣٨و ٣٧الحديثة، أن يساعد على الحد من تلك المخاطر (انظر الفقرتين 

  لمنشأة بأي تغييرات يجريها الغير في المعلومات المودعة.على إلزام السجل بإشعار ا
    

                                                           
يتسق هذا النهج مع النهج المعتمد في دليل الأونسيترال المتعلق بإنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية في   )١٩١(

  .٩٩إلى  ٩٥الفقرات 
  المرجع نفسه.  )١٩٢(
  المرجع نفسه.  )١٩٣(
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    : إتاحة خدمات السجل التجاري لعامة الناس٣١التوصية     
  )١٩٤(ينبغي أن يجيز القانون لأيِّ شخص مؤهل أن يستعمل خدمات السجل التجاري.  

    
    إتاحة اطِّلاع عامة الناس على المعلومات  -باء  

مع وظيفتيه كجامع للمعلومات المتعلقـة بالمنشـآت وكمعمِّـم لهـا،      ينبغي للسجل، اتِّساقاً  -١٧٢
أن يتيح لعامة الناس جميع المعلومات المتعلقة بالمنشأة المسجَّلة الـتي لهـا صـلة بالجهـات الـتي تتعامـل       
مع تلك المنشأة (سواء أكانـت سـلطات عموميـة أم كيانـات مـن القطـاع الخـاص)، لكـي تكـون          

جاريــة لتلــك المنشــأة ووضــعيتها. فهــذا مــن شــأنه أن يمكِّــن المســتعملين   علــى علــم تــام بالهويــة الت
المهتمين من اتخاذ قرارات أكثر اسـتنارة بشـأن الجهـة الـتي يرغبـون في التعامـل معهـا، كمـا يمكِّـن          

وإضـافة إلى   )١٩٥(المنظمات وسائر الجهات ذات المصـلحة مـن جمـع معلومـات اسـتخبارية تجاريـة.      
ـــمّا كــان الوصــول    ــيقُّن     ذلــك، ول إلى المعلومــات المســجَّلة أمــام عامــة المســتعملين يعــزِّز أيضــاً الت

والشفافية في طريقة عمل السجل، فإنَّ المبدأ المتمثِّل في تيسير الوصـول إلى المعلومـات المودَعـة في    
وتـدلُّ الشـواهد علـى أنَّ     .السجل أمام عامة الناس ينبغي أن يُنَصَّ عليه في قانون الـدول المشـترعة  

معظم الدول تتيح لعامة الناس إمكانية الاطـلاع علـى المعلومـات المقيَّـدة في السـجل عمومـاً دون       
وإتاحـة هـذه الإمكانيــة بصـورة كاملـة لا يمـسُّ بســرِّية معلومـات مسـجَّلة معيَّنـة، إذ يمكــن          قيـود. 

ــة مــن المعلومــات.       ــواع معيَّن ــأن يصــلوا إلاَّ إلى أن ــألاَّ يُســمح للمســتعملين ب ــها ب ولهــذه  )١٩٦(حمايت
الأسباب، يُوصَى بأن يكون الوصول إلى السجل متاحاً لعامـة النـاس بصـورة كاملـة، وألاَّ يكـون      

  خاضعاً إلاَّ للقيود الضرورية المتعلقة بالسرِّية فيما يخص معلومات مسجَّلة معيَّنة.
 معظم الـدول،  ومع أنَّ توفير إمكانية الإفشاء العلني للمعلومات المسجَّلة هو نهج متَّبع في  -١٧٣

فــإنَّ طريقــة وصــول الجهــات ذات المصــلحة إلى المعلومــات والشــكل الــذي تُعــرَض بــه المعلومــات 
ونوع المعلومات المتاحة هي أمور تتباين تبايناً شديداً من دولـة إلى أخـرى. وهـذا التبـاين لا يـدل      

ر نـاجح  على مدى التطور التكنولوجي لدولة ما فحسب، بل يدل كذلك على مدى وجود إطـا 
ــانون      ــه القـ ــذي يتيحـ ــار الـ ــيما الإطـ ــات، ولا سـ ــدمات والمعلومـ ــول إلى الخـ ــبل الوصـ لتيســـير سـ

                                                           
فيه" الواردة بعد عبارة "السجل" لجعل  المقيَّدة الثامنة والعشرين على حذف عبارة "والمعلوماتاتَّفق الفريق العامل في دورته   )١٩٤(

  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ١٠٩الفقرة أكثر اتساقاً مع الهيكل الجديد لهذا الجزء من مشروع الدليل التشريعي (الفقرة 
أعلاه)، قامت الأمانة بما يلي: (أ)  ١٩١لما قرَّره الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين (انظر الحاشية وفقاً   )١٩٥(

الاستعاضة عن عبارة "مستنيرة" بعبارة "أكثر استنارة" في الجملة الثانية؛ (ب) الاستعاضة عن عبارة "ومن الجلي أنَّ 
من الوثيقة  ١٥٩د الدولة" (الواردة سابقاً في نهاية الفقرة لوظيفة السجل التجاري هذه فائدة قيِّمة لاقتصا

A/CN.9/WG.I/WP.101 ١٦٢) بالعبارة "ولـمّا كان الوصول ... قانون الدول المشترعة" (الواردة سابقاً في نهاية الفقرة 
  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ١٠٧) (الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.101من الوثيقة 

من  ١٥٩(الفقرة  A/CN.9/WG.I/WP.101في الوثيقة  ٣١كانت هذه الفقرة سابقاً جزءا من التعليق على التوصية   )١٩٦(
 ١٠٨تلك الوثيقة)، لكنها نُقِلت إلى هذا الموضع حسبما قرره الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين (الفقرة 

  ).A/CN.9/900من الوثيقة 
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فعلى سبيل المثال، يتعلـق أحـد الجوانـب الـتي تتبـاين فيهـا الـدول بالمعـايير الـتي يمكـن            )١٩٧(الوطني.
  )١٩٨(استخدامها للبحث في السجل.

 هــذه المســائل وفقــاً لإطارهــا ولــئن كانــت الدولــة المشــترعة هــي الــتي ينبغــي أن تبــت في   -١٧٤
التشريعي، لا تُوصَى الدول بأن تقيِّد إمكانية البحث في المعلومات المدرجـة في السـجل التجـاري    
أو بأن تُلزِم المستعملين بإبداء سـبب لطلـب إتاحـة تلـك الإمكانيـة. فمـن شـأن هـذه السياسـة أن          

نشــر وتعمــيم المعلومــات عــن الكيانــات  تلحــق ضــرراً بالغــاً بوظيفــة الســجل الأساســية، المتمثِّلــة في 
المسجَّلة. كما أنه من شأن إدراج عنصر استنسابي في عملية الموافقة على طلب المعلومات أن يعيـق  
إمكانية اطلاع عامة الناس بصورة متساوية على المعلومات المقيَّدة في السجل، وقد لا تتـاح لـبعض   

  علومات تكون متاحة لمستعملين آخرين.المستعملين المحتملين إمكانية الاطلاع على م
غير أنه يمكن لقانون الدولة المشترعة أن يجعل الوصول إلى السـجل خاضـعاً لشـروط إجرائيـة       -١٧٥

معيَّنة، مثل إلزام المستعملين بأن يقدِّموا طلبـات الحصـول علـى معلومـات في الاسـتمارة المقـرَّرة وبـأن        
المســتعمل  يســتخدم  لم  فــإذا تيبــات لســداد تلــك الرســوم.يســدِّدوا أيَّ رســوم مفروضــة أو يتخــذوا تر

 استمارة السجل المقرَّرة أو لم يسدِّد الرسوم اللازمة، يجوز رفض تمكينه مـن البحـث في السـجل.   
كما في حالة رفض إتاحة الوصول إلى خدمات التسجيل، ينبغي إلزام السـجل بـأن يبـدي سـبباً     و

المعلومـات في أقـرب وقـت ممكـن عمليـا، لكـي يتسـنَّى        محدَّداً لرفضه إتاحة الوصول إلى خـدمات  
  للمستعمل معالجة المشكلة.

وخلافاً للنهج المتَّبع بشأن أصحاب التسجيل، ينبغـي للسـجل ألاَّ يطلـب مـن المسـتعملين        -١٧٦
بيــان هويتــهم أو يحــتفظ بأدلــة تثبــت تلــك الهويــة كشــرط مســبق لإتاحــة الوصــول إلى المعلومــات 

ل التجاري، لأنَّ ما يفعله المسـتعمل هـو مجـرَّد اسـتخراج معلومـات واردة ضـمن       المقيَّدة في السج
المعلومات المسجَّلة من قيود السجل العمومية. ومن ثمَّ، لا ينبغي أن يُطلب من المستعملين إثبـات  

  هويتهم إلاَّ إذا كان هذا ضروريا لأغراض تحصيل رسوم استخراج المعلومات، إن وُجدت.
أن ينص قانون الدولة المشترعة أيضاً على أنه يجوز للسـجل أن يـرفض أيَّ طلـب    وينبغي   -١٧٧

للمعلومـات لا يكـون المسـتعمل الـذي قدَّمـه قـد أدخـل معيـار البحـث بطريقـة مقـروءة في الخانــة            
المخصَّصــة لــذلك، لكــن يتعــيَّن علــى الســجل أن يقــدِّم أســباب أيِّ رفــض في أقــرب وقــت ممكــن  

ــه ا  لحــال فيمــا يتعلــق بعــدم امتثــال أصــحاب التســجيل للشــروط الشــكلية     عمليــا، كمــا هــي علي
وفي نظم السجلات التي تسمح للمسـتعملين بـأن    أعلاه). ١٧١و ١٧٠للتسجيل (انظر الفقرتين 

يقدِّموا طلبات البحث إلكترونيا إلى السجل، ينبغي أن تكون البرامجية مصمَّمةً بحيث تمنـع تلقائيـا   
 لا تتضــمَّن معيــارَ بحــث مقــروءاً في الخانــة المخصَّصــة لــذلك وتَعــرِض  تقــديم طلبــات البحــث الــتي

  أسباب الرفض على الشاشة الإلكترونية.

                                                           
  أعلاه. ٦الحاشية  من المرجع المذكور في ٨انظر الصفحة   )١٩٧(
من  ١٦٠(الفقرة  A/CN.9/WG.I/WP.101في الوثيقة  ٣١كانت هذه الفقرة سابقاً جزءا من التعليق على التوصية   )١٩٨(

 ١٠٨نة والعشرين (الفقرة تلك الوثيقة)، ولكن نُقلت إلى هذا الموضع حسبما قرره الفريق العامل في دورته الثام
  ).A/CN.9/900من الوثيقة 
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ــدول علــى إلغــاء الرســوم           -١٧٨ ــيم المعلومــات، تُشــجَّع ال ــب ذلــك، وتســهيلاً لتعم وإلى جان
إبقـاء تلـك   المفروضة على الاطـلاع علـى المعلومـات الأساسـية الـواردة في قيـود السـجل أو علـى         

أدناه). ويمكن تسـهيل هـذا    ٢٠٢أعلاه والفقرة  ٥٨الرسوم عند الحد الأدنى اللازم (انظر الفقرة 
النهج إلى حدٍّ بعيد باستحداث سجلات إلكترونية تتيح للمسـتعملين تقـديم طلبـات التسـجيل أو     

. كمـا أنَّ  إجراء عمليات البحث إلكترونيا دون حاجة إلى الاعتماد على وساطة موظفي السجل
هذا النهج يجعل التكاليف التي يتحمَّلها السجل أقل بكثير. فعندما تكـون نظـم التسـجيل ورقيـةً،     
ــدويا أو        ــا (ســواء ي ــا أن يحضــر المســتعملون إلى مكتــب الســجل لإجــراء البحــث موقعي يجــب إمَّ

سـل المعلومـات   باستخدام ما هو متاح من مرافق تكنولوجيا المعلومـات والاتصـالات) وإمَّـا أن تُر   
إليهم في شكل ورقي. وفي كلتا الحالتين، قد يلزم أن يساعد موظفو السجل المسـتعمِلَ في العثـور   
على المعلومات وإعدادها للاطِّلاع عليهـا. ومـرة أخـرى، يـرتبط الوصـول إلى المعلومـات الورقيـة        

  )١٩٩(بالتأخير وارتفاع التكاليف واحتمال الخطأ وعدم تحديث المعلومات.
ومجرَّد إتاحة المعلومات لا يعني بالضرورة أنها تُستعمَل فعلاً. ومن المفيد أن تستنبط الدولـة    -١٧٩

وسـائلَ فعَّالـةً لتشـجيع الزبـائن علـى الاسـتعمال الفعلـي لخـدمات المعلومـات الـتي يوفِّرهـا السـجل.             
ولاً وحســبما ذُكــر آنفــاً، مــن شــأن اعتمــاد ســجلات إلكترونيــة تتــيح للجهــات ذات المصــلحة وصــ

مباشراً ومستمرا (باستثناء فترات الصيانة المقرَّرة) أن يعزِّز الاستعمال الفعلي للمعلومـات. كمـا أنَّ   
من شأن تنظـيم حمـلات تبليـغ عـن الخـدمات المتاحـة لـدى السـجل أن يسـهم في إقبـال المسـتعملين            

  المحتملين على الاستعانة بخدمات السجل. 
    

    : إتاحة اطِّلاع عامة الناس على المعلومات ٣٢التوصية     
ينبغي أن يكفل القانون اطِّلاع عامة الناس علـى المعلومـات المسـجَّلة مـا لم تكـن بيانـات         

  )٢٠٠(محمية بمقتضى القانون المنطبق.
    

    حالات تقييد اطلاع عامة الناس على المعلومات  -جيم  
السجل التجاري لجميع الكيانات المهتمة وعامة الناس.  ينبغي إتاحة إمكانية الوصول إلى  -١٨٠

ومن أجل الحفاظ على نزاهـة النظـام وسمعتـه كجـامع مـؤتمَن لمعلومـات ذات أهميـة لعامـة النـاس،          
ينبغي ضبط إمكانية الاطِّلاع علـى البيانـات الحسَّاسـة منعـاً لأيِّ انتـهاك للسـرِّية. ومـن ثم، ينبغـي         

سليمة. ويمكن لها أن تفعل ذلـك باعتمـاد أحكـام تتضـمَّن قائمـةً      للدول أن تضع إجراءات إفشاء 
بالمعلومــات الــتي ليســت متاحــةً لاطِّــلاع عامــة النــاس، أو يمكنــها أن تتَّبــع النــهج المنــاقض فتعتمــد  

                                                           
من  ١٦١(الفقرة  A/CN.9/WG.I/WP.101في الوثيقة  ٣١كانت هذه الفقرة سابقاً جزءا من التعليق على التوصية   )١٩٩(

 ١٠٨تلك الوثيقة)، ولكن نُقلت إلى هذا الموضع حسبما قرره الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين (الفقرة 
  ).A/CN.9/900من الوثيقة 

أعلاه (تتضمن  ١٣ات المحمية" الوارد في الفقرة تقترح الأمانة تنقيح نص التوصية لجعلها متسقة مع تعريف "البيان  )٢٠٠(
المناقشة التي أجراها الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين بشأن هذه  A/CN.9/900من الوثيقة  ١١١  الفقرة

  التوصية).
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ــيِّن أنَّ         ــاس، وتب ــة الن ــا لعام ــتي يمكــن إتاحــة الاطِّــلاع عليه ــاً تتضــمَّن قائمــةً بالمعلومــات ال أحكام
  )٢٠١(واردة في القائمة لا يمكن إفشاؤها.المعلومات غير ال

وكـــثيرا مـــا تتضـــمن التشـــريعات الخاصـــة بكـــل دولـــة أحكامـــاً بشـــأن حمايـــة البيانـــات    -١٨١
والخصوصـية. ولــدى إنشـاء ســجل، ولا ســيما سـجل إلكتــروني، يتعــيَّن علـى الــدول أن تنظــر في     

تسـجيل وكيفيـة حمايـة تلـك     المسـائل المتعلقـة بكيفيـة معاملـة البيانـات المحميـة المدرجـة في طلـب ال        
ــات،        ــة تلــك البيان ــها واســتعمالها. وينبغــي وضــع تشــريعات ملائمــة تكفــل حماي ــات وتخزين البيان

 ١١٩وتتضمن قواعد بشأن كيفية تبادل تلك البيانات بين مختلف الهيئات العمومية (انظر الفقـرة  
رئيسـيا صـوب زيـادة الشـفافية      أعلاه). وينبغي للدول أيضا أن تبقي في اعتبارها أنَّ هناك تَوجُّهـاً 

من أجل تفادي إساءة اسـتغلال الوسـائط المؤسسـية في أغـراض غـير مشـروعة، نشـأ عـن الجهـود          
ــير        ــطة غـ ــن الأنشـ ــا مـ ــة وغيرهـ ــطة الإرهابيـ ــوال والأنشـ ــل الأمـ ــة غسـ ــة لمكافحـ ــة المبذولـ الدوليـ

هـــا وعـــن اعتمـــاد سياســـات تقتضـــي مـــن المنشـــآت أن تعـــرف زبائنـــها ونظراء   )٢٠٢(المشـــروعة،
التجاريين. ومن ثمَّ ينبغي للدول أن تعتمد نهجاً متوازناً من شأنه أن يحقق الشفافية ويلـبي الحاجـة   

  )٢٠٣(إلى حماية البيانات الحساسة المقيَّدة في السجل.
    

    : حالات تقييد اطِّلاع عامة الناس على المعلومات٣٣التوصية     
المقيَّدة في السـجل التجـاري، ينبغـي أن    في حال تقييد اطِّلاع عامة الناس على المعلومات   

  ينص القانون على ما يلي:
تحديد ماهية المعلومات المتعلقة بالمنشآت التجارية المسـجَّلة الـتي تخضـع للقواعـد       (أ) 

المنطبقة في الدولة المشترعة على الكشف العلني عن البيانات المحمية مع إلزام أمين السـجل بوضـع   
  التي لا يجوز كشفها علناً؛قائمة بأنواع المعلومات 

تحديد الحالات التي يجوز فيها لأمين السجل استعمال المعلومات الخاضعة لقيـود    (ب)  
  السرية أو الكشف عنها.

    
    أوقات الدوام  -دال  

يتوقَّف النهج المتَّبع بشأن أوقات دوام السجل علـى مـا إذا كـان السـجل مصـمَّماً بحيـث         -١٨٢
يتيح للمستعملين إجراء التسجيل والوصول إلى المعلومات إلكترونيا على نحو مباشر، أم يستدعي 
حضــورهم شخصــيا إلى مكتــب الســجل. وفي الحالــة الأولى، ينبغــي إتاحــة الوصــول الإلكتــروني    

                                                           
من الوثيقة  ١٧٠ن على حذف الجملتين في آخر الفقرة (الفقرة اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشري  )٢٠١(

A/CN.9/WG.I/WP.101 ١٧)، حيث لاحظ أنَّ تبادل البيانات بين السلطات العمومية قد عُولِج في التوصية 
) وأنه يتوقف على قانون الدولة المشترعة أكثر مما يتوقف A/CN.9/WG.I/WP.101في الوثيقة  ١٦التوصية  (أي

  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ١١٢على موافقة المنشأة أو السجل (الفقرة 
  أعلاه. ١٥٢لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في الحاشية  ٢٤قم انظر المعلومات المتعلقة بالتوصية ر  )٢٠٢(
من الوثيقة  ١١٠أضافت الأمانة الجملة المتعلقة بالشفافية (التي كانت أصلاً الجملة الثالثة من الفقرة   )٢٠٣(

A/CN.9/WG.I/WP.101 وفقاً لما قرره الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين بأن يُنظَر في هذا المفهوم في سياق (
  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٦٨هذه التوصية (الفقرة 
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فينبغـي أن  ر باستثناء فترات قصيرة للقيـام بأعمـال الصـيانة المقـررة؛ أمَّـا في الحالـة الثانيـة،        باستمرا
تكــون لمكاتــب الســجلات أوقــات دوام منتظمــة ويعــوَّل عليهــا وتتوافــق مــع احتياجــات مســتعملي  
 السجل المحتملين. ونظراً لأهمية ضمان تيسير الوصول إلى خدمات السجل أمـام المسـتعملين، ينبغـي   
إدراج هذه التوصيات في قـانون الدولـة المشـترعة أو في التوجيهـات الإداريـة الـتي ينشـرها السـجل،         

  كما ينبغي للسجل أن يتكفَّل بأن تكون أوقات دوامه مُعلَنةً على نطاق واسع.
وإذا كان السجل يقدِّم خدمات من خلال مكتب قـائم ماديـا، ينبغـي أن تكـون أوقـات        -١٨٣

الــدوام المعتــادة للمكاتــب العموميــة في الدولــة. ومــتى كــان الســجل يشــترط   دوامــه هــي أوقــات 
تسجيل معلومات مقدَّمـة في شـكل ورقـي أو يسـمح بـذلك، ينبغـي أن يكـون هدفـه هـو ضـمان           
تدوين تلك المعلومات في قيـود السـجل وإتاحتـها للبـاحثين في أقـرب وقـت ممكـن عمليـا، ولكـنْ          

لعمل الـذي يتلقَّـى فيـه السـجل تلـك المعلومـات. كمـا ينبغـي         يُحبَّذ أن يكون ذلك في نفس يوم ا
معالجة طلبات الحصول على المعلومـات المقدَّمـة في شـكل ورقـي في نفـس يـوم تلقِّيهـا. ولتحقيـق         
هذا الهـدف، يمكـن تحديـد الموعـد الأقصـى لتقـديم طلبـات المعلومـات الورقيـة بمعـزل عـن أوقـات             

السجل أن يواصل تلقِّي الاستمارات الورقية (بصـرف   وبدلاً من ذلك، يمكن لمكتب )٢٠٤(الدوام.
النظر عمَّا إذا كانت طلبات تسجيل أم تغييرات) وطلبات المعلومات طوال أوقات دوامه، ولكن 
مــع تحديــد وقــت "توقُّــف" لا يمكــن بعــده تــدوين المعلومــات المتلقَّــاة في قيــود الســجل، أو إجــراء  

عمـل التـالي. وثمـة نهـج ثالـث هـو أن يتعهَّـد السـجل         عمليات البحث عن المعلومـات، حـتى يـوم ال   
بتدوين المعلومات في قيود السجل وبإجراء عمليات البحث عن المعلومات في غضون عدد معـيَّن  

  من ساعات العمل بعد تلقِّي طلب التسجيل أو طلب المعلومات.
تسـرد، في قائمـة    ويمكن أيضاً لقانون الدولة المشترعة أو التوجيهات الإدارية للسـجل أن   -١٨٤

حصـرية أو استرشــادية، الظـروف الــتي يمكـن فيهــا تعليـق إمكانيــة الوصـول إلى خــدمات الســجل      
مؤقَّتاً. ومن شأن القائمة الحصرية أن توفِّر مزيـداً مـن الـيقين، ولكـنْ هنـاك خطـر يتمثَّـل في عـدم         

مـن المرونـة، ولكـنْ قـدراً أقـل       شمولها جميع الظروف المحتملة. أمَّا القائمة الاسترشادية فتوفِّر مزيداً
من اليقين. وتشـمل الظـروف الـتي تُسـوِّغ تعليـق خـدمات السـجل أيَّ حـدث يجعـل تـوفير تلـك            
الخدمات أمراً مستحيلاً أو متعذِّراً من الناحية العملية (مثل القـوة القـاهرة أو الحريـق أو الفيضـان     

أو الوصلة الشبكية إذا كان السجل أو الزلزال أو الحرب، أو حدوث انقطاع في وصلة الإنترنت 
  يوفِّر لمستعمليه إمكانية الوصول الإلكتروني المباشر).

    
    : أوقات الدوام٣٤التوصية     

  ينبغي أن يحدِّد أمين السجل ما يلي:  

                                                           
على أنه بالرغم من أن مكتب السجل  على سبيل المثال، يمكن للقانون أو التوجيهات الإدارية للسجل أن ينصا  )٢٠٤(

يفتح الساعة التاسعة صباحاً إلى الخامسة بعد الظهر، يجب أن تَرِدَ جميع طلبات التسجيل والتغييرات وطلبات 
البحث في وقت أبكر (بحلول الساعة الرابعة بعد الظهر، مثلاً)، لكي يتوفَّر لموظفي السجل وقت كاف لتدوين 

  ب التسجيل في قيود السجل أو لإجراء عمليات البحث. المعلومات الواردة في طل
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إذا كانت خدمات السـجل التجـاري تُـوفَّر إلكترونيـا، يتـاح الحصـول عليهـا في          (أ)  
  جميع الأوقات؛

  خدمات السجل التجاري تُوفَّر من خلال مكتب في مبنى:إذا كانت   (ب)  
الأيـام والأوقـات   يُفتح كل مكتب من مكاتب السجل أمـام عامـة النـاس أثنـاء [      ‘١‘  

  ]؛التي تحدِّدها الدولة المشترعة
تُنشــر معلومــات عــن أمــاكن مكاتــب الســجل وأيــام وأوقــات عملــها في الموقــع     ‘٢‘  

فيعـرَّف بهـا بطريقـة أخـرى علـى نطـاق واسـع، وتُنشـر         الشبكي للسجل، إن وُجد، وإلاَّ 
  )٢٠٥(أيام وأوقات عمل كل مكتب في عين المكان؛

بصرف النظر عن أحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه التوصـية، يجـوز     (ج)  
للسجل التجاري أن يعلِّق تقديم خدماته كليا أو جزئيا مـن أجـل أداء أعمـال لصـيانة السـجل أو      

  ه، شريطة: تصليح
  ؛ ممكنة عملياأن يكون تعليق تقديم خدمات التسجيل لأقصر مدة   ‘١‘  
  ؛واسعبتعليق تقديم الخدمات ومدته المتوقعة على نطاق  يُنشَر إخطارأن   ‘٢‘  
يتســنَّ ذلــك، في  أن يُقـدَّم ذلــك الإخطـار قبــل تعليـق تقــديم الخـدمات أو، إذا لم      ‘٣‘  

  أقرب وقت معقول بعده. 
    

    إتاحة تقديم طلبات التسجيل والتعديل والبحث في قيود السجل مباشرة وإلكترونيا  -هاء  
إذا اختــارت الدولــة تنفيــذ نظــام تســجيل إلكتــروني، ينبغــي تصــميم الســجل، إذا أمكــن،   -١٨٥

بحيث يتسنَّى لمستعمليه تقـديم طلبـات مباشـرةً وإجـراء عمليـات البحـث باسـتخدام أيِّ حاسـوب         
مرافق حاسوبية متاحة لعامة الناس في مكاتب السجل الفرعية أو أماكن أخـرى.  شخصي أو أيِّ 

ــادةً في تيســير الوصــول إلى خــدمات الســجل التجــاري، يجــوز أن تســمح شــروط اســتعمال      وزي
الســجل لوســطاء (مثــل المحــامين أو مــوثِّقي العقــود أو مقــدِّمي الخــدمات الخــارجيين مــن القطــاع   

عن المعلومات المسجلة وطلب المعلومات نيابةً عـن زبائنـهم، إذا   الخاص) بإجراء عمليات البحث 
 ١٢٢و ١٢١كان القانون المنطبق يتيح أو يشترط إشراك أولئـك الوسـطاء (انظـر أيضـاً الفقـرتين      

وينبغي للدول أيضاً، إذا كانت البنية التحتية التكنولوجية في الدولة تستوعب ذلـك،   )٢٠٦(أعلاه).
ية الإصلاح، أن تنظر في اعتمـاد نُظُـم تتـيح إجـراء التسـجيل وتقـديم       أو في مرحلة لاحقة من عمل

ــة.     ــزة المحمولـ ــا الأجهـ ــتخدام تكنولوجيـ ــراء عمليـــات البحـــث في الســـجل باسـ التعـــديلات وإجـ
يكـــون هـــذا الحـــل ملائمـــاً بشـــكل خـــاص للمنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة في   وقـــد

الأجهـزة المحمولـة في كـثير مـن الأحيـان      الاقتصادات النامية، حيث يكـون الوصـول إلى خـدمات    
  أسهل من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية. 

                                                           
اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على عكس ترتيب الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه التوصية   )٢٠٥(

  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ١١٣(الفقرة  A/CN.9/WG.I/WP.101بصيغتها الواردة في الوثيقة 
  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ١١٥هذه الفقرة (الفقرة  توضيح) تقترح الأمانة إدراج هذه الإحالة المرجعية لزيادة ٢٠٦(



A/CN.9/WG.I/WP.106

 

80/106 V.17-05161 
 

ــتعملو الســـجل     -١٨٦ وعنـــدما يســـمح الســـجل بالوصـــول الإلكتـــروني المباشـــر، يتحمَّـــل مسـ
 )٢٠٧(فيهم الوسطاء) عبء كفالة دقة أيِّ طلـب تسـجيل أو تعـديل أو أيِّ بحـث في السـجل.      (بمن

ديد لإمكانية سوء تصرُّف موظفي السـجل، لأنَّ واجبـاتهم تكـون    كما يفضي ذلك إلى تضييق ش
في الأساس قاصرةً على إدارة وتسهيل وصـول المسـتعملين إلكترونيـا وتجهيـز الرسـوم والإشـراف       

  على تشغيل نظام السجل وصيانته وجمع المعلومات الإحصائية.
ر يحدُّ بدرجة كبيرة من تكـاليف  وعلاوة على ذلك، فإنَّ تَيسُّر الوصول الإلكتروني المباش  -١٨٧

تشغيل النظام وصيانته، ويعزِّز الوصول إلى خدماته (بما في ذلك عندما يجري التسجيل أو البحث 
أعــلاه)، ويعــزِّز أيضــاً فعاليــة عمليــة التســجيل إذ يزيــل    ١٨٥مــن خــلال وســطاء، انظــر الفقــرة   

ــروني المباشــر أيَّ فــارق زمــني بــين تقــديم المعل    ومــات إلى الســجل وإدخــال تلــك  الوصــول الإلكت
يمثِّـل الوصـول الإلكتـروني     )٢٠٩(وفي بعـض الـدول،   )٢٠٨(المعلومات فعليا في قاعدة بيانات السجل.

(من مباني صاحب التسجيل أو المنشـأة أو مـن أحـد مكاتـب السـجل الفرعيـة) واسـطة الوصـول         
عديـد مـن الـدول الـتي     الوحيدة المتاحة لكل من عمليتي التسجيل والبحث عن المعلومـات، ففـي ال  

يكون فيها نظام التسجيل ورقيا وإلكترونيا معـا، يشـيع إلى حـد بعيـد تقـديم البيانـات إلكترونيـا،        
ويُستخدم عمليا في الغالبية الساحقة من عمليات التسجيل. ولما كانـت البيانـات المـراد تسـجيلها     

ــال      ــة. ف ــد أيُّ ســجلات ورقي ــروني، لا تتولَّ ــدَّم في شــكل إلكت ــي   تُق ــل تلق ــة بالكام نُّظُم الإلكتروني
المسؤولية عن دقـة تـدوين البيانـات علـى كاهـل مسـتعملي التسـجيل مباشـرةً. ويفضـي ذلـك إلى           
تقليل التكاليف التشغيلية والمتعلقة بالموظفين للسجل وإزالة مخاطر ارتكاب موظفي السجل خطـأً  

  أعلاه). ٦٨في تدوين الوثائق (انظر أيضاً الفقرة 
ثم، يُوصى بأن تنشئ الدول، قدر الإمكان، نظاماً لتسجيل المنشـآت التجاريـة يكـون    ومن   -١٨٨

محوسباً ويتيح لزبائن السجل إمكانية الوصول الإلكتروني المباشر. ولكنْ نظراً لما ينطوي عليه إنشاء 
رة السجل الإلكتروني من اعتبارات عملية، ينبغي أن تتاح لزبـائن السـجل، في مراحـل التنفيـذ المبكِّ ـ    

على الأقل، وسائط وصول متعدِّدة من أجـل طمأنـة المسـتعملين الـذين ليسـوا علـى درايـة بالنظـام.         
وأخيراً، ينبغي أن يكون النظام، بغيـة تسـهيل اسـتعماله، منظَّمـاً بحيـث يـوفِّر نقـاط وصـول متعـدِّدة          

لـدول الـتي تواصـل    لطلبات التسجيل والمعلومات الإلكترونية والورقية على السواء. ولكنْ حتى في ا
اســتخدام ســجلات ورقيــة، يظــل الهــدف العــام هــو نفســه، أيْ جعــل عمليــة التســجيل واســترجاع  

  المعلومات بسيطةً وشفَّافةً وناجعةً وزهيدة التكلفة وميسَّرةً لعامة الناس قدر الإمكان.
    

                                                           
 ١٨٧و ١٨٦ق العامل في دورته الثامنة والعشرين إلى الأمانة أن تحقق التوازن في لهجة الفقرتين طلب الفري  )٢٠٧(

)، بحيث يوضع مفهوم الوصول الإلكتروني المباشر في A/CN.9/WG.I/WP/101من الوثيقة  ١٧٧و ١٧٦(الفقرتين 
الفرعي المتعلق بخدمات السجل. وتلبية لهذا الطلب، أعادت الأمانة التركيز في الجملة الافتتاحية صميم هذا القسم 

  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ١١٥على مزية الوصول الإلكتروني المباشر بالنسبة للسجل (الفقرة  ١٨٦للفقرة 
أعلاه)، حذفت الأمانة أيَّ إشارة إلى  ٢٠٧لفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين (انظر الحاشية وفقاً لما قرره ا  )٢٠٨(

المسائل المتعلقة بسيطرة صاحب التسجيل مباشرة على عملية التسجيل، وبناء عليه، استعاضت عن عبارة 
لوصول ... من خلال وسطاء" يجعل ... أصحاب التسجيل" الواردة بعد عبارة "النظام" بعبارة "يعزِّز ا "إذ

  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ١١٥ (الفقرة
  . A/CN.9/WG.I/WP.85من الوثيقة  ٤٤للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر الفقرة   )٢٠٩(
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 : إتاحة تقديم طلبات التسجيل والتعديل والبحث في قيود السجل مباشرة٣٥التوصية     
    وإلكترونيا

ينبغي أن ينص القانون، اتساقاً مع القوانين الأخرى المنطبقة في الدول المشترعة، وفي حـال    
ــا المعلومــات والاتصــالات اللازمــة، علــى جــواز تقــديم طلبــات تســجيل المنشــآت       ــوفُّر تكنولوجي ت

ــة إلى حضــور صــاحب التســجيل        ــات المســجَّلة للمنشــآت دون الحاج ــديل المعلوم ــات تع أو  وطلب
  )٢١٠(المستعمل شخصيا إلى مكتب السجل التجاري، أو إلى مساعدة من موظفي السجل.

  
    : إتاحة البحث في السجل مباشرة وإلكترونيا٣٦التوصية 
ينبغي أن ينص القانون، في حـال تـوفُّر تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات اللازمـة، علـى          

المسـتعمل شخصـيا إلى مكتـب السـجل التجـاري      جواز البحث في السجل دون الحاجة إلى حضور 
  )٢١١(أو إلى وساطة من موظفي السجل.

    
    تيسير الوصول إلى المعلومات  -واو  

    نوع المعلومات التي يوفِّرها السجل  - ١  
يمكــن أن تكــون للمعلومــات قيمــة بالغــة لــدى الجهــات ذات المصــلحة إذا كانــت متاحــةً   -١٨٩

المعلومات المسـجَّلة المتاحـة يتوقَّـف علـى الشـكل القـانوني للمنشـأة الـتي         لعامة الناس، مع أنَّ نوع 
يُبحَث عن معلومات بشأنها. ومن المعلومات التي يتيحها السجل التجاري والتي يمكـن أن تكـون   
ذات قيمة ما يلي: سمات المنشـأة وأسمـاء موظفيهـا (المـديرين ومراجعـي الحسـابات)؛ والحسـابات        

ــنوية؛ وقائمــة شُــع   ــأة أو أمــاكن عملــها؛ وإشــعار التســجيل أو       الس ب النشــاط التجــاري للمنش
التأسيس؛ والمـواد المنشـورة عـن ميثـاق المنشـأة الأساسـي أو وثيقـة تكوينـها أو أيِّ قواعـد أخـرى           
ــة         ــا؛ والمعلومــات المتعلق ــا؛ وأسمــاء المنشــأة الموجــودة وتاريخه ــة عمــل المنشــأة وإدارته تحكــم كيفي

تعلقـة بعمليـة تسـجيل المنشـأة؛ وأي رأسمـال سـهمي للمنشـأة؛ والنسـخ         بالإعسار؛ والمعلومـات الم 
المصدَّقة من مستندات التسجيل؛ والتبليغات عن أحداث معيَّنة (تأخُّر تقـديم الحسـابات السـنوية،    
المستندات المقدَّمة حديثاً، إلخ.)؛ والقوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة؛ ومعلومات عن رسـوم  

وإضـافة إلى ذلـك،    )٢١٢(ومات عن الفترة الزمنية المتوقعة لتقديم خدمات السـجل. التسجيل؛ ومعل
تُعِدُّ بعض السجلات تقـارير عـن تشـغيل السـجل التجـاري يمكـن أن تُـزوِّد مصـمِّمي السـجلات          
ومقرِّري السياسات والباحثين الأكاديميين ببيانات مفيدة (على سبيل المثال، عـن حجـم عمليـات    

                                                           
الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على أنه، بغية توضيح أن تسجيل المنشآت لا ينبغي أن يتطلب الحضور  اتَّفق  )٢١٠(

الشخصي لصاحب التسجيل إلى مكتب السجل، يمكن إعادة صوغ هذه التوصية على غرار ما يلي: "ينبغي السماح 
حيثما توافرت،  وجيا المعلومات والاتصالات،بتقديم طلبات تسجيل المنشآت ومعلومات التسجيل باستخدام تكنول

من  ١١٥دون اشتراط الحضور الشخصي إلى مكتب السجل التجاري، ورهنًا بقوانين الدولة المشترعة" (الفقرة 
  ).A/CN.9/900الوثيقة 

في  لى الأمانة أن تضيف توصية منفصلة بشأن إتاحة البحثطلب الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين إ  )٢١١(
  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ١١٦السجل التجاري مباشرة (الفقرة 

  أعلاه. ٦٦وما يليها من المرجع المذكور في الحاشية  ٧٧انظر الصفحة   )٢١٢(
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و عـن تكـاليف تشـغيل السـجل، أو عـن رسـوم التسـجيل والبحـث المحصَّـلة          التسجيل والبحـث، أ 
وحسبما ورد في استقصاء أُجري في الآونة الأخيرة، فـإنَّ المعلومـات    )٢١٣(على مدى فترة معيَّنة).

المتعلقة ببيانات المنشأة وحساباتها السنوية وعائداتها الدورية، وكـذلك المعلومـات المتعلقـة برسـوم     
  )٢١٤(هي المعلومات الأكثر رواجاً والتي يطلبها الناس أكثر من سواها.خدمات السجل، 

وإذا كانت الدولة تتَّبع نهجاً يقضي بتسجيل بيانات تفصيلية عن الأعضاء أو المسـاهمين،    -١٩٠
فقد يكون من المستصوب أيضاً إتاحة الوصول إلى تلـك المعلومـات حيـث إنَّ معظـم الـدول الـتي       

ويمكـن الإيصـاء    )٢١٥(تفصيلية تجعل تلك المعلومات متاحةً للاطـلاع العـام.  تسجِّل تلك البيانات ال
باتِّباع نهج مشابه بشأن المعلومات المتعلقة بالمالكين المنتفعين، وإن كـان عـدد الولايـات القضـائية     
التي تجمع معلومات عنهم ليس كبيراً حتى الآن، حسبما ذُكر آنفاً. ويمكن للدولـة أيضـاً أن تنظـر    

المعلومات المتعلقة بالمالكين المنتفعين متاحةً لعامة الناس من أجل تبديد المخاوف المرتبطة في جعل 
بإســاءة اســتعمال الكيانــات التجاريــة. لكــنَّ حساســية المعلومــات المتعلقــة بالمــالكين المنــتفعين قــد   

  )٢١٦(د.تتطلَّب من الدولة توخِّي الحرص قبل الأخذ بنهج إفشاء تلك المعلومات دون أيِّ تقيي
ــى المعلومــات          -١٩١ ــة إجــراء التســجيل والحصــول عل ــيح إمكاني ــتي لا تت ــدول ال ــة بعــض ال وثم

إلكترونيــا فحســب، ولكنــها تــوفِّر للزبــائن أيضــاً خيــار تقــديم طلبــات التســجيل أو البحــث عــن    
المعلومــات بأشــكال أخــرى. وتُــوزَّع المعلومــات عــبر قنــوات أخــرى يمكنــها أن تكمِّــل اســتخدام  

، بل قد تمثِّل الطريقة الوحيدة للتوزيع إذا لم يكن نظام التسجيل الإلكتـروني قـد اكتمـل    الإنترنت
  تطوره بعد. وتُستخدم في بعض الدول أيضاً وسائل أخرى لتبادل المعلومات، هي:

  خدمات هاتفية توفِّر معلومات عن المنشآت المسجَّلة وطلبيات المنتجات؛  (أ) 
تبليغ المشتركين عن أحداث متعلقة بمنشآت معيَّنـة أو  خدمات اشتراك من أجل   (ب) 

  من أجل تلقّي إعلانات عن أنواع معيَّنة من عمليات تسجيل المنشآت؛
خدمات تتعلق بطلبيات، تتيح إمكانية الحصول على منتجات شـتى، مـن خـلال      (ج) 

  متصفِّح إنترنت في معظم الأحيان؛
ل النُّسَخ المطابقة للأصل مـن المعلومـات   خدمات تسليم لإرسال منتجات مختلفة، مث  (د)  

  المسجَّلة عن المنشأة، أو القوائم الورقية أو الملفات الإلكترونية التي تحتوي على بيانات مختارة.
    

    معوقات الوصول غير الضرورية  - ٢  
يتعيَّن على السجل أن يتكفَّل بأن يكون الوصـول إلى المعلومـات الـتي يُـراد البحـث فيهـا         -١٩٢

ميسوراً. فكون المعلومات متاحةً لا يعني دائماً أنَّ الوصول إليهـا ميسَّـر للجهـات ذات المصـلحة.     
                                                           

تاح في الموقع الشبكي: الم، the Report of the Australian Business Registrar, 2013-2014انظر، على سبيل المثال،   )٢١٣(
abr.gov.au (ج). ٤٦، الفقرة الفرعية 

  أعلاه. ٦٦من المرجع المذكور في الحاشية  ١٣١للاطلاع على مرجع إضافي، انظر الصفحة   )٢١٤(
  ].٢٠١٥[ ٤٤من المرجع المذكور في الحاشية  ٣٦و ٣٥ا من المرجع نفسه، والصفحتان وما يليه ٣٠الصفحة   )٢١٥(
  أعلاه. ١٥٢الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في الحاشية  ٢٤انظر المعلومات المتعلقة بالتوصية   )٢١٦(
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إذ كثيراً ما تكون هناك عوائق مختلفة أمام الحصـول علـى المعلومـات، مثـل الشـكل الـذي تُعـرض        
به المعلومات؛ فإذا كان يلزم استخدام برامجية خاصة لقـراءة المعلومـات، أو إذا كانـت المعلومـات     
متاحةً في شكل معيَّن فقط، فلا يمكن أن يقال إنَّ الوصـول إليهـا مُيسَّـر علـى نطـاق واسـع. وثمـة        

لمعلومـات  دول عدة تُتاح فيها بعض المعلومـات بالشـكلين الـورقي والإلكتـروني؛ أمَّـا إذا كانـت ا      
متاحةً في شكل ورقي فقط فمن المرجَّح أن يفضـي هـذا إلى الحـدِّ مـن تَيسُّـر وصـول عامـة النـاس         
إليها. وثمة عوائق أخرى يمكـن أن تجعـل الوصـول إلى المعلومـات أقـل تَيسُّـراً، هـي: فـرض رسـوم          

وفـرض   على ذلك، وإلزام المستعمل بـأن يسـجِّل نفسـه قبـل تمكينـه مـن الوصـول إلى المعلومـات،        
رسم على تسـجيل المسـتعمل. وينبغـي للـدول أن تجـد الحـل الأنسـب تبعـاً لاحتياجاتهـا وظروفهـا           

  وإطارها القانوني. 
وثمة عائق أمام الوصول إلى المعلومات كـثيراً مـا يُغفـل عنـه، سـواء أكـان ذلـك الوصـول           -١٩٣

إلى المعرفـة باللغــة  بغـرض تسـجيل منشــأة أم اسـتعراض بيانـات مقيَّــدة في السـجل، وهـو الافتقــار       
(باللغات) الرسمية. ومن شأن توفير الاستمارات والتعليمات بلغات أخرى أن ييسِّـر الوصـول إلى   
السجل أمام المستعملين. غير أنَّ هناك شواهد حديثـة العهـد تـدلُّ علـى أنَّ السـجلات التجاريـة،       

 )٢١٧( اللغـة (اللغـات) الرسميـة.   عدا في أوروبا، نادراً ما توفِّر تلك الخدمات بلغـات إضـافية غـير    ما
أنَّ إتاحة جميع المعلومات بلغات إضافية قد يحمِّل السـجل بعـض التكلفـة، فربمـا كـان هنـاك        ومع

نهج أبسط هو النظر في جعل إتاحة المعلومات بلغة غير رسمية قاصرةً على المعلومـات المتعلقـة بجوانـب    
أو الاسـتمارات. ولـدى البـتِّ في ماهيـة اللغـة غـير       التسجيل الأساسية، مثل تلـك المتعلقـة بالتعليمـات    

الرسمية الأنسب، ربما يودُّ السجل أن يـبني قـراره علـى الـروابط التاريخيـة والمصـالح الاقتصـادية للولايـة         
  أعلاه).  ١٣٩إلى  ١٣٧القضائية المعنية والمنطقة الجغرافية التي تقع فيها تلك الولاية (انظر الفقرات 

    
    لوماتكُتَل المع  - ٣  

إلى جانــب إتاحــة المعلومــات عــن فــرادى المنشــآت، تتــيح الســجلات التجاريــة في بعــض    -١٩٤
أيْ مجموعـة المعلومـات    )٢١٨(الولايات القضائية أيضاً إمكانية الحصول على "كُتَل" من المعلومات،

لأغـراض  المتعلقة بجميع المنشآت المسجَّلة أو بعدد مختـار منـها. فهـذه المعلومـات يمكـن أن تُطلَـب       
تجارية أو غير تجارية، وكثيراً ما تستخدمها الهيئات العمومية، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص 
(مثل المصارف) التي تتعامل مع المنشـآت وتقـوم بكـثير مـن أنشـطة معالجـة البيانـات المتعلقـة بهـا.          

أجــل أداء هــذه  ويتبــاين تعمــيم كُتَــل المعلومــات تبعــاً لاحتياجــات الكيــان المتلقِّــي وقدراتــه. ومــن
الوظيفة، يمكن للسجل أن يتَّبع نهجاً يتمثَّل في ضمان النقل الإلكتروني لبيانـات مختـارة عـن جميـع     
المنشــآت المســجَّلة، مــع نقــل البيانــات عــن جميــع عمليــات التســجيل والتعــديل وإلغــاء التســجيل    

جل بخـدمات قائمـة علـى    الجديدة التي حدثت أثناء فترة معيَّنة. وثمة نهج آخر، هو أن يستعين الس
الشبكة العالميـة أو بخـدمات مشـابهة لإقامـة تكامـل بـين الـنُّظُم يتـيح إمكانيـة الوصـول المباشـر إلى            
بيانـات مختــارة عـن كيانــات معيَّنــة وإمكانيـة إجــراء عمليـات بحــث قائمــة علـى الاســم. فإمكانيــة      

مـات غـير الضـروري أو الزائـد عـن      الوصول المباشر توفِّر على المؤسسة المتلقِّية عبء تخـزين المعلو 
الحاجة، وينبغي للدول التي لا تتوافر فيها خدمات من هذا القبيل أن تعتبر تلـك الإمكانيـة خيـاراً    

                                                           
  أعلاه.  ٤٤من المرجع المذكور في الحاشية  ١٤١انظر الصفحة   )٢١٧(
  أعلاه.  ٣٠من المرجع المذكور في الحاشية  ١٤١و ١٤٠انظر الصفحتين   )٢١٨(
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وتعمـيم كُتَـل المعلومـات يمكـن أن يمثِّـل       )٢١٩(مجدياً عند ترشيد نظامها الخاص بتسـجيل المنشـآت.  
ا لاستجلاب أموال مولَّدة ذاتيأدناه). ٢٠٢ا (انظر الفقرة للسجل نهجاً عملي  

  
    : تيسير الوصول إلى المعلومات٣٧التوصية     

ينبغــي أن يكفــل القــانون يُســر الاســتفادة مــن خــدمات تســجيل المنشــآت والمعلومــات        
المسجَّلة من خلال تفادي وضـع عوائـق غـير ضـرورية مثـل اشـتراط تركيـب برامجيـات معيَّنـة؛ أو          

المعلومات؛ أو إلزام المستعملين بالتسجُّل أو تقديم معلومات عن فرض رسوم باهظة للوصول إلى 
  )٢٢٠(هويتهم على نحو آخر من أجل استخدام خدمات المعلومات.

    
    )٢٢١(الوصول إلى المعلومات المسجَّلة عبر الحدود  - زاي  

يؤدي تدويل المنشآت، أيا كان حجمها، إلى تزايد الطلـب علـى الوصـول إلى معلومـات       -١٩٥
الشـركات العاملـة خـارج الحـدود الوطنيـة. إلاَّ أنَّ المعلومـات الرسميـة عـن المنشـآت المسـجَّلة           عن 

ليست دائماً ميسورة المنال عبر الحدود بسبب عوائق تقنيـة أو لغويـة. ويكتسـي تبسـيط وتسـريع      
تبادل هـذه المعلومـات عـبر الحـدود إلى أقصـى مـدى ممكـن أهميـة كـبرى في ضـمان إمكانيـة تتبُّـع             

  شركات وضمان شفافية عملياتها، وفي تهيئة بيئة أنسب للأعمال التجارية.ال
ويمكــن اعتمــاد طائفــة مــن التــدابير لتيســير اســتخراج المســتعملين المهــتمين مــن ولايــات       -١٩٦

قضائية أجنبية للمعلومات المحفوظـة في السـجل التجـاري. فإعمـال نظـام لتسـجيل المنشـآت علـى         
التســجيل والبحــث بلغــة أجنبيــة واحــدة علــى الأقــل (انظــر أيضــاً   الإنترنــت، يتــيح تقــديم طلبــات

أعلاه)، قد ييسِّر الوصول إلى خدمات السجل عـبر الحـدود، لأنـه سـيزيل      ١٣٩و ١٢٥الفقرتين 
العــبء الــذي يقــع علــى عــاتق المســتعملين المهــتمين والمتمثــل في الســفر إلى الولايــة القضــائية الــتي  

الحاجة إلى ترجمة المعلومات إلى لغة يفهمها المستعمل. كمـا أنَّ   سُجِّلت فيها المنشأة، وسيحد من
من شأن اعتماد معايير بحث يسيرة الاسـتعمال وبنيـة معلومـات يسـيرة الفهـم أن يسـهم أيضـاً في        
تبسيط وصول المستعملين من الولايات القضائية الأجنبية إلى خدمات السجل. وفي هذا الصـدد،  

ظُمهـا الخاصـة بتسـجيل المنشـآت، أن تنظـر في تنسـيقها مـع دول        لعل الـدول تـود، عنـد ترشـيد نُ    
أخــرى (علــى الأقــل مــع الــدول الموجــودة في المنطقــة الجغرافيــة نفســها) بغيــة اعتمــاد نُهُــج تتــيح    
التوحيد القياسي للمعلومات المطلع عليها وتوافقها عبر الولايـات القضـائية. وأخـيراً، يمكـن أيضـاً      

                                                           
  أعلاه. ٣٠من المرجع المذكور في الحاشية  ١٤انظر الصفحة   )٢١٩(
اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على حذف العبارة الأخيرة من التوصية ("أو الحد بلا ضرورة من اللغات   )٢٢٠(

علومات المتعلقة بعملية التسجيل")، حيث لوحِظ أنه لن يتسنى في بعض الولايات القضائية إتاحة التي تتاح بها الم
  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ١١٧المعلومات المتعلقة بعملية التسجيل بلغة غير اللغة أو اللغات الرسمية للدولة (الفقرة 

في الوثيقة  ١٧والتوصية  ١١٦إلى  ١١١ق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على أنَّ النهج المعتمَد في الفقرات اتَّف  )٢٢١(
A/CN.9/WG.I/WP.101 يركِّز على تبادل  ينبغي تعديله ليركز على تيسير الوصول عبر الحدود إلى المعلومات أكثر مما

المعلومات، كما اتَّفق على تحبيذ النظر في هذه المسائل في سياق الجزء السادس من مشروع الدليل التشريعي المتعلق 
 ١١٥قَّحت الأمانة الفقرة ). وبناء على ذلك، نA/CN.9/900الوثيقة من  ٧١الفقرة بتيسُّر الوصول وتبادل المعلومات (

لإدراجها في التعليق في هذا الموضع، إضافة إلى فقرة جديدة ونص منقَّح لصيغة  A/CN.9/WG.I/WP.101من الوثيقة 
  أعلاه).  ١٢٢و ١٠٨(انظر أيضاً الحاشيتين  A/CN.9/WG.I/WP.101الواردة في الوثيقة  ١٧التوصية 
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ين الأجانب عن كيفية الاطلاع على المعلومات في السجل بلغة أجنبيـة  توفير المعلومات للمستعمل
واحــدة علــى الأقــل، وينبغــي إطلاعهــم، شــأنهم شــأن مســتعملي الســجل المحلــيين، علــى إمكانيــة    
التواصل المباشر مع موظفي السجل عبر حسـاب بريـد إلكتـروني مخصَّـص للسـجل أو اسـتمارات       

  الزبائن. اتصال إلكترونية أو أرقام هواتف خدمة
    

    : الوصول إلى المعلومات المسجَّلة عبر الحدود٣٨التوصية 
ينبغي لأمين السـجل أن يكفـل أنَّ نُظُـم تسـجيل المنشـآت تعتمـد حلـولاً تيسِّـر الاطـلاع            

  )٢٢٢(على المعلومات الواردة في السجل عبر الحدود.

    
   الرسوم  - سابعاً  

التسـجيل يمثـل إجـراءً نمطيـا سـائداً في جميـع       يمكن القول بأنَّ سداد رسم لتلقّي خـدمات    -١٩٧
الولايــات القضــائية. وكمــا ذُكــر ســابقاً، تســتفيد المنشــآت المســجَّلة في مقابــل تلــك الرســوم مــن  
خدمات السجل التجـاري ومـن العديـد مـن المزايـا الـتي يوفرهـا لهـا التسـجيل، بمـا في ذلـك تلقِّـي             

تسمح لتلك المنشآت بالتعامل مع الشركاء التجـاريين   الهوية التجارية التي تعترف بها الدولة والتي
أعلاه). وأشيع أنواع الرسوم هي رسـوم تسـجيل    ٥١و ٥٠وعامة الناس والدولة (انظر الفقرتين 

المنشأة ورسوم الحصـول علـى منتجـات معلوماتيـة، كمـا أنَّ الغرامـات تُـدر أمـوالاً، ولكـن بقـدر           
جلات أيضـاً أن تتقاضـى مـن المنشـآت رسمـاً سـنويا       أقل. وفي بعض الولايات القضائية يمكن للس ـ

نظير إبقائها مدرجة في السجل (هذا الرسـم لا يـرتبط بـأيِّ نشـاط معـيَّن)، وأن تتقاضـى كـذلك        
  )٢٢٣(رسوماً على تسجيل الحسابات السنوية أو البيانات المالية.

المنشـأة بالتسـجيل أو   ومع أنَّ الرسوم تدرُّ عوائد على السجلات، فهي قد تـؤثِّر في قـرار     -١٩٨
عدم التسجيل، لأن تلك المدفوعات قد تلقي عبئاً علـى المنشـآت، وخصوصـاً المنشـآت الصـغرى      
والصغيرة والمتوسطة. فمن شأن الرسوم المفروضة على عمليات التسجيل الجديدة، مثلاً، أن تُنَفِّر 

ل إبقاء شركة في السجل المنشآت من التسجيل، كما أنَّ من شأن الرسوم السنوية المفروضة مقاب
أو تسجيل حسـاباتها السـنوية أن يضـعف حـرص المنشـآت علـى الاحتفـاظ بوضـعيتها مـن حيـث           
التسجيل. وينبغي للدول أن تأخذ في اعتبارها هذه الآثار، وغيرها مـن الآثـار غـير المباشـرة، عنـد      

دعـم المنشـآت   تحديد رسوم على خدمات التسجيل. ومن ثمَّ، ينبغي لأيِّ نظام تسجيل يستهدف 
الصغرى والصغيرة والمتوسطة وزيادة عـدد المنشـآت المسـجَّلة منـها أن ينظـر في اعتمـاد سياسـات        
تُقدَّم بمقتضاها خدمات التسجيل وما بعد التسـجيل، بمـا فيهـا الوصـول إلى المعلومـات المقيَّـدة في       

ب عليهـا أن  السجل التجاري، بالمجان. وحيث يستعصـي علـى الـدول تطبيـق تلـك السياسـات، يج ـ      
تتبع نهجاً يوازن بين استرداد التكاليف الرأسمالية والتشغيلية في غضون فترة زمنية معقولـة وتشـجيع   
المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على التسجيل. فعلى سبيل المثال، في العديد من الدول الـتي  

                                                           
نقَّحت الأمانة النص، حسبما طلبه الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين، للتركيز على الوصول إلى المعلومات   )٢٢٢(

  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ٦٩الواردة في السجل التجاري عبر الحدود (الفقرة 
  .European Commerce Registers’ Forum Report 2013, page 72للاطّلاع على مزيد من المراجع، انظر   )٢٢٣(
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ى الالتحاق بالاقتصاد المـنظَّم  تَعتبر تسجيل المنشآت خدمة عمومية يُقصد بها أن تشجِّع المنشآت عل
قانوناً، لا آلية لإدرار عائدات، كثيراً ما تُحدَّد مقادير رسوم التسجيل بحيث تشجِّع المنشـآت علـى   
التسجيل. والنهج الأشـيع في تلـك الـدول هـو اسـتخدام تسـعيرات ثابتـة لرسـوم التسـجيل بصـرف           

  المنشآت مجاناً.  النظر عن حجم المنشأة. كما توجد أمثلة لدول تتيح تسجيل
    

    الرسوم المفروضة على خدمات السجل  -ألف  
يمثِّل تحقيق توازن بين استدامة عمليات السـجل والتشـجيع علـى تسـجيل المنشـآت أحـد         -١٩٩

الاعتبارات المحورية لدى تحديد الرسوم، أيا كان نوعها. وثمة نهج مستحسن، ومُتَّبع في كـثير مـن   
الدول، هو تطبيق مبـدأ اسـترداد التكـاليف، الـذي يقضـي بعـدم جَنْـي أربـاح مـن خـلال تحصـيل            

علــى التكــاليف. وعنــد تطبيــق هــذا المبــدأ يــتعين علــى الــدول أن تحــدد أولاً حجــم     رســوم تزيــد
العائدات التي تلزم من رسـوم السـجل مـن أجـل اسـترداد التكـاليف. ولـدى إجـراء ذلـك التقيـيم           
ينبغي ألاَّ تؤخذ في الاعتبار تكاليف التأسيس الأولية المتعلقة بإنشاء السـجل فحسـب، بـل والتكـاليف     

رواتـب مـوظفي     ويل تشغيله أيضاً. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تشمل هذه التكاليف: (أ)اللازمة لتم
ــها؛ و(ج)     ــوبية وتبديلـ ــات الحاسـ ــالأجهزة والبرامجيـ ــاء بـ ــجل؛ و(ب) الارتقـ ــتمر    السـ ــدريب المسـ التـ

للموظفين؛ و(د) الأنشطة الترويجية وتدريب مستعملي السجل. وفي حالة إنشاء سجل قائم على 
لتشارك مع كيان من القطاع الخـاص، قـد يكـون مـن الممكـن أن يتـولى ذلـك الكيـان         الإنترنت با

توفير الاستثمار الرأسمالي الأولي في البنية التحتية للسجل ثم يسترجع قيمة اسـتثماراته بأخـذ نسـبة    
 مئوية من رسوم الخدمة المفروضة على مستعملي السجل متى بدأ تشغيله.

وجـود مُتَّسـع للتنويـع بـين الـدول، حـتى في حـال اتبـاع نهـج           غير أنَّ الشواهد تـدل علـى    -٢٠٠
استرداد التكاليف، إذ إنَّ ذلك النهج يتطلب تحديد ماهيـة التكـاليف الـتي ينبغـي إدراجهـا، وهـذا       
يمكن تفسيره بأشكال متباينة. ففي إحدى الولايات القضائية، مثلاً، تُحسب رسـوم التسـجيلات   

كبـدها المنشـأة العاديـة علـى أنشـطة التسـجيل طـوال دورة حياتهـا.         الجديدة تبعاً للتكـاليف الـتي تت  
وبهذه الطريقة، تكـون تكلفـة أيِّ تعـديلات محتملـة، باسـتثناء مـا يقتضـي إعلانـاً رسميـا، مشـمولة           
بالفعل في الرسوم التي تدفعها الشركات نظير التسجيل الجديد. ويقال إنَّ لهذا النـهج عـدة فوائـد    

تحقيق  التعديلات مجانية، مما يشجع المنشآت المسجَّلة على الامتثال؛ و(ب)منها: (أ) جعل معظم 
اســتخدام  وَفْـر في المــوارد المتعلقــة بســداد رســوم التعــديلات لكــلٍّ مــن الســجل والمنشــآت؛ و(ج) 

الفائض المؤقت الناتج عن السداد المسبق لرسوم التعديلات في تحسين عمليات السجل ووظائفـه.  
ة أخــرى، تَقَــرَّر فــرضُ رســوم تقــل عــن التكــاليف الفعليــة الــتي تتكبــدها          وفي ولايــات قضــائي 

السجلات، تشجيعاً لتسجيل المنشآت، غير أنه يُرجَّح في هذه الحالة أن تكـون الخـدمات المقدَّمـة    
  إلى المنشآت مُعانة بأموال عمومية.

ر الدولـة فـرض   ولدى تحديد الرسوم في نظام سجل مختلط، قد يكـون مـن المعقـول أن تقـرِّ      -٢٠١
رسوم أعلى على معالجة طلبات التسـجيل وطلبـات الحصـول علـى المعلومـات المقدَّمـة ورقيـا، لأنهـا         
تستوجب معالجتها من جانب موظفي السجل، في حين تُقدَّم طلبـات التسـجيل وطلبـات الحصـول     

وظفيه. كما أنَّ على المعلومات الإلكترونية إلى السجل مباشرة فيقل احتمال أن تتطلب عنايةً من م
فرض رسوم أعلى على طلبات التسجيل الورقية وطلبات الحصـول علـى المعلومـات سـوف يشـجِّع      
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أوساط المستعملين على الانتقال في نهاية المطاف إلى استعمال وظيفتي التسـجيل وطلـب المعلومـات    
د، أن تنظـر فيمـا إذا   الإلكترونيين المباشرين. غير أنه يجدر بالدول، عند اتخـاذ قرارهـا في هـذا الصـد    

كان لفرض رسوم من هذا القبيل تبعات غير متناسبة على المنشآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة    
  التي قد لا يتيسر لها الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.

    
    : الرسوم المفروضة على خدمات السجل٣٩التوصية     

ما بعد التسـجيل، إن وُجـدت،   ينبغي أن يكفل القانون تقليل رسوم التسجيل وخدمات   
ــة، وخاصــة المنشــآت الصــغرى والصــغيرة         ــى تســجيل المنشــآت التجاري ــا يكفــي للتشــجيع عل بم

تتجاوز في أيِّ حال ما يلزم السـجل التجـاري لاسـترداد تكـاليف تـوفير       على ألاَّ )٢٢٤(والمتوسطة،
  هذه الخدمات.

    
    الرسوم المفروضة على المعلومات  -باء  

سوم المفروضة علـى تقـديم المنتجـات المعلوماتيـة في عـدة ولايـات قضـائية خيـاراً         تُمثِّل الر  -٢٠٢
أجدى أمام السجلات لتتحصل منه على تمويل ذاتي. كما أنَّ هذه الرسوم تشجع السجلات على 
ــد مــن الخــدمات            ــديث قيودهــا، وتــوفير المزي ــة، والمثــابرة علــى تح ــد زبائنــها بمعلومــات قيِّم تزوي

ار المعلوماتية. وثمة ممارسة جيدة توصى بها الولايات القضائية التي تبتغي تحسين هذا النوع مـن إدر 
العائــدات، هــي تجنُّــب فــرض رســوم علــى الخــدمات المعلوماتيــة الأساســية، مثــل عمليــات البحــث  
المســتندة إلى الأسمــاء أو العنــاوين، مــع تقاضــي رســوم علــى الخــدمات المعلوماتيــة الأكثــر تعقُّــداً أو  

كانـت  زيـل المباشـر أو تـوفير كتـل مـن المعلومـات). ولمـا         بالنسبة للسـجل (مثـل التـن   الأكثر تكلفة 
الرسوم المفروضة على المنتجات المعلوماتية يُحتمل أن تؤثر على اختيار المستعملين، فينبغي تحديـد  
تلـــك الرســـوم بمقـــدار متـــدنٍّ بمـــا فيـــه الكفايـــة لزيـــادة إقبـــال المســـتعملين علـــى اســـتخدام هـــذه   

  )٢٢٥(المنتجات.
    

    : الرسوم المفروضة على المعلومات٤٠التوصية     
ينبغي أن يكفل القانون حق اطِّلاع عامة النـاس علـى المعلومـات المقيَّـدة في السـجل التجـاري         

مجاناً، وإن جاز فرض رسوم يسيرة على المنتجات المعلوماتية ذات القيمة الإضافية الـتي ينتجهـا السـجل    
  )٢٢٦(التجاري أو يستحدثها، بمقدار يمكِّن السجل من استرداد تكاليف توفير هذه الخدمات.

    
                                                           

توسطة" اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على إضافة عبارة "وخاصة المنشآت الصغرى والصغيرة والم  )٢٢٤(
لزيادة التشديد على ضرورة توفير خدمات تسجيل المنشآت مجاناً أو بأدنى تكلفة ممكنة فيما يخص هذه المنشآت 

  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ١١٩(الفقرة 
لومات إلى أربعين في المائة من الإيرادات في بعض الدول، يمكن أن تصل الإيرادات المتأتية عن بيع هذه المع  )٢٢٥(

  أعلاه.  ٣٠من المرجع المذكور في الحاشية  ١٧التشغيلية للسجلات. وللاطلاع على مرجع إضافي، انظر الصفحة 
اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على إدراج مفهوم استرداد التكاليف في صيغة هذه التوصية لزيادة   )٢٢٦(

من الوثيقة  ١٢٠، انظر الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.101في الوثيقة  ٣٧(أي التوصية  ٣٩ا مع التوصية اتساقه
A/CN.9/900.(  
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    إعلان قيمة الرسوم وطرائق سدادها   -جيم  
أيــا كــان النــهج المتبــع في تقريــر الرســوم المفروضــة، إن وُجــدت، ينبغــي للــدول أن تحــدِّد    -٢٠٣

بوضــوح مبلــغ رســوم التســجيل والحصــول علــى المعلومــات المفروضــة علــى مســتعملي الســجل      
أساليب السداد تلـك السـماح للمسـتعملين    وكذلك الطرائق المقبولة لسدادها. وينبغي أن تشمل 

بــإبرام اتفــاق مــع الســجل التجــاري لفــتح حســابات خاصــة بهــم يســدِّدون مــن خلالهــا الرســوم.    
ينبغي للدول التي يمكن فيها للمنشآت أن تسـجل مباشـرةً عـبر الإنترنـت أن تنظـر في إنشـاء        كما

تقـديم طلباتهـا إلى السـجل (انظـر     منصات إلكترونية تتيح للمنشآت سداد الرسوم إلكترونيـا عنـد   
أدناه). ومن النُّهج المحتملة لدى تحديد رسوم التسـجيل والمعلومـات أن تبـيِّن الدولـة      ٢٠٤الفقرة 

الرسوم في لائحة رسمية أو في توجيهات إدارية يغلب عليها الطابع غـير الرسمـي، فـيمكن للسـجل     
ات الإداريـة أن يتـيح مزيـداً مـن المرونـة      أن يعدِّلها حسب احتياجاته. ومن شأن استخدام التوجيه

في تعديل الرسوم تجاوباً مع أحداث لاحقة، كأن تنشأ حاجة إلى خفض الرسوم مـتى تم اسـترداد   
التكلفــة الرأسماليــة المتكبَّــدة في إنشــاء الســجل. غــير أنَّ عيــب هــذا النــهج هــو إمكانيــة أن يســيئ    

دة الرسوم دون مسوِّغ. وبدلاً من ذلك، يمكـن  السجل استغلال هذا القدر الأكبر من المرونة لزيا
للدولة أن تختار عدم تحديد رسوم السجل في لائحة من هذا القبيل، وأن تعمد إلى تعـيين السـلطة   

ولعـل الدولـة تـود أيضـاً أن      )٢٢٧(الإدارية أو السلطة الأخرى التي تُكلَّف بتحديد رسـوم السـجل.  
  تنظر في تضمين القانون نصا يحدد أنواع الخدمات التي يجوز أو ينبغي أن يقدمها السجل مجاناً.

    
    : إعلان قيمة الرسوم وطرائق سدادها٤١التوصية     

ينبغي أن يكفل أمين السجل أن تُنشر على نطاق واسع الرسوم الواجبة الـدفع للتسـجيل     
  دمات المعلومات وكذلك الطرائق المقبولة لسدادها. والحصول على خ

    
    )٢٢٨(المدفوعات الإلكترونية  -دال  

يمكــن للــدول، مــتى بلغــت مســتوىً معيَّنــاً مــن النضــج التكنولــوجي، أن تنظــر في إنشــاء      -٢٠٤
منصــات إلكترونيــة تتــيح للمنشــآت ســداد الرســوم إلكترونيــا، بمــا في ذلــك باســتخدام الأجهــزة    

للحصول علـى خـدمات السـجل الخاضـعة لـدفع رسـوم. ويتطلـب ذلـك          )٢٢٩(السداد،المحمولة في 
سن القوانين المناسبة للمدفوعات الإلكترونية من أجل تمكـين السـجل مـن قبـول المـدفوعات عـبر       
الإنترنت. وعلى سبيل المثال، ينبغي لتلك القوانين أن تعالج مسائل مثل ماهيـة الجهـة الـتي يُسـمح     

وبـأيِّ شـروط؛ وإتاحـة الوصـول إلى نُظُـم السـداد عـبر الإنترنـت؛ ومسـؤولية           لها بتقـديم الخدمـة،  
                                                           

 الموقعلرسوم رسومَ السجل ويؤيدها البرلمان. انظر المتعلقة بانُّظُم القانونية في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، تحدِّد ال  )٢٢٧(
  .https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house/about/about-our-services#about-fees الشبكي:

) A/CN.9/WG.I/WP.101في الوثيقة  ٥٦اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على مضمون هذه التوصية (التوصية   )٢٢٨(
من الوثيقة  ١٤٣والتعليق ذي الصلة، وعلى الاحتفاظ بهما في موضع مناسب من الدليل التشريعي (الفقرة 

A/CN.9/900.(  
خاصة بالنسبة للدول النامية استبان الفريق العامل مسألة إتاحة المدفوعات الإلكترونية باعتبارها تتسم بأهمية   )٢٢٩(

  أعلاه). ٨٠، وانظر أيضاً الفقرة A/CN.9/900من الوثيقة  ٥٢والمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة (الفقرة 
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المؤسسة التي تقدم تلك الخدمـة؛ ومسـؤولية الزبـون؛ وتصـويب الأخطـاء. كمـا ينبغـي أن تكـون         
  تلك القوانين متسقة مع سياسة البلد العامة بشأن الخدمات المالية.

    
    : المدفوعات الإلكترونية٤٢التوصية     

  ينبغي أن يتضمن القانون تشريعات تجيز المدفوعات الإلكترونية وتيسِّرها.  
    

    )٢٣٠(المسؤولية والجزاءات  - ثامناً  
يتعيَّن على كل منشأة أن تكفل دقة معلوماتها المسجَّلة بالقدر المستطاع عن طريق تقـديم    -٢٠٥

يكـون بمقـدور الدولـة أن    التعديلات اللازمة في الوقت المناسب، لكن ينبغـي في الوقـت نفسـه أن    
تُلزِم بالامتثال السليم لمتطلبات التسجيل الأولية والجارية. ويُشجَّع الامتثال لهـذه المتطلبـات عـادة    
من خلال توافر آليات إنفاذ مثل فرض جزاءات على المنشآت التي لا تقدِّم إلى السجل معلومات 

  )٢٣١(ه).أعلا ١٥٩و ١٥٨صحيحة في الوقت المناسب (انظر الفقرتين 

    
    المسؤولية عن تقديم معلومات مضللة أو زائفة أو خادعة   -ألف  

ضماناً لتقديم معلومات موثوقـة إلى السـجل التجـاري، ينبغـي للـدول أن تعتمـد أحكامـاً          -٢٠٦
ترسي المسؤولية عن أيِّ معلومات مضللة أو زائفة أو خادعة تقدَّم إلى السـجل عنـد التسـجيل أو    

  )٢٣٢(المسجَّلة، وعن عدم تقديم المعلومات اللازمة عندما يتعيَّن تقديمها. عند تعديل المعلومات

    
    : المسؤولية عن تقديم معلومات مضللة أو زائفة أو خادعة٤٣التوصية     

ينبغي أن يحدِّد القانون المسـؤولية المناسـبة عـن أيِّ معلومـات مضـلِّلة أو زائفـة أو خادعـة          
  )٢٣٣(عدم تقديم المعلومات اللازمة إليه.تقدَّم إلى السجل التجاري أو عن 

    
    الجزاءات  -باء  

يمكن أن تمثِّل الغرامات المفروضة على مخالفة الالتزامات المتعلقة بتسجيل المنشـآت، مثـل     -٢٠٧
التأخر في تقديم التصريحات الدورية أو عـدم إدخـال التغـييرات اللازمـة علـى المعلومـات المسـجَّلة        

                                                           
 الواردتين في الوثيقة ٤١و ٤٠اتَّفق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على عكس ترتيب التوصيتين   )٢٣٠(

A/CN.9/WG.I/WP.101 بحيث تُناقَش مسألة "المسؤولية" قبل "الجزاءات"، إذ رُئي أنَّ هذا الترتيب سيكون منطقيا أكثر ،
من الوثيقة  ١٩٢). ووفقاً لذلك القرار، أُدرجت المفاهيم المعبَّر عنها في الفقرة A/CN.9/900من الوثيقة  ١٢٦(الفقرة 

A/CN.9/WG.I/WP.101 ٢٠٥) في الفقرة الجزاءات" -(الفقرة الافتتاحية للقسم الفرعي "ألف.  
 D. Christow, J. Olaisen, Businessوما يليها من  ١٥الصفحة للاطلاع على مزيد من المراجع، انظر أيرلندا في   )٢٣١(

Registration Reform Case Studies, Ireland, 2009 .التخلف عن الإبلاغ بالمعلومات المطلوبة بعد التسجيل لن يؤثرو 
  ون له عواقب قانونية على المنشأة بموجب قانون الدولة المشترعة المنطبق. في صحة التسجيل، ولكن ستك

 من الوثيقة ١٢٥و ١٢٤عُدِّل التعليق وفقاً لآراء الفريق العامل المعرب عنها في دورته الثامنة والعشرين (الفقرتان   )٢٣٢(
A/CN.9/900.(  

  . )A/CN.9/900من الوثيقة  ١٢٥نُقِّحت هذه التوصية حسبما اتَّفق عليه الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين (الفقرة   )٢٣٣(
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أعلاه)، تدابير كثيرا ما تعتمدها الدول كوسيلة للإلزام بالامتثال للمتطلبـات.   ١٦٠(انظر الفقرة 
وفي حالات كثيرة، يمكن أن تمثل الغرامات أيضاً وسيلةً لإدرار العائـدات. لكـن فـرض الغرامـات     
يتطلــب هــو الآخــر نهجــاً متوازنــاً. فثمــة ولايــات قضــائية عــدة تســتخدم الغرامــات كــأداة لــردع   

ل خــارج نطــاق الاقتصــاد المــنظَّم قانونــاً. وفي بعــض الحــالات، هنــاك أحكــام  المنشــآت عــن العمــ
تشريعية تجعل تمتُّع الشركة بمزايا معيَّنة مرهونـاً بتقـديم المسـتندات اللازمـة في أوانهـا؛ وفي حـالات       
أخرى، ثمة سلسلة غرامات متزايدة تُفرض على التأخر في تقديم المسـتندات اللازمـة بحيـث يمكـن     

الأمر إلى التصفية القسرية. بيد أنَّ اتخاذ الغرامات مصدراً رئيسيا لتمويل السجل، كمـا   أن ينتهي
هو الحال في ولايات قضائية معيَّنة، يمكـن أن يـؤثر سـلباً علـى كفـاءة السـجل. فنظـراً لأنَّ تحسُّـن         

يتسـبب  امتثال المنشآت في تلك الولايات القضائية يمكن أن يُفقِد السـجل بعـض العائـدات، فقـد     
هـذا في إضــعاف تحمُّـس الســجل لتحسـين مســتوى الامتثـال. ولــذلك، توصـى الــدول بـألاَّ تَعتــبر       
الغرامــات المصــدر الرئيســي لعائــدات الســجل التجــاري، وبــأن تقــرر الغرامــات وتفرضــها بحيــث  

  تشجع المنشآت على التسجيل دون جعل تحسُّن الامتثال يؤثر سلباً على تمويل السجلات.
ر إلى أنَّ اللجوء المتكرر إلى فرض الغرامات من أجل المعاقبة على الإخلال بمتطلبات وبالنظ  -٢٠٨

التسجيل الأولية والجارية قد يثبط عزم المنشآت، وخاصة المنشآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة،    
على التسجيل أو على الحفاظ على التسجيل على النحو المناسب، يمكـن أن تنظـر الـدول في وضـع     

مـن الجـزاءات الممكنـة الـتي تنطبـق تبعـاً لجسـامة الانتـهاك، أو أن تضـع فيمـا يخـص المنشـآت             طائفة 
الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة الــتي تســتوفي شــروطاً معيَّنــة محــدَّدة في القــانون، تــدابير للعفــو عــن     

ا في المنشآت التي ترتكب أخطاء للمرة الأولى. ويتمثل أحد الحلول الـتي قـد تـودُّ الـدول النظـر فيه ـ     
إدراج معلومات في السجل بشأن الجزاءات التي فرضتها محكمة أو سلطة عامـة أخـرى معيَّنـة علـى     
مديرين انتهكوا واجبـاتهم القانونيـة في إدارة المنشـأة، والـتي قـد تشـمل منـع مـدير مـن المشـاركة في           

  إدارة المنشأة، وبشأن الجزاءات التي فُرِضت على منشآت.
ام لإرسال الإشعارات والتحـذيرات بغيـة تنبيـه المنشـآت إلى عواقـب      ويمكن أيضاً وضع نظ  -٢٠٩

عدم الامتثال للمتطلبات المحدَّدة الطابع المتعلقة بتسجيل المنشآت (مثل التأخر في تقـديم التصـريحات   
الدورية). وعندما يُشغَّل السجل إلكترونيا، يتسنى إرسال الإشـعارات والتحـذيرات تلقائيـا بصـورة     

المنشـآت المسـجَّلة. وإضـافة إلى ذلـك، يمكـن عـرض الإشـعارات والتحـذيرات علـى نحـو           دورية إلى 
بارز في مباني مكاتب التسجيل ونشرها دوريا في الجرائد والمجلات. وسعيا لمسـاعدة المنشـآت علـى    
أفضل وجه، ولا سيما المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، يمكن أن تنظر الدول أيضاً في إعداد 

دريبية، موجَّهة علـى وجـه الخصـوص إلى منظمـي المشـاريع الصـغرى والصـغيرة، مـن أجـل          برامج ت
ــة        ــدها بالمشــورة بشــأن كيفي ــات التســجيل وتزوي ــال لمتطلب ــة المنشــآت بمســؤوليتها عــن الامتث توعي

  )٢٣٤(الاضطلاع بهذه المسؤولية.
    

                                                           
العشرين للفريق العامل من تقترح الأمانة إدراج هذه الفقرة الجديدة من أجل تناول ما أُعرِب عنه أثناء الدورة الثامنة و  )٢٣٤(

شواغل مفادها أنَّ عدم الامتثال للالتزامات المتعلقة بتسجيل المنشآت يستلزم الأخذ بنهج أكثر تدرجا لتناول 
  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ١٢٣و ١٢٢و ١٠٠الانتهاكات التي تكون على مستويات مختلفة من الخطورة (الفقرات 



A/CN.9/WG.I/WP.106 

 

V.17-05161 91/106 
 

    : الجزاءات٤٤التوصية     
  ينبغي للقانون أن:  
يجوز توقيعها على المنشآت التجارية عند مخالفتها لالتزاماتهـا  يحدِّد الجزاءات التي   (أ)  

بموجب القانون (ومنها الغرامة، وإلغاء التسجيل، والحرمان من الخـدمات)، بمـا في ذلـك مخالفتـها     
  )٢٣٥(لالتزاماتها بتقديم معلومات دقيقة في الوقت المناسب إلى السجل التجاري؛

اك أحد الالتزامات في حال تـدارك الخطـأ في   يتضمن أحكاماً تجيز العفو عن انته  (ب)  
  غضون أجل محدَّد؛

  يطالب أمين السجل بكفالة نشر هذه القواعد على نطاق واسع.  (ج)  
    

    مسؤولية السجل التجاري   -جيم  
ينبغي أن ينص قانون الدولة على كيفية تحميل المسؤولية عن الخسـارة أو الضـرر الناشـئ      -٢١٠

ــأ أو عــن     ــن ارتكــاب خط ــغيل نظــام تســجيل المنشــآت وتــوفير       ع ــق إهمــال في إدارة أو تش طري
  )٢٣٦(المعلومات عنها.

وحســبما ذُكــر أعــلاه، يتحمَّــل مســتعملو الســجل مســؤولية أيِّ أخطــاء أو إغفــالات في    -٢١١
المعلومات الواردة فيما يقدِّمونه إلى السجل من طلبات تسجيل أو تعديل، كمـا يتحمَّلـون عـبء    

للازمة. فإذا كـان المسـتعملون يقـدِّمون طلبـات التسـجيل والتعـديل مباشـرةً        إجراء التصحيحات ا
بوسائل إلكترونية دون تدخُّل موظفي السـجل، تكـون المسـؤولية الـتي يمكـن أن تتحمَّلـها الدولـة        
المشترعة من ثمَّ محصورةً في سوء أداء النظام، لأنَّ أيَّ خطأ آخر سوف يُعزى إلى المستعملين. أمَّا 

دِّمت استمارات التسجيل أو طلبـات التعـديل ورقيـا، فيتعـيَّن علـى الدولـة أن تعـالج احتمـال         إذا قُ
وجود مسؤولية عليها بسبب رفض السجل أو تقصيره في تدوين المعلومات الواردة في الطلب أو 

  في التعديل تدويناً صحيحاً، ونطاق تلك المسؤولية.
وظفي السـجل ومسـتعملي خدماتـه، ضـمن جملـة      وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يُوضَّح لم ـ  -٢١٢

أمور، أنه لا يُسمَح لموظفي السجل بتقديم مشورة قانونية بشأن المتطلبات القانونية لنفـاذ طلبـات   
التســجيل والتعــديل، أو بشــأن الآثــار القانونيــة لتلــك الطلبــات، كمــا أنــه لا ينبغــي للمــوظفين أن 

إن وُجدت) التي ينبغـي لمـنظِّم المشـروع أن يختارهـا     يقدِّموا توصيات بشأن ماهية الجهة الوسيطة (
لأداء مهمة تسجيله أو إجراء أيِّ تعديلات بهذا الشأن. غير أنه ينبغـي أن يكـون بمقـدور مـوظفي     
السجل أن يقدِّموا إرشادات عمليةً فيما يتعلق بعمليات طلبـات التسـجيل والتعـديل. وفي الـدول     

                                                           
نُقِّحت التوصية تبعاً للتعديلات التي أُدخلت على التعليق في ضوء الآراء التي أُعرب عنها أثناء الدورة الثامنة   )٢٣٥(

  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ١٢٣و ١٢٢و ١٠٠والعشرين للفريق العامل (الفقرات 
لنرويج، مثلاً، قد يتحمَّل أمين السجل مسؤوليةً إذا أورد معلومات خاطئة في نُسخ مستخرَجة أو شهادات في ا  )٢٣٦(

 The Businessإشعارات عمومية، مما يلحق ضرراً بالأشخاص الذين يرتكنون إلى تلك المعلومات الخاطئة. انظر  أو

Enterprise Registration Act (Act of 15 June 2001, No. 59 and Act of 19 December 2003, No. 120), § 10-3 ،
. وفي بعض التقاليد القانونية، عادةً ما تُتناول مسؤولية أمين السجل عن www.brreg.no: الموقع الشبكيمتاح في 

  م يتطلب واجب العناية. التسبب في الضرر من خلال الإهمال في أداء واجباته في إطار مبدأ قانوني عا
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القضائي، ينبغي بـالطبع ألاَّ يكـون هـذا التـدبير سـارياً علـى       التي تختار نظام سجل مرتبطا بالجهاز 
  القضاة وموثِّقي العقود والمحامين الذين يُعهَد إليهم بإجراءات التسجيل. 

وإلى جانب ضرورة توضيح أنه لا يُسـمَح لمـوظفي السـجل بـأن يقـدِّموا مشـورةً قانونيـةً          -٢١٣
ن علـى الدولـة أيضـاً أن تعـالج مسـألة مـا إذا       (رهناً بنوع نظام التسجيل لدى الدولة)، سوف يتعيَّ

كان ينبغي لها أن تتحمَّل مسؤوليةً عن قيام موظفي السجل، رغم ذلك، بتقديم معلومات خاطئة 
أو مضلِّلة عن متطلبات نفاذ التسجيل وطلبات التعديل أو بشأن الآثار القانونية لعملية التسجيل، 

  وكذلك نطاق تلك المسؤولية.
وإضــافة إلى ذلــك، وبغيــة التقليــل إلى الحــد الأدنى مــن إمكانيــة إســاءة مــوظفي الســجل            -٢١٤

للتصرف، ينبغي أن ينظر السجل في إرساء بعض الممارسات مثل استحداث ضوابط مالية تفرض رقابةً 
زبـائن  صارمةً على إمكانية وصول الموظفين إلى المدفوعات النقدية وإلى المعلومـات الماليـة الـتي يقـدِّمها ال    

الذين يستخدمون وسائط دفع أخرى. ويمكن أن تشمل هذه الممارسات أيضاً إرساء آليـات للمراجعـة   
أدنــاه آليــات  ٢٢٩  تتــولى بانتظــام تقيــيم كفــاءة الســجل وفعاليتــه الماليــة والإداريــة. وتُتنــاول في الفقــرة 

  )٢٣٧(إضافية للحد من إمكانية إساءة موظفي السجل للتصرف.
دولة تحمُّل المسؤولية القانونية عن الخسارة أو الضرر الناشـئ عـن سـوء أداء    وإذا قبلت ال  -٢١٥

النظام أو خطأ موظفي السـجل أو سـوء تصـرُّفهم، فـيمكن لهـا أن تنظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي لهـا           
تخصيص جزء من رسوم التسجيل وطلب المعلومات الـتي يُحصِّـلها السـجل لصـندوق تعويضـات      

لمحتملة، أو ما إذا كان ينبغي دفع مبالغ المطالبات من الإيرادات العامة. من أجل تغطية المطالبات ا
ويمكن للدولة أيضاً أن تقرِّر إرساء حدٍّ أقصى لمقدار التعويض النقدي الذي يمكن أن يُدفَع بشأن 

   )٢٣٨(كلِّ مطالبة.
  

    : مسؤولية السجل التجاري٤٥التوصية     
اعتبار السجل التجـاري مسـؤولاً عمَّـا قـد ينشـأ      ينبغي أن يحدد القانون ما إذا كان يجوز   

مــن خســائر أو أضــرار بســبب الخطــأ أو الإهمــال في تســجيل المنشــآت التجاريــة أو في إدارتــه أو    
   تشغيله.

    

                                                           
من الوثيقة  ٢١٢(الفقرة  ٢٢٩تتألف هذه الفقرة الجديدة من الفقرتين الفرعيتين السابقتين (ب) و(ج) من الفقرة   )٢٣٧(

A/CN.9/WG.I/WP.101 الثامنة والعشرين أنَّ هاتين الفقرتين الفرعيتين ). وبالنظر إلى أنَّ الفريق العامل رأى في دورته
لا تردان في الموضع المناسب في سياق القسم المعنون "تعديل المعلومات أو حذفها" ويمكن نقلهما إلى موضع آخر 

من  ١٣٩أدناه)، تقترح الأمانة إدراج هذا الجزء من التعليق في هذا الموضع (الفقرة  ٢٥٥(انظر أيضاً الحاشية 
  ).A/CN.9/900 قةالوثي

اقتُرح أثناء الدورة الثامنة والعشرين للفريق العامل الاسترشاد بنص قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات   )٢٣٨(
 ١٢٧لسجل التجاري (الفقرة المضمونة في المناقشة المتعلقة بالتوصية الواردة في الدليل التشريعي بشأن مسؤولية ا

من ذلك النص ثلاثة نهج اختيارية بشأن وضع حكم نموذجي يحد  ٣٢). وترد في المادة A/CN.9/900من الوثيقة 
مكانية قصر مسؤولية من مسؤولية سجل المعاملات المضمونة، لكن الأمانة تقترح أنَّ إيراد إشارة في التعليق إلى إ

  السجل التجاري قد يكون كافيا للوفاء بالأغراض المبتغاة من هذا الدليل التشريعي. 
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    إلغاء التسجيل  - تاسعاً  
    )٢٣٩(إلغاء التسجيل  -ألف  

إلغاء تسجيل المنشأة يعني تضمين السجل ملحوظة تبيِّن أنَّ المنشأة لم تعد مسجَّلة، وأنهـا    -٢١٦
توقفت عن العمل. وفي هذه الحالات تبقى التفاصيل المتاحة للعموم المتعلقـة بالمنشـأة عـادة مرئيـة     

لغـى تسـجيل   في السجل، لكن وضع المنشأة يتغيَّر للإشارة إلى أنهـا أُلغيـت أو لم تعـد مسـجَّلة. ويُ    
المنشأة متى توقفت توقفاً دائماً عن العمل، لأيِّ سبب من الأسـباب، بمـا في ذلـك نتيجـة لحـالات      
الاندماج أو التصفية القسرية بسبب الإفلاس، أو في الحالات التي يُلزِم فيها القانون المنطبـق أمـينَ   

  يَّنة. السجل بإلغاء تسجيل المنشأة بسبب عدم إيفائها بمتطلبات قانونية مع
وينبغي للدول أن تنظـر في دور السـجل في إلغـاء تسـجيل المنشـأة. ويُعتـبر إلغـاء تسـجيل           -٢١٧

المنشآت واحدة من وظائف السجل الرئيسـية في معظـم الولايـات القضـائية. غـير أنَّ مـن الأمـور        
ــاء تســجيل المنشــأة نت        ــا إذا كــان ينبغــي إلغ ــتِّ فيم ــل شــيوعاً أن يُعهــد إلى الســجل بالب يجــة الأق

ــة     )٢٤٠(لإجــراءات إعســارها أو تصــفيتها.  ــتي تكــون فيهــا هــذه الوظيف وفي الولايــات القضــائية ال
ــؤدي إلى إلغــاء        ــة تحــدِّد الاشــتراطات الــتي ت مدرَجــةً ضــمن وظــائف الســجل، ثمــة أحكــام قانوني

  التسجيل والإجراءات الواجب اتِّباعها في ذلك. 
إجراءات تصفية المنشأة أو إعسارها هي مسـألة   وبالنظر إلى أنَّ مسألة إلغاء التسجيل إثر  -٢١٨

تنظمها قوانين غير تلـك الـتي تحكـم تسـجيل المنشـآت، وإلى أنَّ هـذه القـوانين متنوعـة للغايـة مـن           
دولة إلى أخرى، فإنَّ هذا الدليل التشريعي لا يشير إلا إلى إلغاء تسجيل المنشأة الموسرة التي تعتبر 

أو لم تعد عاملة، وفقاً لنظام قانوني يحكم السـجل التجـاري. وفي    الدولة المشترعة أنها غير ناشطة
هذه الحالات، يجيز معظم الدول إلغاء التسجيل إما بطلب من المنشـأة (كـثيراً مـا يُشـار إلى ذلـك      
بعبــارة "إلغــاء التســجيل الطــوعي") وإمــا بمبــادرة مــن الســجل (كــثيراً مــا يُشــار إلى ذلــك بعبــارة    

الصـعوبات الـتي قـد يتعـرض لهـا أمـين السـجل في البـت في ماهيـة           "الشطب"). ومـن أجـل تجنـب   
الحالات التي تستدعي ممارسـة صـلاحية إلغـاء تسـجيل المنشـأة لأنهـا موسـرة لكـن غـير ناشـطة أو           

تعد عاملة، ينبغي أن يحدِّد القانون بوضوح الشروط الواجب الوفاء بها. ومن شأن الأخذ بهـذا   لم
حالة يمكن فيها ممارسة الصلاحية على نحـو تعسـفي. فالسـماح لأمـين     النهج أيضاً أن يُجنِّب قيام 

السجل بأن يلغـي تسـجيل منشـأة بمبـادرة منـه لكـن وفقـاً لقواعـد واضـحة يسـمح بتعهـد سـجل             
محدَّث وتجنب إثقال قيـوده بمنشـآت لا تمـارس أيَّ نشـاط. وعنـدما يبـادر أمـين السـجل إلى إلغـاء          

ه سـبب وجيـه للاعتقـاد بـأنَّ المنشـأة المسـجَّلة لم تمـارس        يجـب أن يكـون لدي ـ   )٢٤١(تسجيل المنشأة،
                                                           

 ٢٢١إلى  ٢١٦طلب الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين إلى الأمانة أن تعدِّل التعليق الوارد في الفقرات   )٢٣٩(
) وذلك على النحو التالي: (أ) كفالة اتساقه مع تعريف A/CN.9/WG.I/WP.101من الوثيقة  ٢٠٥إلى  ٢٠١(الفقرات 

التفريق بين "شطب المنشأة" من قبل السجل وتصفية من هذا الدليل؛ (ب)  ١٣"إلغاء التسجيل" الوارد في الفقرة 
  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ١٣٣و ١٣٠و ١٢٩الفقرات غرض ونطاق القسم بكامله (انظر ح يتوض؛ (ج) المنشأة

وما يليها من المرجع المذكور في  ٤٠أعلاه، والصفحة  ٦٦من المرجع المذكور في الحاشية  ٣٤انظر الصفحة   )٢٤٠(
  أعلاه. ٤٤الحاشية 

 ٢٠٢في بداية هذه الفقرة (التي كانت سابقاً الجزء الثاني من الفقرة  تقترح الأمانة إضافة الجمل الثلاث الأولى  )٢٤١(
) وفقاً لطلب الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين أن يميِّز الجزء المتعلق A/CN.9/WG.I/WP.101الوثيقة  من
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عملاً تجاريا أو أنهـا لم تكـن تعمـل لمـدة زمنيـة معيَّنـة. ويمكـن أن تنشـأ هـذه الحالـة، مـثلاً، عنـدما             
تقــدِّم المنشــأة مــا يتعــيَّن عليهــا تقديمــه مــن تقــارير دوريــة أو حســابات ســنوية تشــترط الدولــة     لا

قدرة أمين السجل عيَّنة عقب انقضاء مهلة التقديم. وعلى أية حال، فإنَّ تقديمها، في غضون مدة م
علــى إلغــاء تســجيل المنشــأة يجــب أن تقتصــر علــى ضــمان الامتثــال لمتطلبــات قانونيــة واضــحة            
وموضوعية لاستمرار تسجيل المنشأة. وفي دول عدة، يجب على أمين السجل، قبـل بـدء إجـراءات    

نشأة كتابةً بأنه يعتزم إلغاء تسـجيلها وأن يتـيح للمنشـأة وقتـاً كافيـاً للـرد       إلغاء التسجيل، أن يبلِّغ الم
وللاعتراض على ذلك القـرار. ولا يُلغـى تسـجيل المنشـأة إلاَّ إذا تلقَّـى أمـين السـجل ردا مفـاده أنَّ         

الشـروط  المنشأة لم تعد عاملةً أو إذا لم يتلقَّ ردا في غضون المدة المنصوص عليهـا في القـانون. ومـن    
  )٢٤٢(الشائعة لكي يصبح إلغاء التسجيل نافذاً أن يُنشَر إشعار بذلك.

ويمكــن أيضــاً إلغــاء التســجيل بنــاءً علــى طلــب المنشــأة، ويكــون ذلــك عــادةً إذا توقفــت     -٢١٩
وينبغـي للـدول أن تحـدِّد الظـروف الـتي يمكـن        )٢٤٣(المنشأة عن مزاولة نشاطها أو لم تزاوله أصـلاً. 

فيها للمنشآت أن تقدم طلباً بإلغاء التسجيل والأشخاص المرتبطين بالمنشأة المخوَّلين بتقديم طلب 
إلغاء التسجيل نيابة عن المنشأة. ولا يعد إلغـاء التسـجيل الطـوعي بـديلاً لإجـراءات أكثـر اتسـاماً        

ية أو الإعســار، عنــدما تكــون هــذه الإجــراءات محــدَّدة في بالطــابع الرسمــي، مثــل إجــراءات التصــف
  قانون الدولة من أجل تصفية المنشأة. 

    
    : إلغاء التسجيل الطوعي٤٦التوصية     

  ينبغي للقانون:  
  أن يحدِّد الشروط التي يجوز وفقها للمنشأة أن تطلب إلغاء تسجيلها؛  (أ)  
  منشأة تستوفي تلك الشروط.أن يُلزِم أمين السجل بإلغاء تسجيل أيِّ   (ب)  

    
    )٢٤٤(: إلغاء التسجيل بمبادرة من أمين السجل٤٧التوصية     

ينبغي أن يحدِّد القانون الشروط التي يمكن وفقها لأمين السجل أن يلغـي تسـجيل منشـأة      
  بمبادرة منه.

  
                                                           

السجل بـ"شطب" المنشأة من جهة وتصفية المنشأة وحلها من جهة أخرى،  بإلغاء التسجيل بين قيام أمين
  ). A/CN.9/900من الوثيقة  ١٣٠يركِّز على إلغاء التسجيل نتيجة لهذه الإجراءات الأخيرة (الفقرة  لا وأن

 ,Lexis PSL Corporate, Striking off and dissolutionoverviewللاطّلاع على مزيد من المراجع، انظر   )٢٤٢(

www.lexisnexis.com/uk/lexispsl/corporate/document/391387/55YB-2GD1-F186-H4MP-00000-

00/Strikingoffanddissolutionoverview ًوانظر أيضا .T. F. MacLaren, in Eckstrom’s Licensing in Foreign and 

Domestic Operations: Joint Ventures, 2015 [as it appears in Westlaw], page 30.  
للنهج الذي اقترحه الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين نقَّحت الأمانة هذه الفقرة من التعليق وفقاً   )٢٤٣(

  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ١٣٣و ١٣٠ (الفقرتان
سِّد اتساقاً مع تنقيح القسم المعنون "إلغاء التسجيل"، نقَّحت الأمانة عنوان التوصية والفقرة الفرعية (أ) لكي تج  )٢٤٤(

فيهما التعديلات المدخلة في التعليق وكذلك قرار الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين بأن توضِّح التوصية أنَّ 
  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ١٣١إلغاء التسجيل يخضع لقانون الدولة المشترعة (الفقرة 
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    إجراءات إلغاء التسجيل  -باء  

بمبادرة من المنشأة نفسـها أو بمبـادرة مـن    بصرف النظر عما إذا كان إلغاء المنشأة مطلوباً   -٢٢٠
أمــين الســجل، يجــب علــى الســجل، عنــدما تكــون المنشــأة مســجَّلة باعتبارهــا كيانــا منفصــلاً، أن 
يُصدر إشعاراً علنيا بإلغاء التسجيل المقترح وبوقـت بـدء نفـاذه. ويُنشَـر هـذا الإعـلان عـادة علـى         

مثــل الجريــدة الرسميــة الوطنيــة أو في كليهمــا.  الموقــع الشــبكي للســجل أو في المنشــورات الرسميــة  
ويكفل هذا الإجـراء عـدم إلغـاء تسـجيل المنشـآت دون تـوفير الفرصـة للـدائنين وسـائر الأطـراف           
المهتمة (مثل أعضـاء المنشـأة) للاعتـراض علـى هـذا الإجـراء مـن أجـل حمايـة حقـوقهم (الممارسـة            

ت يشــترطها الســجل). وإذا لم يــرد أيُّ المعتــادة هــي تقــديم شــكوى كتابيــة مشــفوعة بــأيِّ إثباتــا  
اعتراض علـى الإجـراء، تُـدرج إثـر انقضـاء الفتـرة المبيَّنـة في الإعـلان ملحوظـة في السـجل إلى أنَّ           
المنشأة قد أُلغي تسجيلها. وتجدر الإشارة إلى أنه ريثما يتم الانتهاء من إجراءات إلغاء التسـجيل،  

  شطتها.تظل المنشأة فاعلة، وتواصل الاضطلاع بأن
وينبغي أن يحتفظ السجل بالمعلومات التاريخية عن المنشـآت الـتي أُلغـي تسـجيلها، علـى أن        -٢٢١

يُترك للدولة البت في المدة المناسبة التي ينبغي خلالهـا الحفـاظ علـى تلـك المعلومـات (انظـر الفقـرات        
التي تتسم بها هيكلة  أدناه). ويُحتمل أن تتأثر مدة الحفاظ على المعلومات بالطريقة ٢٢٧إلى  ٢٢٤

السجل وتشغيله. فالسجلات الإلكترونية تماماً عادةً ما تتيح الحفاظ على المعلومات على الدوام إذا 
أعــلاه).  ٧٥إلى  ٧١طُــوِّرت الســجلات وفقــاً للمعــايير التقنيــة للتكيــف والمرونــة (انظــر الفقــرات   

وثائق إلى أجل غير مسمى نهجـاً مجـدياً   وعندما يكون السجل ورقيا أو مختلطاً، قد لا يكون حفظ ال
بسبب ارتفاع ما ينطوي عليه ذلك من تكاليف تخـزين. ولـذا قـد يكـون مـن المستصـوب أن تحـدِّد        

أدنـاه). وعنـدما تعتمـد     ٢٢٧إلى  ٢٢٤الدول مـدة دنيـا للاحتفـاظ بتلـك الوثـائق (انظـر الفقـرات        
تعلقة بالمنشأة تظـل مرتبطـة بمحـدِّد الهويـة المعـني      الدولة نظاماً فريداً لتحديد الهوية، فإنَّ المعلومات الم

  حتى وإن أُلغي تسجيل المنشأة. 
    

    : إجراءات إلغاء التسجيل٤٨التوصية     
  ينبغي أن ينص القانون على ما يلي:   
  بإلغاء التسجيل إلى المنشأة التجارية المسجَّلة؛ )٢٤٥(إرسال إشعار مكتوب  (أ) 
  للمتطلبات القانونية للدولة المشترعة. إعلان إلغاء التسجيل وفقاً  (ب)  

    
    وقت نفاذ إلغاء تسجيل المنشأة  -جيم  

ينبغي أن يحدِّد القانون وقت إلغاء التسجيل وبدء نفاذه. وينبغي أن يُبيِّن وضع المنشأة في   -٢٢٢
السجل تاريخَ ووقتَ نفاذ الإلغاء وأسبابَه. وينبغـي لأمـين السـجل أن يـدخل هـذه المعلومـات في       

                                                           
رأى الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين أنَّ كلمة "مكتوب" ينبغي أن تُفهَم على أنها تنطبق على الإشعارات   )٢٤٥(

اء )، ومن ثمَّ أخذت الأمانة بهذا النهج في جميع أجزA/CN.9/900من الوثيقة  ١٣٢الإلكترونية والورقية (الفقرة 
  أعلاه). ١٣مشروع الدليل التشريعي (انظر في هذا الصدد الفقرة 
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السجل في أقرب وقت ممكن عمليا، بحيث يُعلَم مستعملو السجل بتغيُّـر وضـع المنشـأة بـدون أيِّ     
  تأخير لا مبرر له.

    
    : وقت إلغاء التسجيل ونفاذه٤٩التوصية     

  ينبغي أن يبيِّن القانون ما يلي:  
  وقت بدء نفاذ إلغاء تسجيل المنشأة التجارية قانوناً؛  (أ) 
عـن أيِّ إشـعار مطلـوب لإلغـاء تسـجيل ذلـك الشـكل القـانوني مـن          أنَّ الإعلان   (ب) 

  المنشآت التجارية يتم وفقاً لقانون الدولة المشترعة؛
  الآثار القانونية لإلغاء التسجيل.  (ج)  

    
    إعادة التسجيل  -دال  

يمكــن في عــدة دول إعــادة تســجيل المنشــآت الــتي أُلغــي تســجيلها إمــا بمبــادرة مــن أمــين     -٢٢٣
شـريطة أن يسـتوفي طلـب إعـادة التسـجيل المقـدَّم إلى        )٢٤٦(بناء على طلب من المنشأة،السجل أو 

أمين السـجل شـروطاً معيَّنـةً (في بعـض الـدول، يشـار إلى هـذا الإجـراء الأخـير باسـم "الاسـتعادة            
الإدارية")، أو يُعاد التسجيل عن طريق أمر قضائي. وفي بعض الـدول، يتـاح الإجـراءان كلاهمـا،     

يعتمـد اختيـار أيٍّ منـهما علـى سـبب إلغـاء تسـجيل المنشـأة و/أو الغـرض مـن اسـتعادة             وعادةً ما
المنشــأة. وعــادةً مــا يختلــف الإجــراءان في بعــض الجوانــب الرئيســية مثــل مــن يمكنــه تقــديم الطلــب 
لاستعادة المنشأة، والكيانات التجارية المؤهلة للاستعادة، والمـدة المحـدَّدة لتقـديم طلـب الاسـتعادة.      

الباً ما تكون متطلبات "الاستعادة الإدارية" في الدول التي تأخذ بكلا الإجـراءين أشـد صـرامة    وغ
مــن تلــك الــتي ترتئــي الاســتعادة بموجــب أمــر مــن المحكمــة. فعلــى ســبيل المثــال، في تلــك الــدول،  

يمكن سوى للشخص المتضرر، وهو ما قـد يشـمل مـديراً أو عضـواً سـابقاً، أن يقـدم طلبـاً إلى         لا
كما أنَّ الحد الزمني الذي يمكن في غضونه تقديم الطلب إلى السجل قد يكون  )٢٤٧( السجل،أمين

وبصـرف النظـر    )٢٤٨(أقصر من الوقت الممنوح للتقدم بطلب من أجل استصدار أمر مـن المحكمـة.  
عن الأسلوب الذي تختاره (أو الأساليب الـتي تختارهـا) الدولـة للسـماح بإعـادة تسـجيل المنشـأة،        

يُلــغَ،  عــادة التســجيل، يُعتــبر أن المنشــأة اســتمرت في الوجــود كمــا لــو أن تســجيلها لم فبمجــرد إ
ويشمل ذلك احتفاظها باسمها التجاري السابق. وفي الحالات التي لا يعود فيهـا الاسـم التجـاري    

                                                           
من الوثيقة  ٢٠٦(الفقرة  ٢٢٣طلب الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين إلى الأمانة أن تعيد صياغة الفقرة   )٢٤٦(

A/CN.9/WG.I/WP.101 في الوثيقة  ٤٦(التوصية  ٥٠) والتوصيةA/CN.9/WG.I/WP.101 لكي تبيِّنا بوضوح (
 الأخرى من القانون بالمجالاتوالجوانب ذات الصلة  جراءات وقانون السجل التجاريالإالجوانب ذات الصلة ب

، أدرجت الأمانة العبارة ٢٢١إلى  ٢١٦). وإثر إعادة صياغة الفقرات A/CN.9/900من الوثيقة  ١٣٤(الفقرة 
  "بمبادرة من السجل أو بناء على طلب من المنشأة".

 ،Companies House, Strike off, dissolution & restoration, 2015, pages 12 and 17انظر، على سبيل المثال، المملكة المتحدة في   )٢٤٧(
  .https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house المتاح في الموقع التالي:

  . https://www.cro.ie/Termination-Restoration/Overview: الموقع التاليانظر، على سبيل المثال، أيرلندا في   )٢٤٨(
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متاحاً كأن يكون قد خُصص لمنشأة أخرى سُجِّلت خلال الفترة الانتقالية، عادةً ما تضع الدولـة  
  ات تنظم تغيير اسم المنشأة المعاد تسجيلها. إجراء

    
    : إعادة التسجيل٥٠التوصية     

ينبغي أن يحدِّد القانون الحالات التي يكون فيهـا علـى أمـين السـجل إعـادة تسـجيل منشـأة          
  تجارية أُلغي تسجيلها، والحد الزمني للقيام بذلك.

    
    حفظ قيود السجل  - عاشراً  

    )٢٤٩(حفظ قيود السجل  -ألف  
كقاعدة عامـة، يُحـتفظ بالمعلومـات المقيَّـدة في السـجل التجـاري إلى أجـل غـير مسـمّى.            -٢٢٤

وينبغي للدولة المشترعة أن تبت في الفترة الزمنية المناسبة للاحتفاظ بهذه المعلومات، ويمكن لها في 
  هذا الصدد أن تختار تطبيق قواعدها العامة على الحفاظ على الوثائق العمومية.

مع ذلك، فإنَّ طول مدة الحفاظ على السجلات يتأثر في معظم الأحيان بطريقة تشغيل و  -٢٢٥
السجل، وما إذا كان السجل إلكترونيا أو ورقيا أو مختلطاً. ويتعيَّن على الـدول الـتي لـديها نظـام     
ــا          ــي أن يحــتفظ الســجل خلاله ــتي ينبغ ــة ال ــرة الزمني ــثلاً أن تحــدِّد الفت ــي أو مخــتلط م تســجيل ورق

 ٢٢١ المســتندات الورقيــة المقدَّمــة إليــه، ولا ســيما في حالــة إلغــاء تســجيل المنشــأة (انظــر الفقــرة ب
أعلاه). ومن المرجح أن يكون للاعتبارات المتعلقـة بتـوافر أحيـاز التخـزين وتكـاليف تخـزين هـذه        

  المستندات وزنها في ذلك القرار. 
المستندات الأصـلية المقدَّمـة في شـكل    وفي حالة السجلات الإلكترونية، قد لا يلزم حفظ   -٢٢٦

نسـخ ورقيـة لفتـرات زمنيـة ممـدَّدة، شـريطة أن تكـون المعلومـات الـواردة في تلـك المسـتندات قــد            
دُوِّنت في قيود السجل أو أن تكون المستندات الورقية قد نُقلت إلى الوسـط الرقمـي (عـن طريـق     

  المسح أو غيره من وسائل المعالجة الإلكترونية).
وبصرف النظر عن طريقة تشغيل السجل التجـاري، يتسـم تمكـين المسـتعملين المحـتملين في        -٢٢٧

المستقبل من الاطلاع في الأمد الطويـل علـى المعلومـات المحفوظـة في السـجل بأهميـة أساسـية، لـيس         
فقط لأسباب تتعلق بتاريخ المنشـآت، وإنمـا كـذلك لتـوفير إثباتـات بشـأن المسـائل القانونيـة والماليـة          

الإدارية المتعلقة بالمنشآت والتي يمكن أن تبقى هامة. أما حفـظ القيـود الإلكترونيـة للسـجل، فمـن      و
الأرجح أن يكون أيسر وأقل تكلفة من حفظ القيود الورقية. وبغية الحد من التكاليف ومن الحجم 

الـورقي الـتي    الكبير لحيز التخزين اللازم لحفظ المستندات الورقية، يمكن للسـجلات العاملـة بالنظـام   
يتعذر عليها تحويل المستندات المتلقاة إلى شكل إلكتروني أن تأخذ بحلول بديلة تتيح نقل المعلومات 

  وتخزينها وقراءتها وطباعتها (مثل استخدام الميكروفيلم). 
                                                           

 ) تبعاً للتعليقاتA/CN.9/WG.I/WP.101من الوثيقة  ٢١٠إلى  ٢٠٨نقَّحت الأمانة التعليق (الوارد سابقاً في الفقرات   )٢٤٩(
المقدَّمة في الدورة الثامنة والعشرين للفريق العامل والتي تفيد بأنَّ ليس من المناسب الإشارة بفترة زمنية لحفظ 
السجلات الإلكترونية والورقية وأنَّ التعليق على هذه التوصية ينبغي أن يركِّز بدلا عن ذلك على أهمية حفظ 

  .)A/CN.9/900من الوثيقة  ١٣٧قرة المعلومات (الف
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    : حفظ قيود السجل٥١التوصية     

ينبغـي أن يـنص القـانون علـى أن يحـتفظ السـجل بالمسـتندات والمعلومـات الـتي يقـدِّمها صـاحبُ              
الــتي أُلغــي   التســجيل والمنشــأة التجاريــة المســجَّلة، بمــا في ذلــك المعلومــات المتعلقــة بالمنشــآت التجاريــة   

  )٢٥٠(تسجيلها، بطريقة تمكِّن السجل وسائر المستعملين المهتمين من استرجاعها.
    

    )٢٥١(تغيير المعلومات أو حذفها  -باء  
ينبغي أن يـنص القـانون علـى أنـه لا يجـوز لمـوظفي السـجل تغـيير المعلومـات المسـجَّلة أو             -٢٢٨

إزالتها إلاَّ في الحالات المنصوص عليها في القانون، وأنه لا يمكن إجراء أيِّ تغيير إلاَّ وفقاً للقـانون  
المنطبــق. غــير أنــه لضــمان سلاســة عمــل الســجل، وخصوصــاً عنــدما يقــدِّم أصــحاب التســجيل     

علومــات التســجيل باســتخدام اســتمارات ورقيــة، قــد يكــون مــن المستصــوب أن يــؤذَن لمــوظفي م
أعـلاه) الـتي ارتكبوهـا لـدى      ١٥٠و ٤٨و ٣٠السجل بتصحيح الأخطاء الكتابية (انظر الفقرات 

حال اعتماد هذا  تدوين معلومات التسجيل الواردة في الاستمارات الورقية في قيود السجل. وفي
الإسراع بإرسال إشعار بهذا التصحيح أو أيِّ تصـحيح آخـر إلى صـاحب التسـجيل     النهج، ينبغي 

(كما ينبغي أن تُضاف إلى قيود السجل العمومية ذات الصلة بالمنشأة المعنية ملحوظةٌ تبـيِّن طبيعـة   
التصحيح وتاريخ إجرائه). وبدلاً من ذلك، يمكن للدولة أن تلـزِم أمـين السـجل بـإبلاغ صـاحب      

طــأ الــذي ارتكبــه الســجل، فــيمكن لــذلك الشــخص عندئــذ أن يقــدِّم تعــديلاً دون  التســجيل بالخ
  تحميله أيَّ تكاليف. 

وعلاوة على ذلك، ينبغي الحدُّ قـدر الإمكـان مـن فـرص سـوء تصـرُّف مـوظفي السـجل           -٢٢٩
بالوسائل التالية: (أ) تصميم نظام السجل بحيث يستحيل علـى مـوظفي السـجل أن يغيِّـروا وقـت      

تاريخه أو أيَّ معلومة مسجَّلة أدخلها صاحب التسجيل؛ و(ب) تصـميم البنيـة التحتيـة    التسجيل و
ــتي أُلغــي        ــة بالمنشــآت ال ــة حفــظ المعلومــات والمســتندات المتعلق ــه إمكاني للســجل بحيــث تكفــل ل

   )٢٥٢(تسجيلها طوال الفترة المنصوص عليها في قانون الدولة المشترعة.
    

    حذفها : تغيير المعلومات أو٥٢التوصية     
ينبغي أن ينص القانون على أنَّ أمين السجل ليست له صلاحية تغـيير المعلومـات الـواردة      

  في قيود السجل التجاري أو حذفها، إلا في الحالات المحدَّدة في القانون.
                                                           

طلب الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين إلى الأمانة أن تعالج الشواغل فيما يتعلق بإشارة التوصية إلى عبارة   )٢٥٠(
 الإلكترونية فظ الوثائق المطبوعة وحفظ الوثائقلحيتعلق بالفرق بين الفترة الزمنية المشترطة  وفيما"على الدوام" 

). ومن ثمَّ حُذِفت الفقرتان الفرعيتان (ب) و(ج) من هذه التوصية وعُدِّل A/CN.9/900من الوثيقة  ١٣٧(الفقرة 
  النص المتبقي منها تبعاً لذلك.

في الوثيقة  ٤٩أن تعدِّل نص هذه التوصية (التوصية ه الثامنة والعشرين إلى الأمانة طلب الفريق العامل في دورت  )٢٥١(
A/CN.9/WG.I/WP.101 من الوثيقة  ١٣٨) والتعليق بالاستعاضة عن عبارة "تعديل" بعبارة "تغيير" (الفقرةA/CN.9/900.(  

من  ٢١٢إثر طلب الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين، نُقِلت الفقرتان الفرعيتان (ب) و(ج) من الفقرة   )٢٥٢(
)، وأُدرجت A/CN.9/900من الوثيقة  ١٣٩(الفقرة  ٤٥ليق على التوصية إلى التع A/CN.9/WG.I/WP.101الوثيقة 

   ا الفقرة الفرعية (ب).هنا باعتباره A/CN.9/WG.I/WP.93/Add.1(ج) الواردة سابقاً في الوثيقة  ٤٣الفقرة الفرعية 
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    التحسُّب لضياع قيود السجل التجاري أو تلفها   -جيم  

التجاري من خطر الضـياع أو الضـرر المـادي    ينبغي للدولة، من أجل حماية قيود السجل   -٢٣٠
أو التلف، أن تحتفظ بنسخ احتياطية لقيود السجل. ويمكن أن تسري في هـذا السـياق أيُّ قواعـد    

  تحكم أمن القيود العمومية الأخرى في الدولة المشترعة.
يـة  وتتضمن الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها السجل الإلكتروني أيضـاً الأنشـطة الإجرام    -٢٣١

التي يُحتمل ارتكابها باستخدام التكنولوجيا. ومن ثمَّ، يمثل توفير تدابير إنفاذ انتصافية فعالـة جـزءاً   
مهما من أيِّ إطار تشـريعي يسـتهدف دعـم اسـتخدام الحلـول الإلكترونيـة في تسـجيل المنشـآت.         

الإلكتـروني أو  ومن المسـائل النمطيـة الـتي ينبغـي للـدول المشـترعة معالجتـها الوصـول إلى السـجل          
ــتعمال     ــاءة اسـ ــا دون إذن؛ وإسـ ــات أو العبـــث بهـ ــراض البيانـ ــه دون إذن؛ واعتـ التـــدخل في عملـ

  )٢٥٣(الأجهزة؛ والاحتيال والتزييف.
    

    : التحسُّب لضياع قيود السجل التجاري أو تلفها ٥٣التوصية     
  ينبغي للقانون أن:  
  أو تلفها؛ يُلزِم السجل التجاري بحماية قيوده من خطر ضياعها  (أ)  
  يرسي ويصون آليات احتياطية تتيح استرجاع قيود السجل عند الضرورة.  (ب)  

    
    ضمانات الوقاية من التلف العارض  -دال  

يتمثل جانب قد يجدر بالدول أن تأخذه بعين الاعتبار في الأخطـار الطبيعيـة أو الحـوادث      -٢٣٢
ــروني وتحــت   الأخــرى الــتي مــن شــأنها أن تمــسَّ بمعالجــة البيانــات     الموجــودة لــدى الســجل الإلكت

مسؤولية مكتب السجل، وبجمع تلك البيانات ونقلها وحمايتها. ونظراً لما يتوقعه المستعملون مـن  
موثوقية في عمل السجل، ينبغـي لأمـين السـجل أن يتكفـل بـأن يكـون أيُّ انقطـاع في العمليـات         

ولـذلك، ينبغـي للـدول أن تضـع      )٢٥٤(وجيزاً وغير متكرر وضئيل التعطيـل للمسـتعملين وللـدول.   
تــدابير ملائمــة لتيســير حمايــة الســجل. ويمكــن أن يتمثــل أحــد تلــك التــدابير في وضــع خطــة             
لاستمرارية سير الأعمـال تحـدِّد الترتيبـات اللازمـة لإدارة الانقطـاع في عمليـات السـجل وتكفـل         

ى ســبيل المثــال، أنشــأ إمكانيــة اســتمرار الخــدمات المقدَّمــة للمســتعملين. ففــي إحــدى الــدول، علــ
السجل "سجلاًّ للمخاطر"، أيْ وثيقة دينامية تُحدَّث كلما طرأت تغيرات على تشـغيل السـجل.   
ــة علــى خــدمات       ويتــيح "ســجل المخــاطر" المــذكور لمــوظفي الســجل أن يحــدِّدوا المخــاطر المحتمل

 أن يقدِّموا تقارير التسجيل وكذلك التدابير المناسبة لتخفيف آثارها. ويُطلب إلى موظفين معيَّنين
على أساس سنوي بالمخاطر علـى السـجل والإجـراءات ذات الصـلة المتخـذة للتخفيـف مـن تلـك         

  )٢٥٥(المخاطر.
                                                           

  أعلاه. ٣٠من المرجع المذكور في الحاشية  ٤٩انظر الصفحة   )٢٥٣(
  .٤٩المرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٤(
  ) في المملكة المتحدة.Companies’ Houseعلى سبيل المثال، هذه هي الممارسة المتبعة في سجل الشركات (  )٢٥٥(
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    : ضمانات الوقاية من التلف العارض٥٤التوصية     

عــن ينبغــي أن يــنص القــانون علــى وضــع إجــراءات مناســبة لتخفيــف المخــاطر الناشــئة        
التعرض لظروف قهرية أو لأخطار طبيعية أو لحوادث أخرى قـد تـؤثِّر علـى معالجـة وجمـع ونقـل       

  وحماية البيانات المقيَّدة في السجلات التجارية الإلكترونية أو الورقية.



A/CN.9/WG.I/WP.106 

 

V.17-05161 101/106 
 

    *المرفق
    الإطار التشريعي الأساسي    

    إدخال تغييرات في القوانين واللوائح الأساسية  -ألف  
ــية أو في      -١ قـــد يقتضـــي إصـــلاح نظـــام تســـجيل المنشـــآت تعـــديلاً في التشـــريعات الرئيسـ

التشــريعات الثانويــة، أو فيهمــا معــاً. وبمــا أنَّ التشــريعات الرئيســية تتعلــق بنصــوص مثــل القــوانين  
والمدونات، التي يجـب أن تُسـنَّ في هيئـات الدولـة التشـريعية، فـإنَّ الإصـلاحات الـتي تتنـاول هـذا           

التشـريعات تتطلـب تـدخلاً مـن المشـرِّع، ومـن ثمَّ فمـن شـأنها أن تسـتغرق الكـثير مـن             النوع مـن 
شـابه   الوقت. أمّا التشريعات الثانوية، فهي مجموعة النصوص المكوَّنة من اللوائح والإيعازات ومـا 

ذلك من المراسيم الصـادرة عـن السـلطة التنفيذيـة ضـمن الحـدود الـتي يضـعها المشـرِّع. وإصـلاح           
عات الثانوية لا يحتاج إلى مراجعـة مـن قِبـل المشـرِّع، ومـن ثمَّ يمكـن إجـراؤه في إطـار زمـني          التشري

ــاراً أجــدى مــن إصــلاح        ــة يمكــن أن يمثِّــل خي ــإنَّ اســتخدام التشــريعات الثانوي ــذلك، ف أقصــر. ول
 التشريعات الرئيسية، إذا كانت الظروف المحلية تسمح بذلك. 

يل المنشـآت تعـديل جوانـب مختلفـة مـن التشـريعات       ويمكن أن يستتبع إصلاح نظام تسج  -٢
الوطنية للدولة. وإلى جانب التشريع الرامي إلى تحديد الطريقة الـتي يجـرى بهـا تسـجيل المنشـآت،      
قد تحتاج الدول إلى تحديث أو تغيير القوانين التي قد تؤثِّر فحسـب في عمليـة التسـجيل مـن أجـل      

نشـآت الصــغرى والصــغيرة والمتوسـطة وســائر المنشــآت.   كفالـة أن تفــي تلـك القــوانين باحتياجــات الم  
يوجد في هذه العملية حل وحيد يناسب جميع الدول، لأنَّ الإصـلاحات تتـأثر بالإطـار التشـريعي       ولا

للدولة. ومع ذلك، ينبغي أن ترمي الإصلاحات إلى إنشاء إطار قانوني داخلي يدعم تسجيل المنشآت 
  ضوح القوانين، واستخدام كيانات اعتبارية مرنة.بسمات مثل الشفافية والمساءلة، وو

وبصرف النظر عن النهج المتَّبع، ومدى ذلـك الإصـلاح، ينبغـي لأيِّ تغـييرات في الإطـار        -٣
القانوني الداخلي أن تأخذ بعين الاعتبار تكاليف هـذه العمليـة ومنافعهـا المحتملـة، وكـذلك مـدى       

البشـرية المتاحـة. وتنطـوي إحـدى الخطـوات التمهيديـة       قدرة الحكومة واستعدادها وماهية الموارد 
المهمة في أيِّ برنامج إصـلاحي علـى إجـراء حصـر وتحليـل وافـيين للقـوانين ذات الصـلة بتسـجيل          

بغيـة تقيـيم مـدى الحاجـة إلى التغـيير وتقيـيم الحلـول المحتملـة وفـرص تحقيـق إصـلاح            ) ٢٥٦(المنشآت
ت، إلى إرجــاء أيِّ إصــلاح تشــريعي جــذري،  فعــال. وقــد يفضــي هــذا التقيــيم، في بعــض الحــالا 

وخصوصــاً إذا أمكــن تحقيــق تحســينات كــبيرة في عمليــة التبســيط مــن خــلال اســتحداث أدوات    
. فمـتى تقـررت ماهيـة التغـييرات اللازمـة وكيفيـة إجرائهـا، أصـبح لضـمان تنفيـذها           )٢٥٧(تشغيلية.

نبغــي للحكومــة واللجنــة نفــس القــدر مــن الأهميــة. وتجنبــاً لاحتمــال عــدم تنفيــذ الإصــلاحات، ي  

                                                           
وافق الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على مضمون الأقسام الواردة في هذا المرفق (الأقسام ألف إلى هاء من   *  

، A/CN.9/WG.I/WP.101من الوثيقة  ٥٤إلى  ٥٢) والتوصيات A/CN.9/WG.I/WP.101الفصل الحادي عشر من الوثيقة 
 ).A/CN.9/900من الوثيقة  ١٤٢لكنه قرَّر نقلها إلى مرفق بالدليل التشريعي (الفقرة 

 World Bank Group, Small and Medium Enterprise Department, Reforming Business Registrationانظر   )٢٥٦(

Regulatory Procedures at the National Level, A Reform Toolkit for Project Teams, 2006, page 40.  
  .٧٤المرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٧(
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ــاً.        ــد رصــداً دقيق ــانوني الجدي ــق النظــام الق ــة المشــاريع أن ترصــد تطبي ــة للإصــلاح وأفرق التوجيهي
وتَعرض الفقرات التالية بعض الأمثلة لنُهُج يمكن اتباعها لترشـيد القـوانين واللـوائح الداخليـة بغيـة      

  الصغيرة والمتوسطة. تبسيط تسجيل المنشآت وجعله أكثر تيسُّراً للمنشآت الصغرى و
    

    وضوح القانون  -باء  
مــن المهــم أن تُجــري الولايــات القضــائية الراغبــة في تيســير تأســيس المنشــآت، لا ســيما      -٤

المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، مراجعة للإطـار القـانوني القـائم مـن أجـل اسـتبانة مـا قـد         
طبيعـة الإصـلاح علـى حالـة الإطـار      يوجد من معوقـات أمـام تبسـيط عمليـة التسـجيل. وتتوقـف       

   )٢٥٨(القانوني الداخلي. وتتوافر مجموعة متنوعة من الأمثلة، تستند إلى تجارب الدول.
ويمكن أن تشـتمل هـذه الإصـلاحات علـى إصـدار الـدول قـرارات لجعـل موضـع تركيـز             -٥

ودة المسـؤولية،  القانون موجَّهاً نحو الشركات المملوكة لأفراد لا نحو شركات القطاع العـام المحـد  
خصوصاً إذا كانـت الشـركات الأولى تمثِّـل أغلبيـة الشـركات في الدولـة. كمـا يمكـن أن تتضـمن          
الإصلاحات قـراراً بنقـل الأحكـام القانونيـة المتعلقـة بالمنشـآت إلى بدايـة أيِّ قـانون جديـد بشـأن           

لغويـة   أشكال المنشـآت حـتى يكـون العثـور علـى هـذه الأحكـام أسـهل، أو باسـتخدام صـياغات          
  )٢٥٩(أبسط في أيِّ تشريعات محدَّثة.

ومن الإصلاحات البالغة الأهمية التي يمكـن أن تسـاعد بوجـه خـاص علـى تحقيـق الغـرض          -٦
المتمثل في وضوح القانون إجراء مراجعـة شـاملة للإطـار القـانوني الخـاص بتسـجيل المنشـآت ومـا         

تشـريعي واحـد. ومـن شـأن هـذا      يفضي إليه ذلك من توحيـد لمختلـف القواعـد وجمعهـا في نـص      
أيضاً أن يتيح إضفاء قدر من المرونة على النظام، باعتماد أحكـام معيَّنـة في شـكل لـوائح تنظيميـة      
أو الاكتفاء بإرساء الأساس القانوني اللازم لاستحداث التزامات قانونية من خلال لوائح تنظيمية 

  )٢٦٠(في مرحلة لاحقة.
  

    ن/المرفق: وضوح القانو١التوصية     
ينبغــي للقــانون أن يجمــع، قــدر الإمكــان، الأحكــام القانونيــة المتعلقــة بتســجيل المنشــآت     

  التجارية في نص تشريعي واحد يصاغ بعبارات واضحة بسيطة يمكن فهمها بسهولة. 
  

  )٢٦١(القانونية المرنة الأشكال  -جيم  
  
قـانوني متـاح    تدل الشواهد علـى أنَّ منظِّمـي المشـاريع ينحـون إلى الأخـذ بأبسـط شـكل         -٧

لمنشــآتهم عنــدما يقــررون تســجيلها، وأنَّ نســبة التســجيل في الــدول الــتي تأخــذ بأشــكال قانونيــة   

                                                           
  .٦٥المرجع نفسه، الفقرة   )٢٥٨(
  .A/CN.9/WG.I/WP.85من الوثيقة  ٥٦. وللاطلاع على مرجع آخر، انظر الفقرة ٦٦المرجع نفسه، الفقرة   )٢٥٩(
 Investment Climate (World Bank Group), Business Registration Reform Case، انظر آخر للاطلاع على مرجع  )٢٦٠(

Study: Norway, 2011 .  
لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحظ الأعمال الموازية التي يضطلع بها فيما يتعلق بالكيان المحدود المسؤولية في إطار   )٢٦١(

  ).A/CN.9/WG.I/WP.99/Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.99الأونسيترال (الوثيقتان 
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جامــدة تقــل كــثيراً عنــها في الــدول الــتي تكــون فيهــا المتطلبــات أكثــر مرونــة. ففــي الــدول الــتي      
مـن   استحدثت أشكالاً قانونية جديـدة ومبسَّـطة للمنشـآت، تتسـم عمليـة تسـجيل تلـك الأنـواع        

المنشآت بكونها أبسط بكثير. ولا يُلزَم منظِّم المشروع بنشـر القواعـد المنظِّمـة لتشـغيل منشـأته أو      
إدارتها في الجريدة الرسمية؛ بل يمكنه عوضاً عن ذلك نشر ذلـك العقـد علـى الإنترنـت مـن خـلال       

إلزاميـا مـن    السجل التجاري؛ كما أنَّ الاستعانة بمحامٍ أو كاتب عدل أو وسيط آخر ليست أمراً
  )٢٦٢(أجل إعداد المستندات أو إجراء بحث يستند إلى اسم المنشأة.

كمـــا تســـهم التغـــييرات التشـــريعية الراميـــة إلى إســـقاط شـــرط الحـــد الأدنى لـــرأس المـــال      -٨
أو تقليل مقداره فيمـا يخـص المنشـآت في تيسـير تسـجيل المنشـآت الصـغرى والصـغيرة          )٢٦٣(المدفوع

والمتوسطة، لأنَّ الأموال التي تمتلكها المنشآت الصغرى والصـغيرة قـد تكـون محـدودة بحيـث لا تفـي       
بشرط الحد الأدنى لرأس المال، أو قد لا يكون لديها استعداد لحجز رأسمالها المتاح لتأسـيس المنشـأة   

و قد لا تكون لديها القدرة على ذلك. وقد لجأ بعض الدول، بدلاً من الاعتماد في حماية الـدائنين  أ
والمستثمرين على شرط الحد الأدنى لرأس المال، إلى تنفيذ نُهج بديلة مثل تضمين تشريعاتها أحكاماً 

ع الحسابات تقارير بشأن تدابير احترازية من الإعسار؛ أو إجراء اختبارات "ملاءة"؛ أو إعداد مراج
  )٢٦٤(تثبت أن المبلغ الذي استثمرته الشركة كاف لتغطية تكاليف التأسيس.

وكثيراً ما يقترن استحداث أشكال مبسطة جديدة من المنشآت ذات المسؤولية المحـدودة    -٩
وأنواع أخرى من المنشآت بخفض أو إسقاط كامل للحد الأدنى لـرأس المـال الـذي يُشـترط علـى      

الأشكال القانونية الأخرى أن تُودِعه عند تأسُّسها. وقد أُسقط شـرط الحـد الأدنى    المنشآت ذات
لرأس المال كليـا في عـدد مـن الـدول الـتي اعتمـدت الكيانـات التجاريـة المبسَّـطة، بينمـا سُـمح في            
ــال.         ــن رأس المـ ــي مـ ــدار اسمـ ــداع مقـ ــد إيـ ــيس الأوَّلي عنـ ــجيل أو التأسـ ــرى بالتسـ ــالات أخـ حـ

دول أخـرى نظـام الرسملـة التدريجيـة، الـذي يشـترط علـى المنشـأة وَضْـع نسـبة           استُحدث في  كما
مئوية معيَّنة من أرباحها السنوية جانباً إلى أن يبلغ مجموع احتياطيِّها ورأسمالها السهمي معاً المبلـغ  

ــوب. ــط       )٢٦٥(المطل ــان المبسَّ ــة إلاَّ إذا كــان الكي ــة التدريجي وفي حــالات أخــرى، لا تُشــترط الرسمل
يتطلـب   لمسؤولية المحدودة يعتزم الارتقاء إلى شركة محدودة المسؤولية بكل معـنى الكلمـة، ممـا   ا ذو

  )٢٦٦(قدراً أكبر من رأس المال السهمي. غير أنَّ فعل ذلك ليس إلزاميا.

                                                           
 V. Saltane, J. Pan, Getting Down to Business: Strengthening  ، انظر، مثلا، اليونان فيآخر مرجععلى للاطلاع   )٢٦٢(

Economies through Business Registration Reforms, 2013, page 2 وكذلك أمثلة أخرى، مثل كولومبيا (انظر ،
  ).A/CN.9/WG.I/WP.83الوثيقة 

  للاطلاع على مناقشة أوفى بشأن شروط الحد الأدنى لرأس المال والكيانات التجارية المبسَّطة، انظر الفقرات   )٢٦٣(
  .A/CN.9/WG.I/WP.99/Add.1من الوثيقة  ٤٧و ٤٦، وكذلك الفقرتين A/CN.9/825من الوثيقة  ٧٩إلى  ٧٥

  .A/CN.9/WG.I/WP.85من الوثيقة  ٢٨، انظر الفقرة مزيد من التفاصيلللاطلاع على   )٢٦٤(
  .A/CN.9/WG.I/WP.85من الوثيقة  ٢٩انظر إيطاليا في الفقرة   )٢٦٥(
، Leif Boettcher الدكتور، انظر، على سبيل المثال، ألمانيا في العرض الإيضاحي الذي قدمه آخر للاطلاع على مرجع  )٢٦٦(

 Simplified business forms in the context of small and medium enterprises, the German وزارة العدل الاتحادية، بعنوان "  من
approach) ٢٠١٣كانون الثاني/يناير  ١٨- ١٦"، الذي قُدِّم أثناء ندوة الأونسيترال الدولية بشأن التمويل البالغ الصغر،( 

  .http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/microfinance-2013-papers.htmlالشبكي:  الموقعوهو متاح في 
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ومن الإصلاحات الأخرى التي تساعد على تحسين عمليـة تسـجيل المنشـآت مـنح منظِّمـي        -١٠
 )٢٦٧(الأنشــطة المشــروعة دون مطالبتــهم بتحديــد نطــاق مشــروعهم.   المشــاريع حريــة مزاولــة جميــع 

ويكتسي هذا أهمية خاصة في الولايات القضائية التي يُشترط فيها على منظِّمي المشـاريع أن يحـدِّدوا   
في عقد التأسيس ماهية النشاط أو الأنشطة التي يعتزمون مزاولتـها، مـن أجـل ردع الشـركات عـن      

وكـذلك لحمايـة المسـاهمين والـدائنين حسـب بعـض الكتابـات. ومـن          العمل خارج نطاق أهدافها،
شأن السماح بتضمين عقد التأسـيس (أو غـيره مـن القواعـد الـتي تحكـم تشـغيل المنشـأة أو إدارتهـا)          

يسمى بـ"بند الغرض العام"، الذي يـنص علـى أنَّ الغـرض مـن الشـركة هـو مزاولـة أيِّ تجـارة أو          ما
ذلـك، أن يُسـهِّل تسـجيل المنشـآت. وفي هـذا النـهج، يقـلُّ كـثيراً          أعمال ويمنحهـا الصـلاحية لفعـل   

احتمال الاضطرار مستقبلاً إلى إجراء تسجيل إضافي أو معدَّل، إذ يتيح للمنشآت تغيير مجال تركيز 
نشاطها، لأنه يُمكِّن منظِّمي المشاريع من تغيير أنشطتهم دون تعديل التسجيل الخاص بهم، شـريطة  

يد مشروعاً والحصول علـى التـراخيص اللازمـة. وإلى جانـب إدراج بنـد الغـرض       كون النشاط الجد
العام، ثمة خياران إضـافيان يـدعمان الغايـة ذاتهـا، همـا سـن تشـريع يجعـل عـدم تقييـد الأهـداف هـو             
القاعدة العامة في الولاية القضائية، أو إسقاط أيِّ اشـتراط علـى المنشـآت، ولا سـيما المنشـآت الـتي       

  )٢٦٨(د، بأن تبيِّن أهدافها لكي تسجل.يملكها أفرا
  

    /المرفق: الأشكال القانونية المرنة٢التوصية     
ينبغي أن يتيح القانون أشكالاً قانونية مرنة ومبسطة للمنشآت التجارية، تيسـيراً وتشـجيعاً     

لتسجيل المنشآت التجارية بجميـع أحجامهـا، بمـا يشـمل الأشـكال الـتي يتناولهـا [دليـل الأونسـيترال          
  الأونسيترال]. التشريعي بشأن الكيان المحدود المسؤولية في إطار

  
    سن تشريعات أساسية وثانوية لاستيعاب التطور التكنولوجي  -دال  

بما أنَّ تكنولوجيا المعلومات هي مجال مُتَّسِم بسرعة التطور، فمـن المستصـوب أن توضـع      -١١
ك أمر النص على الأحكام الخاصـة الـتي تـنظِّم    مبادئ قانونية توجيهية في التشريع الرئيسي، مع تَرْ

ومـتى أصـبحت عمليـة تسـجيل      )٢٦٩(عمل النظـام بالتفصـيل ومتطلبـات النظـام للتشـريع الثـانوي.      
المنشــآت مؤتمتــة بالكامــل، ينبغــي للــدول وضــع أحكــام (يفضَّــل أن تُــدرَج في التشــريع الثــانوي)   

سياسات تضبط عملية تبادل البيانات فيما بين الهيئات الحكومية تفادياً لأيِّ نقـص في التعـاون    أو
  بين الهيئات المختلفة.

  
    سن تشريعات أساسية وثانوية لاستيعاب التطور التكنولوجي : /المرفق٣التوصية     

ينبغي للقانون أن يضع مبادئ قانونية إرشادية للتسجيل الإلكتـروني في إطـار تشـريع أساسـي،       
  وأن ينظم تفاصيل عمل النظام الإلكتروني ومتطلباته في أحكام محدَّدة في إطار تشريع ثانوي.

  
                                                           

العامل لدى مناقشته لنص تشريعي بشأن الكيانات التجارية المبسَّطة (انظر  هذه سمة سبق أن اتفق عليها الفريق  )٢٦٧(
  . A/CN.9/WG.I/WP.99من الوثيقة  ٣٤إلى  ٣١). وانظر أيضاً الفقرات A/CN.9/825من الوثيقة  ٧٠الفقرة 

  .A/CN.9/WG.I/WP.85من الوثيقة  ٥٢، انظر الفقرة مزيد من التفاصيلللاطّلاع على   )٢٦٨(
  من متن النص أعلاه. ٣٠من المرجع المذكور في الحاشية  ٧الصفحة انظر   )٢٦٩(
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    رائق التوثُّق الإلكتروني المستندات الإلكترونية وط  -هاء  
يمثِّــل تــدوين المعلومــات في ســجل يعمــل بالاتصــال الحاســوبي المباشــر تعــاملاً بــين منشــأة    -١٢

وحكومــة، وينبغــي أن يخضــع لــنفس المعاملــة الــتي يخضــع لهــا أيُّ تعامــل إلكتــروني آخــر بمقتضــى    
ومن ثمَّ، ففي حـال عـدم وجـود إطـار تشـريعي داخلـي ملائـم للتعـاملات          )٢٧٠(التشريع الداخلي.

الإلكترونية، يكون إقرار وتنظيم استخدام تلك التعاملات إحدى الخطوات الأوَّليـة لأيِّ إصـلاح   
يهدف إلى دعم تسجيل المنشآت إلكترونيا. وينبغي للدول، ضمن جملة أمـور، أن تعتمـد قـوانين    

ففي بعض الدول، على سبيل  )٢٧١(ترونية وبتقديم المستندات الإلكترونية.تسمح بالتوقيعات الإلك
المثــال، يُعتــبر اســتخدام توقيــع إلكتــروني متقــدِّم أمــراً إلزاميــا عنــد إرســال معلومــات إلى الســجل    
التجاري. وعند سَنِّ قوانين بشأن الخطابات الإلكترونية، ينبغي لتلك القـوانين أن ترسـي، كحـد    

م التمييــز والحيــاد التكنولــوجي والتعــادل الــوظيفي، ممــا يتــيح معاملــة المعلومــات  أدنى، مبــادئ عــد
الورقية والإلكترونية على قدم المساواة. ويكفل مبـدأ عـدم التمييـز منـع تجريـد أيِّ مسـتند مـن مفعولـه         

وجي القانوني أو صلاحيته أو وجوبية إنفاذه لمجـرد كونـه ذا شـكل إلكتـروني. أمَّـا مبـدأ الحيـاد التكنول ـ       
فيستلزم اعتماد أحكام محايدة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المستخدمة. وأمّا مبدأ التعادل الوظيفي، فيرسي 

الإلكترونيــة معادِلــة   المعــايير الــتي يمكــن علــى أساســها اعتبــار الخطابــات الإلكترونيــة والتوقيعــات        
  للخطابات الورقية والتوقيعات اليدوية. 

ــن المستصــوب كــذلك أن     -١٣ ــن المخــاطر المصــاحبة      وم ــاً للحــد م ــانون أحكام يتضــمن الق
لاســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، والــتي مــن شــأنها أن تمــس بصــلاحية المعلومــات   
المرسلة بوسائل إلكترونية، بل وبصلاحيتها القانونية في بعض الولايات القضائية. ومن أشيع تلك 

يع المتقــدِّم بطلــب التســجيل (والــذي يشــار إليــه بتعــبير المخــاطر: التحقُّــق مــن هويــة مــنظِّم المشــار
"التوثُّق")؛ ومنع أيِّ تغيير مقصـود أو غـير مقصـود في المعلومـات أثنـاء نقلـها (والـذي يشـار إليـه          
بتعبير "السلامة")؛ وضمان عدم قدرة أيٍّ من الطرفين، المرسل أو المتلقي، علـى أن ينكـر إرسـاله    

(والذي يشار إليه بتعبير "عدم التنصل")؛ ومنع إفشاء المعلومـات لأفـراد   الرسالة المنقولة أو تلقيها 
وقـد تكـون هـذه المخـاطر أشـد       )٢٧٢(أو منظومات دون إذن (والذي يشار إليه بتعـبير "السـرية").  

إشكالية في الدول التي لا يُلزِم فيهـا القـانون السـجلات التجاريـة بـالتحقق مـن صـحة المعلومـات         
ة التسـجيل، إذ قـد يكـون مـن السـهل نسـبيا العبـث بـنُظُم التسـجيل وعمليـات           المقدَّمة أثناء عملي
  تقديم الطلبات. 

ويمثِّل التحقق من هوية صاحب التسجيل وضمان سلامة الطلب والمعلومات الداعمة لـه    -١٤
عنصرين أساسيين في ضمان الثقة في نُظُم التسجيل المدعومة بتكنولوجيا المعلومـات والاتصـالات   

                                                           
 A. Lewin, L. Klapper, B. Lanvin, D. Satola, S. Sirtaine, R. Symonds, Implementing Electronic Businessانظر   )٢٧٠(

Registry (e-BR) Services, Recommendations for policy makers based on the experience of EU Accession 

Countries, 2007, page 47.  
ترونية يمكن الاطلاع عليها وعلى معلومات ذات صلة بها اعتمدت الأونسيترال عدة نصوص تتناول التجارة الإلك  )٢٧١(

 http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/electronic_commerce.htmlفي الموقع الشبكي للأونسيترال: 
  . أعلاه) ٨٩لفقرة (انظر أيضاً ا
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داماتها المشــابهة. ولــذا، ينبغــي للــدول أن تُــنعم النظــر في المتطلبــات الــلازم توافرهــا في         واســتخ
وإرسـال   )٢٧٣(التوقيعات الإلكترونية والمستندات الإلكترونية لتقليل مخـاطر سـرقة الهويـة المؤسسـية    

  المعلومات غير الصحيحة إلى أدنى حد ممكن.
لكترونيــة ســابقاً لأوانــه في ظــل البنيــة  وســواء أكــان اعتمــاد تشــريع بشــأن التوقيعــات الإ   -١٥

التحتية التكنولوجية المتاحة في الدولة أم لا، فثمة طرائق أخرى متنوعة لمنع سرقة الهوية المؤسسـية  
وضمان الأمن. وقد أرست تجارب عدد مـن الـدول أُسسـاً لممارسـات يمكـن تكرارهـا في منـاطق        

سـتعملين وكلمـات سـر ملائمـة؛ وإصـدار      أخرى. ومن بين الطرائـق البسـيطة: اسـتخدام أسمـاء م    
ــد        ــم بري ــم رصــد ونُظُ ــل البصــمات)؛ وإنشــاء نُظُ ــومتري (مث ــة؛ والتحقــق البي شــهادات إلكتروني
إلكتروني تُبلِّغ المسـتعملين المسـجَّلين بمـا أُدخـل مـن تغـييرات أو كلمـا دُوِّنـت مسـتندات في قيـود           

 معلومــات زائفــة أو مضــلِّلة إلى   منشــآتهم؛ وتطبيــق أو زيــادة العقوبــات المفروضــة علــى تقــديم      
السجلات التجارية. وبغية تيسـير تسـجيل المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة، لعـلَّ الـدول         
تود أن تختار اعتماد وسائل بسيطة من هذا القبيـل مـن أجـل كفالـة التوثُّـق مـن هويـة الأشـخاص         

  الذين يؤسسون المنشأة. 
    

    )٢٧٤(وتلقيها الإلكترونيةإرسال الرسائل   -واو  
ثمة مسألة أخرى ينبغي النظر فيها لدى تنفيذ السـجل التجـاري باسـتخدام حلـول قائمـة        -١٦

على تكنولوجيا المعلومـات والاتصـالات، وهـي أنَّ السـجلات الإلكترونيـة قـد تجعـل التـيقن مـن          
إلى مـا  وقت ومكان إرسال المعلومات وتلقيها أمراً صعباً. وهذا جانب قد يكتسـي أهميـةً بـالنظر    

تتسم به بعض طلبات التسجيل من حساسـية زمنيـة، مثـل تحديـد وقـت تسـجيل المنشـأة ومكانـه         
بدقة. ولهذا السبب، من المهم أن تكون هناك قواعـد واضـحة لتحديـد وقـت "إرسـال" و"تلقِّـي"       
الرسائل الإلكترونية. وإذا لم تكن هذه القواعـد محـدَّدة بوضـوح في الإطـار التشـريعي للدولـة، أو       
غير محدَّدة بالقدر اللازم من الدقة لأغـراض طلبـات التسـجيل ذات الحساسـية الزمنيـة، فقـد يلـزم        

  عندئذ وجود قوانين مخصَّصة تعالج مسألتيْ الإرسال والتلقي.
 

                                                           
قد تحدث سرقة الهوية المؤسسية من خلال سرقة أو إساءة استعمال المحدِّدات الرئيسية لهوية المنشأة ومستندات   )٢٧٣(

و تزويرها، أو من خلال أنشطة إجرامية أخرى. وعلى تأسيسها، أو العبث بطلب التسجيل وقيود السجل الخاصة بالمنشأة أ
الرغم من استخدام تعبير "المؤسسية"، فإنَّ المؤسسات أو الشركات ليست هي الكيانات التجارية الوحيدة التي تقع ضحية 

بما فيها  من الجرائم. فقد يكون أيُّ نوع من المنشآت أو المؤسسات، أيا كان حجمها أو هيكلها القانوني،لهذا النوع 
  دة المسؤولية، هدفاً لسرقة الهوية التجارية.والمنشآت الوحيدة المالك وشركات التضامن والشركات المحد

  أعلاه. ١٥من المرجع المذكور في الحاشية  ٤٨الصفحة انظر   )٢٧٤(


